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لتقم الاقصادي وا لاجةاف 
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دی راا 
لقح الافتصادي وا ِ 


المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الملجلس . 


الام راء 
إلى كل ا فسان يسهم جعمله و قك ق تحقيق للدم 
الاقلص ادي وا لالجتماي 


اخحقدمفةهة 


يذل الاإنسان في نشاطه اليومي جهدا بختلف عن مجهود بقية 
الكائنات اة > حیث یتمیز جهده بالوعي الذي يرمي إل تحقيق 
هدف متصور سالفا ا الانسان كائن مفكر يعمل » وهذا ما 
جعل المفكر اليوناني ارسطو طاليس يقول بأن الانسان كائن 
مخطط »' بمعنى انه يدرك مقدما الغاية من الجهد الذي يبذله » ويتبع 
الوسائل الملاثمة لتحقيق هذه الغاية . 

والتخطيط بمفهومه العام » إنغا هو عبارة عن تحديد لمجموعة من 
الأهداف المتناسقة سقة التي يراد تحقيقها وفق أولويات معينة » وحلال 
فترة زمنية محددة > اخحتيار لمجموعة الوسائل والاإجراءات اللازمة 
لتحویل هذه الأهداف إلى واقع 

وکمثال مبسط لغرض الإيضاح على عمل هذا الانسان الكائن 
الخطط نراه يتصور مقدما الكيفية التي سيكون عليها المنزل الذي 
يريد بناءه » حيث يرسم هذا التصور بتفاصيله على الورق »› ثم 
يبحث عن مجموعة الوسائل اللازم توفرها لبناء المنرل . 

وئي عصرنا الراهن 4 بفضل تقدم العلوم المختلفة ومنها علم 
الاقتصاد والتخطيط ووسائل جمع و تحليل المعلومات اللازمة فيا › 
قد أصبح بمقدور الانسان ( المجتمع ) أن بخطط على نطاق المجتمع 
بأسره » وذلك بأن يتصور مقدما الكيفية التي سيكون عليها غط 
الكيان الاقتصادي الاجټاعي ولصلحة من ¢ ویرسم ذلك التصور 
فصل بالأرقام في خحطط شاملة » يضمنها كذلك مجموعة الوسائل 
والاجراءات اللاقتصادية وغبر الاقتصادية اللازمة للوصول الى غاياته 
الخططة . 
)١(‏ د . محمد دويدار : « في اقتصاديات التخطيط . . » » اللكتب المصري الحديث للطباعة 


والنشر » الاسكندرية ۱۹٩۷‏ 8 ص ۲ . 
کے 


ومن هنا تبرز الحاجة للتعرف على أساسيات التخطيط للتقدم 
والاجتاعية الاقتصادية السياسية . 


E a al a e‏ ان يکون من ضمن 
لوال التي : هذه التوعية لجاهيرية ذا الذي لم 
ا a‏ اهمية التخطيط الشامل 
الذي يكفل مصلحة كل المساهمين في تحقيقه في أقطار الوطن 
العربى . 


إن موضوع ١‏ التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجةاعي » واسح 
جداً » وما يتضمنه هذا الكتاب - تحت هذا العنوان - انما هو عبارة 
عن مدخل يتناول بعض مبادئه واسسه الهامة . 

کےا ان القارىء قد جد محتوى الكتاب يغلب فيه الحانب 
الاقتصادي » في حين ان العنوان قد ركز على الصفة الاقتصادية 
الاجهاعية للتقدم › > لأن الاقتصاد › في رأينا ٤‏ هو الذي يتحكم ف 
القاعدة الادية لكل حياة اجهاعية ٠.‏ وبالتالي فإن طريق بناء ا 
القاعدة محدد شكل ومضمون التقدم الاجتاعي > أو على العكس 
یکن ان يرسخ التخلف والبؤ س . هذا طبعا في الاطار العام ٴ ولکن 
لکل جانب متخصصيه وأهل التخصص ادری بتفاصيله وتفرعاته 
(1) مفهوم الاجتاعي هنا بمعنى البنية الاجهاعية والترابط بين الطبقات والفئات الاجهاعية التي 


تتکون منها ¢ والعلاقات فبا بینها ۰ في حين الفهرم الاجاعي الاشمل المرادف للظواهر 
الاجهاعية بخلاف الظواهر الطبيعية » فهو يتضمن كذلك العلاقات والعمليات الاقتصادية . 


SA 


قد ف ك ن هذا الكتاب ial‏ الأولية 
0 بمقدماته وور ¢ e‏ ا « E‏ 
اللازمة لذلك › ٹم الإشارة إل الأجهزة التي من خلافها تتحقق 
EE‏ 
الموازين المادية وامالية والبشرية » التاريخية منها والتخطيطية مع إبراد 
بعض الأمثلة التطبيقية عليها . 

أما القسم الثالث فيتضمن بعض الملساعدة للتعرف على 
الوضع الاقتصادي الاجهاعي السائد وتشخيص اهم المشاكل التي 
تواجه تقدمه . 

وني القسم الرابع محاولة لصياغة نموذج إطار عام لتخطيط انجاهات 
التقدم الاتصادي ا » انطلاقا من كيفية تحديد الأهداف 
الاقتصادية الاججاعية الاجالية والقطاعية » وذلك بأرقام افتراضية 
لخطة خسية لسنوات ۱۹۹١ - ۱۹۸٦‏ بالتأكيد على أولوية النمو 
للقاعدة الانتاجية . 

وبعد الخاتمة ملحق بمجموعة من الجداول التي يكن ان تنضمنها 
الخطة لجدولة : الاستشارات » الانقاج الصناعي والزراعي » 
کک وكذلك ينبخي ان يكون الفنكر 
التخطيطي » ومذا يطمح المؤ لف ان يكون بعمله المتواضع هذا أداة 
توصيل جيدة لما تضمنه هذا الكتاب من موضوعات إلى ججمهور 


کا 


القراء ومشارکتهم با لوار الديقراطي حول هذه اموضوعات 
النقاشية لتخطيط التقدم الاقتصادي والاجتاعي في اقطار الوطن 
المربي للح جاعره الشخية . 

ویسره أن يتلقی منم ومن زملائه المختصين ما يساعده 
على تسين هذا العمل : 


ےا 


التسمال«ول 
معطيات أولية لتخطبط اللمدم الاشصادي وا لاجماي 


: ماهية التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجټاعي‎ ١ 
› مقدماته‎ ۲ 

۳ ضرورته . 

. منطلقاته‎ ٤ 

© سیاساته . 

- أجهزته . 


س 


-١‏ ما هية التخطيطل تتم الاقصاد يوا لاجةايي 


الانسان يشید في ذهنه صوراً او مفساهيم شكلية « کمخططات 
للعمل » ومن ثم يقوم بتحقيق هذه المخططات في الطبيعة : انه يعطي 
صوره / مفاهیمه الذهنية وجودا موضوعيا ۰ 

محمود صېري ¢ في کتابه : وأقعية الكم 


توجد مجموعة آراء متباينة حول ماهية أو مفهوم التتخطيط > یکن 
لغرض الإيضاح > تقسيمها إلى قسمين رئيسيين ¢ آحده) محاول _ 
من حیٹ الجوهر أن يعزل التخطيط للتقدم e‏ 
عن طبيعة السلطة السياسية والأساس الاقتصادي 
والثاني يؤ كد على الربط العضوي فيا بينها » ونحن نتفق مع الاه 
الأخر . 

إن التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجټاعي على نطاق الجتمع 
بأىره عبر من e‏ ¢ ب E‏ 
ومن متابعة التطبيق للبعض من هذه الحاولات التخطيطية الشاملة 
والجزئية » يكن أن نستخلص ما بلي : 

التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجټاعي بمعنی القدرة عل السيطرة 
على موارد المجتمع المادية والبشرية والمالية وحسن استخدامها وتنميتها 
الكمية والكيفية اللستمرة لصالح الإنسان يعتبر أداة لترشيد ارادة 
متكامل لمعبرفة الواقع المراد تغييره من حالة التخلف المركبة إلى حالة 
التقدم المتكامل الجوانب » أي التنبؤ العلمي با يراد الوصول اليه 
خلال منظور زمني حدد 5 ويفترض ايضا تواجد الكرادر المتتخصصة 
للقيام بذ المهام التخطيطية المعقدة والمتشابكة . والتخطيط لا يكن 
أن ينتهي بإنتهاء الصياغة للخطة أو حتى بالشروع في التنفيذ 
لمحتوياتها » بل یتطلب آن یکون کل هدف من أهداف الخطة معبر! 
عله بمقادير رقمية ة قابلة للتحقيق والمتابعة وتقويم الأداء » مصحوبة 
الضرورية لتحقيق هذه الأهداف » حتى لا تظل مجرد تنبؤات 


EE 


استمرارية العملية التخطيطية للتقدم الاقتصادي والاجةاعي . 


يكن الحديث عن التخطيط با معنى الواسع للكلمة في حالة وجود 
أهداف إغائية مصاغة من قبل الميئات السياسية المسؤ ولة » ووجود 
جهاز تخطيطي » وتحضير للخطة » وبالتالي وجودها واستخدام 
ادوات السياسة الاقتصادية المتاحة من أجل الوصول الى تحقيق 
الآهداف التي تؤ طرها هذه الخطة . وذلك على صعيد قطاع الدولة › 
أو على صعيد مجموعة مو سسات » أوحتى داخل الو سسة الواحدة . 

إلا أن الحديث عن التخطيط للتقدم الاقتصادي:والاجةاعي على 
نطاق المجتمع باسره » فبالاضافة لتوفر ما جاء ذكره اعلاه » فإنه 
يفترض كذلك وقبل كل شيء وجود سلطة تخطيطية مركزية ها قدرة 
التصرف على إصدار القرارات التنفيذية ومتابعتها فى مجمل الاقتصاد 
الوطني » الذي يفترض بالضرورة ان يكون بغالبيته العظمى في 
حوزتها » وأن تكون التغييرات شاملة لكل الميكل الاقتصادي 
الاجةاعي الموروث » وحل ازمته التركيبية بتحقيق التوازنات 
المطلوبة فيه لصالح الوفاء بالحاجات الأساسية للمجتمع بأسره . 
وهذا لا يكن ان يتحقق إلا بوجود السلطة السياسية القائدة المعبرة 
فعلا عن وحدةالمصالح النسبية لكل السكان في المجتمع . 

إن ملامح مثل هذا التخطيط الشامل للتقدم الاقتصادي 
والاجټاعي یکن ان نلاحظ وجودها في الواقع عندما تتركز الحهود 
بالدرجة الاولى على تعبئة وتطوير موارد المجتمع المادية والبشرية 
والمالية من أجل الوصول الى تنمية القوى المنتجة المادية والبشرية 
وتوسيع وتنويع قدراتها الانتاجية نما يۇ دي باستمرار الى زيادة وتحسين 
انتاجية العمل الاجةاعي . 

ومثل هذه الحاولات تربط بتخطيط للأجل البعيد »وتشمل 


SNN 


الاستثا رات الجحديدة لتأمين النمو الاتساعى الأفقى عن طريق 
استحداث المشاريع الارتكازية الأساسية » وانشاء المزارع والمصانم 
وغبرها من الو سسات الحديدة > عدم اهال الحرانب الاحرى 
المتعلقة بالاستشا رات الاستيعاضية وا لجحوانب الاجټاعية المرتبطة بكل 
ما تقدم 

ف حین یرتکز التخطيط للتسيير الاداري للحياة الاقتصادية 
الاجټاعية بأسرها في المقام الأول على الآستغلالالأمثل للموارد المادية 
والبشرية والمالية المتاحة والمحتملة للمجتمع لتحقیق آقصی مردود 
ممكن منها » وهذا يتطلب ترشيد القرارات الاقتصادية الاجهاعية 
وترشيد التسيير الاذاري للمؤ سسات والاههام بالنشاط الانتاجي 
الجاري بشكل يجعله المحور المحرك لبقية الأنشطة الأحرى في 
الجتمع . وني مثل هذا النوع من التخطيط تبر الى القدمة مسالة 
النمو ا لمكثف العمودي الذي يستند بالأساس على زيادة وتحسين 
انتاجية العمل الاجتاعي باستمرار وني ختلف المجالات . 


النوع الأول المهتم بالنمو الاتساعي يلازم المرحلة الأولى للتخطيط 
ثم يرتقي مع نمو القوى المنتجة ونضوج التجربة الذاتية في العمل 
التخطيطي الى النوع الثاني » وكلاه| مترابط ومتداحل ضمن عملية 
التخطيط للتقدم الأقتصادي والاجتاعي على نطاق المجتمع بأسره 
ولصلحة كل افراده . 
وتتسع درجة شمول هذا التخطيط مع اتساع واكةال متطاباته 
الضرورية الموضوعية والذاتية » كا حصل ومحصل في البلدان ذات 
الاقتصاد المخطط . ما حاولات التخطيط ال جارية فى البلدان المخلفة 
من السابق الى هي اكثر حاجة الى التنمية في الوقت الراهن والتي 
تنعت أحيانا بالتخطيط الشامل » إغا هي فى الواقع » شاملة فقط 
للاستث| رات الحديدة في مؤ سسات الدولة » وقد تشمل ايضا تخمينا 
۷ 


ا إلا انا على کل حال 
ود الموسع والتوزيع ا و يلاحظ ان 
درجة الشمول النسبية للعمل التخطيطي أخذت تتسع في بعض هذه 
البلدان ر النامية ) . فصارت تغطي جزءاً من قوة العمل واحيانا 
التجارة الخارجية » أو غرها من الأنشطة الاقتصادية الاجهاعية 

يتضح من تقويم بعض هذه المحاولات التخطيطية أن امكانية 
التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجټاعي » أي التخطيط الحقيقي 
للعمل الاجةاعي على نطاق المجتمم بأسره » تتفتح عندما تكون 
الحاجات الأساسية الفعلية للمجتمع ولجموع افراده هي الموحية 
لتلك المحاولات التخطيطية . أى عندما لا يكون توجيه الخطط 
الاغائية او الدافع لعرقلتها هو الربح الفردي ومصالح القلة المالكة 
ملكية حاصة لأهم وسائل الانتاج والتبادل والتوزيع . 

كا أن وجود « الخطة » لا يكفي وحده لاعتبار الاقتصاد 0 
قد تم وضعه على طرية, التخطيط للتقدم الاقتصادى والاجټاعى 
ولو کان مثل هذه الحطة ممتعاً بدرجة متسعة من الشمول › ا 
اللحتمل ان يكون تحضيرها واعدادها قد تم على أسس غير واقعية 
وبالتالي فلا يكون هما نصيب من التنفيذ العملي » والشواهد القريبة 

في أقطار الوطن العربي تحدثنا عن عشرات من امشال هذه الخطط 
القترمية للتنمية الاقتصادية والاجتټاعية » التي ظلت حبرا على 
الورق . ومن الممكن إن تكون الخطة سليمة حسابيا على الورق › 
ل E‏ التنفيذ ey‏ 


عن الات المحددة له في إطار ا 


NN 


اذن من معاينة وتحليل تجربة التخطيط للتقدم الاقتصادي 
والاجټاعي على نطافق اللجتمع بأسره ولصالح جميع یع افراده » فی عدد 
من البلدان ذات الاقتصاد اللخطط » يكن أن ا منها هذه 
السات المشتركة التي ينہغي إن تصاحب ثل هذا النوع من التخطيط 
الشامل . 

وفي البداية يجب ان یکون وضع الخطة قائ على أساس المعرفة 
الواقعية لصورة الجتمع والحقائق الاقتصادية والاجتاعية القائمة 
فيه . وأن تكون الغايات المخططة متلائمة مع حقيقة هذا الوضع 
القائم » وبالتالي احتيار الوسائل الواقعية التي توصل تفي م هذا 
الواقع الموروث وإحلال الواقع النشود لكل مرحلة مجري التخطيط 
الاقتصادی وا ب [ 

نقطة البداية هنا هى واقعية البيانات الاحصائية وعلمية التنبؤ ات 
لكا وتوف اجات الأساسية المستهدفة للمجتمع وأفراده في كل 
مرحلة »› فوضع غايات غير واقعية يتضمن بالضرورة وسائل غير 
واقعية ويقوم على واقع اقتصادي واجتاعي غير حقيقي . وينبخي أن 
تشمل عملية التخطيط لكل المتغيرات الأساسية في سياق تجديد 
الانتاج المجتمعي الموسع : الانتاج » التوزيع » التبادل والاستهلاك 
وأن تغطى الخطة كافة المصادر ( الموارد ) السرئيسية 
واستخداماتها على الصعيد الادي والبشري وال مالي . وذلك لأن 
الاقتصاد الوطني کل مترابط عضویا» فلا يکن 
الاكتفاء بتخطيط جزء منه فقط مثل الاستشارات » وترك الجوانب 
الأخحرى التداحلة م عمليات الاستثار . مثل الدخحول التي يولدها 
هذا الاستثار وما تعكسه هذه الدحول الحديدة من آثار عى 
الاستهلاك » كا أن الاستثمار يعني ازدياد الحاجة إلى حجم معين من 
ترغية معيلة من القوع العامة » وله تائر ايضا عل التجارة ا لخارجية 

کے 


وعلى ميزان المدفوعات » وعلى النقل . . . الخ . 

وهذا فالتتخطيط يتميز إلى جانب صفة الواقعية » بصفة أساسية 
اجوئ هي ضغ الول ET‏ 

في المجتمع » بحیث لا يقتصر التخطیط على متغیر دون آخر » ولا على 
قطاع دون آخر . ومثل هذا الشمول لا يكن بلوغه مرة واحدة : 
وإنغا ينبغي أن نصل إليه بالتدريج الخطط . 

کا ت , التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجټاعی » بوجود مرکز 
تتمركز فيه مسالة الخاد القرارات التخطيطية الل ليسي وان ب 
صفة الاإلزام على كافة المستويات » وهنا تبرز ضرورة المشاركة الفعالة 
لأوسع الما هير ومنظماتها فى صياغة القرارات التخطيطية » قبل إن 
تأحذ شكلها وحتواها النهائي » وينبغي ان يكون هذا التقسيم 
للعمل التتخطيطي القائم على مركزية التخطيط والمتابعة والراقبة 
وتقييہ الأداء > ولا مركزية التنفيذ > ضمن عملية واحدة مترابطة 
عفرا 

إن مستوى المركزية في اتخاذ القرارات واتساع حجم القرارات 
ينبغي ألا يعني بمفهومه الضيق للكلمة › المؤدي الى مركزية العمل 
التخطيطي » وبالتالي إختزال المشاركة في العمل التخطيطي إلى 
حدها الأدنى . فالمطلوب هو ان تكون درجة مركزية النشاطات 
التخطيطية » لا سيا العملية منها » متناسبة عكسيا مع ندرة الكوادر 
الكف ة والمخلصة » وقلة عدد ا مئ سسات المشمولة بالتخطيط . فكلا 
ارتفع عدد الموجود من هذه الكفاءات التخطيطية المخلصة للاختيار 
من عدد الفعاليات والقرارات التى تتخذ مركزيا » وترك الملجال 
الواسع للوحدات الاقتصادية والاجقاعية في حرية التصرف ضمن 
دالة الاختيار الاجتاعي » والاطار الخطط للتقدم الاقتصادي 


والاجټاعي خلال مرحلة معينة . 

ول ملد قار حف روه الرس غود کل 
ووظيفة التنظيم الاداري الذي يضمن له أعلى فعالية وأكبر كفاءة 
للعماية خيطب ولتار التخطليطي لال المرحلة التي بجتازها من 
تقدمه الاقتصادي والاجټاعی عي 


والعمل التخطيطى as‏ تكون اجزاء الخطة 
الشاملة متكاملة عضويا » وأن تشكل في نجموعها وحدة متكاملة 
متناسقة ومبررة علميا » مع تشخيص للحلقة المركزية التي بخضع ها 
سلم الأولويات الخططة وهذا التلاسق مطلوب بين الأهداف بعضها 
مع بعض ( وبين الوسائل بعضها مع بعض > وكذلك بين الأهداف 
والوسائل المستخدمة لتحقيقها . 

ک| أن تحقیق التقدم الاقتصادي والاجاعي المستمر بوتائر عالية 
يتطلب شرطا ضروريا وهو إيجاد النسب السليمة بين مختلف فروع 
الاقتصاد الوطني وبين فروع الانتتاج المادي وبين الإنتتشاج 
والاستهلاك وبين الاستهلاك والادخحار الراك الاستشاري وبين 
الانتاج والانشاءات الضر ورية لؤسساته وبين الانتاج والنقل eg‏ 
نمو إنتاجية العمل المجتمعي ورصيد الأجور والمرتبات والمكافات . 
وكذلك التناسب بين مقدرة السكان الشرائية وموجودات السوق من 
سلع الاستهلاك النهائي من الحاجات الأساسية للجا هير الواسعة » 
وین مصادر العمل المتاحة وحاجات التقدم الاقتصادي والاجټاعي 
للكوادر الؤهلة خلال المرحلة التي بخطط ها . وهناك نسب أخحرى لا 
كل اف غن اهت انار رها ء وهي المت ين التررع إا ا 
ببعضها اقتصاديا ( بين الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية 
بين الانتاج ومصادر الوقود والطاقة ) 4 والنسب بين أنواع الانتتاج 


کل 


الرتبطة ببعضها تكنولوجيا ( استخراج النفط ومعالجته » استخراج 
العادن ومعالحتها » زراعة النباتات وتربية المواشي » وغيرها من 
الحالات الماثلة الأخرى) . 

إن النسب الصحيحة القائمة بين تلف اقسام الاقتصاد الوطني 
تتعلی بمجموعة كاملة من العوامل السياسية والاقتصادية ۽ من بینها 
مستوی تطور القوى المنتجة » ومقدار الموارد المادية والمالية وموارد 
العمل والوضع العربي القومي والوضع الدولي إلذي يعيشه القطر 
الذي حجري التخطيط فيه هذه النسب . 

ٹم إن النسب التي تقوم في مرحلة معينة في الاقتصاد الوطني 
الخطط ليست نسبا ثابتة » انما تتبدل وفقا للظروف المستجدة › 
ويؤثر على حركية النسب اول ما يؤثر التقدم التكنيكي ». وتطور 
فروع الانتاج التقدمية الجحديدة . 

إن التفاوت في وتيرة نمو انتاجية العمل » وهي الوتيرة المتحققة على 
اساس التقدم التكنيكي » في حتلف فروع الانتاجءلا بد له أن بحدث 
تغييرا في الحاجة الى الآللات والتجهيزات وقوة العمل والمواد الاولية › 
ونتيجة لذلك تتبدل » موضوعيا » النسب بين فروع الاقتصاد 
الوطني وقطاعاته . 

وني الاقتصاد المخطط لصالح إشباع الحاجات الأساسية للجاهير 
الشعبية تؤثر العناصر التالية تأثبرا كبيرا على تبدل النسب » كتوزيع 
الدحل الوطني إلى رصيد التراكم ورصيد الاستهلاك › کا سبقت له 
الاشارة » وكذلك تتبدل النسب بين توزيع التراكم والتوظيفات 
الاستشارية الأساسية بين الفروع المختلفة واللسب بين الموارد المادية 
وموارد العمل بين القطاعات الانتاجية والقطاعات الخدمية » بين 
حتلف فروع الإنتاج المادي » وبين المحافظات والأقاليم المكانية وبين 


a 


اجزاء الوطن العربي . 

وعلى هذا فالنسب الحسية تتبدل فى عاية المطاف » تبعا للحاجات 
الاجتاعية وا مهات التي تبر ز امام المجتمع في هذه المرحلة أوتلك من 
أطوار تقدمه الاقتصادي والاجتاعى وتبعا لتطور القرى النتجة 
والتقدم التكنيكي وفنون استخدامه ( التكنولوجيا) . 

إن الميئات التخطيطية لا سيا هيئة التخطيط الوطنى » مدعوة إلى 

بع جيم التبدلات الحادثة فى العمليات الاقتصادية والاجتاعية › 

وإلى تأمين الانتقال في الوقت اللازم من النسب القديية إلى نسب 
جديدة تققدمية تتلاءم والظروف المتبدلة ْ والحاجات الملحة › 
حاجات تأمين التقدم الاقتصادي والاجاعي . ١‏ 


إن نظام الموازين المادية والمالية وقوة العمل التارعية منها 
والتتخطيطية يعتبر أداة فنية هامة جدا لساب هذه النسب بالا ضافة 
للات اة 

وما تقدم يتبين أن الخطط هي إحدى الادوات لتنفيذ استراتيجية 
وسياسات معينة ة للتقدم الاقتصادي والاجټاعي وبالتالي يٺبغځي 
ارتباطها بتحقیق مصالح محددة في المجتمع » فعندما تكون ملكية 
وسائل الانتاج والتوزيع یع والتبادل الرئيسية عائدة للمجتمع بأسره ¢ 
ومسيرة من قبل مثلي المنحجين المباشرين في المجتمع بصورة 
ديموقراطية » فإن الانحياز قائم ف مثل هذه الخحالة لتحقيق مصالح 
هؤ لاء الجن ارين ربق المشتغلين ٠‏ آما اذا كانت ملكية 
دار الى| هير الشعبية » دمشق ۱۹۷٦١‏ ص ٠١‏ . 


E 


أفراد المجتمع فان الاتحياز ؛ وان لم يعلن عنه « يكون في الواقع إلى 
جانب تحقيق مصالح هذه الطبقة او الأقلية المالكة بالدرجة الرئيسية › 
إذا كان هناك تخطيط فعلي › وحتی بدونه فالأمور تجرې في هذه الاتجاه 
الذي تتغلب فيه مصالح الأقلية المالكة على مصالح الأغلبية غر 
امالكة لوسائل الانتاج والثروة » ومن هذا يتبين كا نعتقد بأنه لا 
وجود لا يسمى بحياد التخطيط والمخططين » الذين هم مواطنون قبل 
كونهم مخططين متأثرين » بالضرورة بالتضاد بين هذه المصالح داخحل 
الجتمع . 

إننا نعيش في عصر التغير المتسارع ني مختلف المجالات » كا اننا 
نشهد حالات طارئة يصعب التنبؤ ا 

ولهذا ينبغي ألا تكون الط الانمائية كالقيد الذي بح من التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي > حیث يفترض ان تتجاوب هذه الخطط 
الانمائية مع الظطروف المتجددة باستمرار 0 فبعد تأمیم الفط مثلاً ف 
بعض ف العربية ورفع معدلات إنتاجه (وان ۴ هذا الاجراء 
لیس سلا دائ| ) وتصحیيح أسعاره » مماولد فائضا ااا 
للتراكم > لم يدخلها المخططون في حسابهم عند عند إعداد الخطة خلال 
تلك الرحلة اوكا خضل الفكس فبا بعد » وهذا احد الأساب بدا 
المرونة في العمل التخطيطي › من اجل تعديل الخطة عند 
الضرورة » باعتبار التخطيط عملية متصلة مستمرة . 

والتخطيط الشامل لمراحل التقدم الاقتصادي والاجتاعي يتطلب 
وضع برنامج عسل يشارك في نعضي جيع العاملين في الفروع 
الرس بكرن عة ع عاص وان فر چ 
وهذا الالزام يعتبر صفة اساسية أخرى من صفات الت طيط 
الشامل . 


کک 


ومن هنا يبرز المعنى فى صدور الخطة الشاملة بقانون من اعل 
E‏ 

إن التحضر للخطة ة يولد ا-لخطة » ثم تعقبها عملية التنفيذ والمتابعة 
وقد يقتضي الوضع التجدد التصحيح ا سبقت الاإشارة » ثم تأتي 
عملية تقويم الأداء لمشروعات الخطة » وهكذا فالعملية التخطيطية 

س السرا : . وعامل الزمن مترابطدائا بجسده وجود خحطط 
ا » فكلما بدآنا بتنفيذ خطة > يلاحقنا العمل لوضع 
بذور الخطة التالية » وحاليا يجري في بعض الدول اي ا 
بالتخطيط الاقتصادي والاجتاعي العمل بالخطط المستمرة . 
الل مارغل مد رات ا اة مةه |صافة ن 4 
فالخطة الخمسية لسنوات ۱۹۹۰-۱۹۸٩‏ » بعد عام من بدئها يجري 
تمديدها سنة فتكون خحطة خمسية معدلة لسنوات ۱۹۸۷ - ۱۹۹۱ › 
ومن ثم تعدل سنة ثانية فتعتبر خحطة خمسية لسنوات ۱۹۸۸ - 
واا سی رار امن ورو وة هة تول خی 
سنوات لاحقة » ومثل هذا النوع من التخطيط القائم على الخطط 
السمرة يضمن تفيى المرونة الكاملة للخطة عل مواجهة الظروفت 
الملستجدة » كا يضمن استمرار العملية التخطيطية » إلا أنه يتطلب 
قدرات ناضجة في الما رسة التخطيطية . 

ا ا ی 
تشخيص مرامي وغايات التقدم الاقتصادي والاجتاعي من النظرة 
الاستشرافية لمعالم آفاق التطور المقبل لعشرين عاما أو أكثر . وذلك 
استنادا إلى توقعات تزايد السكان » وتطور القطاعات الرئيسية › لا 
سما النفط والغار والفروع الهامة الأخحرى وتوقعات إمكانيات 
الاستفادة ص التقدم العلمي التكنولوجي وضرورة أن يتحقق ذلك 
من زاوية آفاق إمکانیات الترابط العضوي مع اقتصاديات اقطار 

E E 


الوطن العربي في المستقبل المنظور . ومن ثم وضع الاطار العشري 
للخطة الطويلة الاجل » التي يمكن ان يتضمن الاتجاهات الرئيسية 
لمسار التقدم الاقتصادي والاجټاعي لا سا فما خص الاستشارات 
وإعداد الكوارد الفنية وتوقعات اتجاهات التطو ر العام لكل فرع من 
فروع الاقتصاد الوطني والمجتمعمومن هذا الاطار العام للسنوات 
العشر تتضح الأهداف المخطط ها خلال الخطة الخمسية والوسائل 
اللحددة سلفا لتنفيذها . وهذه الخطة يجري تفصيلها بصياغة علمية 
دقيقة في حطط قطاعية وخطط جارية سنوية > وحطط مكانية تكون 
متضمنة لبرامج عمل واقعية لتنفيذها . 


ومن الضرورة ان تتضمن الخطة توصيات نوعية حول كل 
السياسات التفصيلية والاصلاحات الو سسية والاطار الاداري » 
وكذلك المشروعات الجيدة الاعداد التي تعتبر ضرورية لتنفيذها 
بنجاح . فقد قال احد الخططين » ملخصا تجربته : « بعد أن 
آمضيت وقتا طويلا في صنع ا-لخطط الاقتصادية » اعتقد ان المكونات 
الأساسية لناطة جيدة للتنمية > هى السياسات 
الاقتصادية وا مؤ سسات الاجتاعيةوالاقتصادية واختيار المشروعات »› 
وليست بالتأكيد الروعة الشاملة لهاذج الخطة » ٠١.‏ 


هذه السات اللاساسية العامة › ومعها القدمات الضرورية 
لتخطيط التقدم الاقتصادى والاجتټاعی على نطاف المجتمم بأسره من 
5 ا ا اني الل رة خا اقا واد رر 
هذه السات العامة والمقدمات الضرورية وتکاملها فإن هذا يعني 
() د . محبوب الحق : « ستار الفقر » ٠‏ ترجمة فو أد بلبع ‏ الميئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة ۱۹۷۷ . 
STV‏ 


الانتقال من تأثير مفعول قانون التطور التلقائي للإنتاج » القائم على 
قرارات عشرات الآلاف من الافراد » مما يؤدي إلى عدم التناسب 
وتعطیل جزء من قوی الجتمع المنتجحة › الى تأثر مفعول قانون 
التطور المنهاجي المتناسق لأطوار التقدم الاقتصادي والاجټاعي 
على نطاق المجتمع بأسره » وهذا القانون الاقتصادي الموضوعي يتيح 
إمكانية توجيه وضبط الانتاج بصورة واعية » استنادا الى : 
- استراتيجية تتضمن الغايات الشاملة للتقدم الاقتصادي 
- سياسات ووسائل اقتصادية وغبر اقتصادية ملاثمة . 
حطط تنفيذية لتنمية الموارد وترشيد استخدامها لتوسيم القاعدة 
الانتاجية وعدالة توزيع ثمراتها من أجل الوصول إلى تحقيق الإشباع 
المتنامي للحاجات الأساسية الضرورية للأفراد والملجتمع ف إطار 
الامكانات المتاحة والمحتملة . 

إن قانون التطور المنهجي المتناسق يستند على فكرة مفادها بأن كل 
شيء في الحياة الاقتصادية الاجاعية مرتبط بغيره » وان الاقتصاد 
الوطني في حالة توازن حركي ( دينامي ) مكون من سلسلة من 
الحلقات ( الوحدات الاقتصادية ) . وهذا التوازن يتحقق إذا 
ارتبطت كل حلقة با تليها طبقا هذا القانون الذى يوفر الامكانات 
الموضوعية لنموها التناسب » اذا وجدت السبة الصحيحة بين 
حلقتین › وهكذا على صعيد الاقتصاد الوطني بأسره وفي الجتمع 
ککل . 

وهذا القانون للتطور المنهاجي المتناسق يفترضر بعض القواعد 
الاساسية لتخطيط التقدم الاقتصادي والاجټاعي > من بینها مایلی“ 
)١(‏ مجموعة مؤلفين : « الهاذفج الاساسية للتخطيط» » المعهد العربي للتخطيط 

بالکویت ۹۷۰ » ص ٤۱١‏ 

۷ 


* إن ندرك بان جميع الوحدات والقطاعات مترابطة عضويا » . 
* وان نكتشف الصورة التي تتخذها العلاقة فيا بينها . 
* وان نخطط لتحقيق تلك اللسب بين جميع وحدات وقطاعات 
الاقتصاد الوطني التي تحقق التقدم الاقتصادي والاجتاعي على نطاق 


الملجتمع بأسره ٤‏ 


ےا 


3 A= 


٣‏ مقدمات التحطبيل للتمدم ا لاقتمادي والاجةای 


اولا - المقدمات السياسية : 

ان أول شرط للتقدم الاقتصادي والاجتاعي هو الاستقلال 
السياسي » آي انہاء الوضع الاستعماري حيث لا يزال مفروضا » ثم 
إقصاء الطبقات الاجةاعية والتشكيلات السياسية المرتبطة بالامبريالية 
والتي تفضل التعاون معها » عن السلطة . . . والسير بالتحول 
الاجقاعى الحذرى الذى يفضى الى اختفاء الطبقات الطفيلية المرتبطة 
بالاستعمار“ » نحو غايته المنشودة . 

وى هذا المجال يؤ كد الاقتصادى السويدى غونار مبردال على انه 
» لرسوخ الفساد ٠‏ في البلدان المتخلفة OF‏ هام هو عادة تقديم 
الرشوة إلى السياسيين والموظفين التي تلجأ اليها الشركات الخربية من 
أجل الحصول على أسواق هما وتمرير أعما ما بدون أن تلاقي عقبات 
کا 

إن البلدان الغخربية المهيمنة اقتصاديا قد دعمت الرجعية 
الاقتصادية والاجاعية والسياسية من النوع الأشد شؤ ما في البلدان 
المتخلفة » وعندما تحاشى الاقتصاديون تحليل اهمية الاصلاحات 
المحأية الجذرية الأساسية لتمية البلدان المتخلفة > كان هلا 
الانحراف مرضيا ليس للأقليات الحاكمة فى هذه البلدان وحسب 
بل كان مؤ اتيا للسياسات التي تنتهجها بالفعل هذه البلدان 
الخربية المتطورة" . 

القاهرة ۱۹٦۷‏ - ص ٠٣‏ 
(۲) غونار میردال : « نقد النمو» - ترجمة عيسى عصفور- منشورات وزارة الثقافة - 
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وبناء على ما تقدم فالمقدمات السياسية تعني أولا وجود سلطة 
سياسية تكون مثلة فعلا لوحدة المصالح النسبية لافراد المجتمع وفثاته 
الختلفة » تتدخحل في تسيير الاقتصاد الوطني وإعادة تجديده الموسع 
لصالخحهم جميعا . وأن تكون لقراراتها الصفة الالزامية النهائية لكافة 
الستويات . أي ان تتخذ هذه السلطة كل القرارات الاقتصادية 
والاجةاعية الهامة » وضرورة أن تكون هذه السلطة السياسية حائزة 
على معرفة مصحوبة بارادة واعية للتغير لكل المهام التي يستلزم 
وجودها التقدم الاقتصادي والاجةاعي . بمعنى أن تكون مدركة 
لمسالة التخلف المركبة وضرورة التخلص منها » وذلك بايجاد الجحلول 
الناجعة على صعيد القوى المنتجة وعلى صعيد علاقات الانتاج وبقية 
العلاقات الاجتاعية » وأن تكون هذه السلطة السياسية ملمة 
بالأساليب والادوات‌اللازمة للتخطيط الشامل . ووصوها إلى أفضل 
السبل التنظيمية الملائمة لتعبئة الجا هير الشعبية العريضة التي ها 
مصلحة ف تحقيق هذا التقدم الاقتصادي والاجټاعى المنشود › 
وإفساح لمجال وتسهيل السبل لبادراتها ومشاركتها الاك 

إندا نشارك الراً ي القائل بأن الاستقلال السياسي بمضمونه التقدمي 
الثوري يعتبر الوجه الأول في حين يعتبر وجود سلطة وطنية وتقدمية 
الوجه الثاني لحملة واحدة » وكلاه| مسئول عن السعي لتوفبر 
الشروط أو المقدمات الأحرى على هذا الطريق لتحقيق أطوار التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي 

ثانيا ‏ المقدمات الاقتصادية : 

تتمثل بامجاد ساس اقتصادي لسلطة الحكم القائدة والمعبرة عن 
وحدة المصالح النسبية لأعضاء اللجتمع » وبدون هذه القاعدة 
الاقتصادية التي يرتكز عليها التوافق والانسجام النسبي لمصالح افراد 
)١(‏ د. كاظم حبيب : « مفهوم التدمية الاقتصادية  »‏ دار الفارابي - بیروت ۱۹۸۰ - ص ٠١٠١‏ 
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المجتمع وفثاته المختلفة » لا تستطيع هذه السلطة السياسة » إن 
وجدت » التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتاعي بصورة فعلية قابلة 
للتنفيذ بل ستكون مثل هذه السلطة السياسية عاجزة حتى عن البقاء 
والاستمرار في مركزها القيادي للا قتصاد لوطني والمجتمع o,‏ 

إن التحرير الاقتصادي يتدعم باجراء الاصلاح الزراعي الجذري 
لصالح جماهير الفلاحين وبالتصنيع الملائم لاشباع الحاجات 
الاساسية ¢ وبقية الحهرد التي تبذل من أجل بٽاء الاسس الاقتصادية 
المادفة لخلق اقتصاد متبنون ( مندمج عضويا ) تؤ طره سوق موحدة 
هة كلف كفا ع اسوق اللاضهمة لاليةالأسغار وتقلبات 
العرض والطلب وبقية عوامل التطور التلقائي . وهذا كله يتطلب 
الاهتام بالدرجة الرئيسية بالقطاع العام والقطاع التعاوني والقطاع 
اللختاط 0 وكذلك الاهتام بالقطاع الخحاص وتوجيهه ليشارك 
بمجهودات التلمية » بدلا من كونه عبتا مستنزفا لجزء من الفائض 
الاقتصادي ومبددا له . ولا بد من التفريق بين صغار النتجين 
وا لحرفيين في القطاع الخاص » وكبار التجار والمضاربين » وحهماية 
الفئة الأولى العريضة من استغلال الفئة الشانية » والحد من نفوذ 
الاحبرة وتجريدها من كل العوامل التى تساعدها على الاستغلال 
وتحقيق المداخيل الظفيلية . 1 
القطاع العام : 

قطاع الدولة في أي قطر عربي » كا هو معروف » لم ينشاً 
وفق خحطة معدة سلفا تضمن الوحدة العضوية لفروعه وانسجام 
تطورها اللاحق » فقد نشا هذا القطاع تار یا من اقدام الدولة على 
تحقيق بعض المشروعات التي أحجم عنها الرأساليون في القطاع 
الخاص » أي آنه نشا كحل للتناقض بين الحاجة الملحة لبعض 
(۱) د. يد مسعود : « موضوعات في التنمية والتخطیط » دار ابن نحلدون بیروت ۱۹۸۰ 
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لشاريع الانمائية وتوفر بعض مقومات ايجادها من جانب » وعجز 
القطاع الخاص او احجامه عن المشاركة الفعلية في تحقيقها وفق أسس 
الربحية الاجاعية من جانب آخر 

يضاف الى ما تقدم › انتقال ملكية بعض الرافضق العامة 
( موانيء › سكف حديدية » شرکات کهرباء E‏ الخ ) »> من 
الرأسا ل الاجنبي إلى الدولة بتسويات خختلفة › م جری تأمیم بعض 
الموارد الهامة مثل حقول النفط والغاز والمنشات النفطية الاخحرى 
وتأميم مؤ سسات رأسالية صناعية وزراعية وخحدمية » أجنبية وأحيانا 
حلية أيضا » بتعويضات جرى تحديدها وتحديد طرق تسديدها ما 
وسع في قاعدة قطاع الدولة وتتوع نشاطاته . 

ت ضيفت وتضاف له باستمرار مشر وعات جديدة » أو توسيع 
وتحدیث القائم منها » ف إطار الخطط الاإغائية الجاري تنفيذها ف 
غالبية الأقطار العربية . 

إن دور ووظيفة وحدود القطاع العام يكن أن يتراوح بین کونه 
قطاعا مشاركا يتعايش مع بقية القطاعات الأخرى » أو قطاعا 
قائدا لبعض الفروع ¢ أو حتى على صعيد مجمل الاقتصاد الوطني ¢ 
أو أن يكون هو القطاع السائد في بعض الفروع أو على صجيد 
الاقتصاد الوطني › اوقد يكون هو القطاع الوحيد المحتكر للنشاط في 
بعصس الفروع مثل الجهاز المصرفي والتجارة الخارجية » كا هوالحال 
في بعض الاقطار العربية . 

وفما يتعلق بالمفاهيہ هيم المرتبطة بالقطاع العام » فانه يعكس طبيعة 
الدولة التي تجسدها السلطة الحاكمة ونظامها القائم » وعندما ښچري 
ی کک 
)١(‏ المصدر السابق 
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الدولة المعنية تجاه الآخرين خارج هذه الدولة » إما الحديث عن 
قطاع الدولة ا حاص فهو يعني كل ما في حوزة الدولة وبجقدور 
سلطتها القانونية والسياسية التصرف فيه . وهو يقسم إلى قطاع 
الدولة الإداري وقطاع الدولة الاقتصادي › ( وهذا الاخير يكن 
التفریق ضمنه من حيث سبل ادارته الى قطاع الدولة المركزي وقطاع 
الدولة اللامركزي ) . أما القطاع الملختلط ( المشترك ) فهوما كان 
للدولة نصيب فيه » إما بمشاركة دولة أخحرى ( عربية أو أجنبية ) أو 
مشاركة القطاع الخاص المحلي أو العربي او الاجنبي . واستكالا 
هذه المفاهيم فإن قطاع الدولة العام يتضمن ما يرد ذكره باسم 
المؤ سسات العامة والشركات العامة والمنشآت والمرافق العامة 
والمشروعات العامة . 


من ميزات القطاع العام نه يساعد على مركزة وتجميع اللشاطات 
الأقتصادية والاجهاعية الانتاجية متها والكدمية وذلك من شلال 
تحويل الانتاج الصغير المبعثر والسوق المفتتة الى سوق موحدة والى 
انتاج متوسط وكبير نسبيا » منظم قابل للتخطيط والراقبة وامحاسبة نما 
يحقتي ترشيد استخدام الموارد المتاحة وا محتملة وتنميتها » ويسهل 
عملية التخطيط لمجمل الاقتصاد الوطني وتكامله مع اقتصاد قطر 
عربي أو اكثر على الصعيد العربي القومي . وهو جقدوره أن يعبيء 
الفائض الاقتصادي الداخلي لاغراض التدمية الشاملة » ويستفيد 
كذلك من المعونات الخارجية » ويولد قدرة مواجهة أفضل لتحسين 
التعامل مح العالم الخارجي لصالح المجتمع ¢ فقطاع الدولة العام 
يتطور ككل متكامل وبذلك يدعم بعضه البعض » بقوته الاقتصادية 
والتتظمية استنادا اة الذولة السياسية .وهنو قار غل فقيقى 
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الفائدة من التقدم العلمي وزيادة إنتاجية العمل الاجتاعي » وقطاع 
الدولة العام يتمكن من إعادة توزيع الدخل الوطني بصورة تحقق 
العدالة في التوزيع قدر الأمكان . كل ذلك طبعا بالمقارنة مع القطاع 
الخاص بخصوصياته ني هذه المرحلة من تطور الأقطار العربية . 

ولكن من الواقع العملي الذي نعيشه تبين وجود عوائق تحول دون 
ظهور هذه المميزات الإمجابية لقطاع الدولة العام و تشوهها ٍ 
السابق كانت النواقص وشحة المواد في السوق ترتہط غالبا بالتاجر › 
وهو لا يشكل شخصية معنوية للقطاع الخاص » أما في الوقت الراهن 
فان الناس صارت تر بط هذه النواقص وشحة الموارد في السوق في 
الكنير من أقطار الوطن العربي بالقطاع العام » وهو يشكل 
الشخصية المعنوية للدولة“ . 

والأسباب هذه الظاهرة السلبية يكن أن تكون عديدة منها ما 
مکن ان یرجم إلى ازدياد حجم ودور القطاع العام وموقف معارضیه 
منه ودعایتهم ضصده > غياب الرقابة الشعبية على نشاطه > وعدم 
وضوح العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص » ودور الم سسات 
الاجنبية ووكلائها في الداحل ومنها ما يرجع الى عدم وضوح الحدود 
والدور المقبول لكل منها فى الانشطة المتعددة في حقول الإنتاج وفي 
السوق › ثم هناك العلاقة بين المسبرين ن¿ للقطاع العام والعاملين فيه 
یتما راان الال السلا الو رو ن ارات العمل 
السابقين والعاملين عنده بأجر » حتى في القطر العربي الذي طرح 
مقولة « شركاء لا أجراء » . ما ولد الشعور عند العاملين بأن الأمور 
قد ظلت على ما هي عليه » ولم تتجسد مم ماهية القطاع العام 
(۱) د. صفاء الحافظ : م القطاع العام » - دار الفارابي بيروت ۱ دہ ص ۷۔۱۳ 
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باعتباره ملكا لعامة الناس الذين هم الجزء المشتغل منهم ١.‏ وهذا 
اموضوع يتعلتق بالل القائم ني ديقراطية التسيير التي يجب أن ترافق 
القطاع العام وضرورة تشخيص النواقص ومعالجتها بسرعة في هذا 
لمجال . 

کےا ينبغي توسیع القاعدة الانحاجية للقطاع العام وفق اس 
اقتصادية اجتاعية » وهذا يعني ضرورة معالحة ظاهرة كون القطاع 


إن نتفق « مع الرأي لی به يشخص الخطر المباشر على القطاع العام 
TT‏ ورور اغ ار القاو ات دات 
الكفاءة والاخلاص وتأهيلها باستمرار وتعویدها عل العمل الجاعى 
وتقبل النقد من الج)هير ؛ با في ذلك وسائل الاعلام اة 
ولا بد من معالحة التناقضات الثانوية بتسويات مبررة علميا » مثلا 
ن اني ورون الصف للا اجات اام ا ا 
للجما هير الشعبية العريضة من جانب آخر . ومثال مشابه على هذا 
التناقض بين بيروقراطية القطاع العام والسرعة المطلوبة لاتخاذ 
الاجراءات الملصاحية لاعداد ا-لخطط الاغائية وتنفيذها . 

ان مسألة نجاح او فشل تجربة القطاع العام » لا تعني نجاح أو 
فشل السلطة التي کہ ۽ وتدير هذا القطاع العام وحسسسب » واا 
المسألة ا ؛ فهي س فكرة | اللكية الأجماعية کک 

۴۳ قال احد النقابيين : خلاصة القول ET‏ ا ن 

ليست مسألة تخصهم وحدهم بل مرتبطة بمصالح القطاع العام نفسه » ومن أجل تحسين 

أوضاع القطاع العام لا بد من تحسين اوضاع العاملين فيه . 
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القاعدة التي يقوم عليها بناء صرح التقدم الاقتصادي والاجټاعي 
ما تقدم من ملاحظاتحول الحرص على تأكيد دور ومكانة القطاع 

العام وضرورة تعزیزه| باستمرار »› نرجو ألا يفم بأننا نعني ان 
ا الخاص قد افتقد دوره ومكانته على خارطة الاقتصاد الوطني 
فى اقطار الوطن العربي . فا زال يوجد الملايين من آصحاب 
الملكيات الخاصة في الزراعة فى ارياف الوطن العربي » وكذلك 
يوجد العديد من أصحاب الأنشطة الخاصة يؤدون مساهم|ات جيدة 
للوطن ولواطنيه » ومقتضيات العصر تتطلبللمةهذه الأنشطة المفتنة 
المبعثرة فى الوحدات الانتاجية والخدمية الصغيرة » وذلك عن طريق 
تجميع ما يكن تجميعه تدر يجيا ضمن اطار الملكية ال |عية التعاونية › 
باعتبارها مؤ سسات اقتصادية اجتاعية . ومشل هذه التعاونيات 
بامکانہا ان تجمع فی توزیع الدخحل الصافي المتولّد من نشاطها بين 
وعلى أساس العمل ( لكل حسب كمية ونوعية عمله واهميته 
الاجةاعية ) . وبذلك يجري حفز أصحاب اللكيات اللاشئة من 
عمل اصحابہا بحصوم على مردود للکیاتھم وضا ن دخل عادل على 
أساس كمية ونوعية العمل المقدم من كل عضو وأهميته الاجتاعية . 

وكذلك الاستفادة مرحليا من أشكال الملكية المختلطة ر القطاع 
المشترك ) » بين القطاعين العام والتعاوني ومع المتبقي من القطاع 
ا لخاص الراغب بمثل هذا النوع المختلط للملكية . با ني ذلك طريقة 
ربطمن يرغب بالبقاء بعمله الخاص المستقل بالعقود لشموله ما امكن 
ذلك بور رما ار الح اهادي ول جي الموجه . 
وهنا يکن تطبيق ما يسمى بطريقة قة كسر حلقة سياق الانتاج ني القطاع 
الخاص ¢ وعدم ترکھا تتجدد كلها ضمن القطاع الخاص . بل ربط 
حلقة منها او اكثر بمؤ سسات القطاع العام » او اللختلط ‏ او 
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التعاوني » لترتبط بهذا الشكل او ذاك بالمسار المخطط لأطوار التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي . وحلقات سياق الانتاج > کا سبقت إليها 
الاشارة : : الانتاج > التوز زیع > التبادل e‏ . يضاف اليها 
التجارة الخارجية التي جب ان يتولاها کلها القطاع العام لتکون أداة 
للتقدم الاقتصادي والاجټاعي بدلا من أن تكون اداة للتبعية بمختلف 
اشکاها . 
ثالثا - المقدمات التنظيمية الاحصائية والمؤشراتية : 

وجود المقدمات السياسية والاقتصادية بخلق الامكانات الموضوعية 
للتخطيط الشامل ولكن لكى تتحرّل هذه الامكانية إلى واقع › 
فهذا يتطلب اموراً أحرى من بينها أن يعرف العاملون ¢ ومنهسم 
بشکل خاص المسبرون للاقتصاد الوطني تاتس القواننن الاقتصادية 
الموضوعية وكيفية التلار م معها لصالح المجتمع بأسره » وإ مجاد أفضل 
الأشكال التنظيمية الإدارية والطرائق والأسس التي تتمكن الدولة 
باستع | ها من تسيیر الاقتصاد الوطني نحو أهدافه المخططة لتحقيق 
أطوار التقدم الاقتصادي والاجټاعي . 

وبمقدار ما يزداد مستوى المعارف للعلوم الاقتصادية والاججاعية 
والطبيعية تزداد مقدرة الناسني معرفة سياق الانتاح واخضاعه للتطور 
الواعي الموجه . وهذا يتطلب ايضا وجود الأجهزة الكفؤة لجع 
وتحليل المعلومات عن كل الجوانب الاقتصادية والاجتاعية واحالات 
تغیرها ¢ ولصياغة القرارات التخطيطية ووضعها فى إطار حطط 

وهذه اللعلؤمات تتجمع من اجراء الملسوح الحيولوجية والاحصائية 
عن السكان والانشطة الاقتصادية الاجتاعية المختلفة واستك اها 
باستمرار » فاللخططون يحتاجون إلى حجم كاف من البيانات 


NV 


والمعلومات بنوعية معينة » وذلك لتسهيل عملية تحضر الخطة ومتابعة 
بأن التخطيط الحيد تكون بداياته بالاستفادة من المتاح من البيانات 
والمعلومات واجادة استخدامها » ومن ثم استكما ها بالإضافة 
والتطوير الملائم . وهذا يعني تأكيدنا على ضرورة توفير هذه المقدمات 
الاحصائية المعلوماتية » إلا أننا ضد الانتظار ومع التطوير المبرمج 
للبيانات ولبقية المعلومات بشكل متوازن مع القدرة على الاستفادة 
منها وتطويرها » والحاجة الفعلية مغل هذه البيانات والمعلومات فى كل 
مرحلة من تطور البلاد على طريقى التقدم الاقتصادي والاجتاعي . 

والمخططون والمسيرون للاقتصاد الوطني يحتاجون كذلك إلى دليل 
موحد لتصنيف النشاطات وال سسات الاقتصادية والاجتاعية يكون 
منطلقا لتوحيد المفاهيم والؤ شرات المتداولة في جميع الأنشطة 
الإحصائية والمحاسبية والاأقتصادية التخطيطية . 


وا لم شرات التي نعنيها فى سياق العمل التخطيطي › هي تعبير 
رقمي لمقادير مادية ومالية وللتعبير عن قوة العمل البشري › وهي 

تصنف على النحو التالي : 

أ - المؤشرات الكمية المادية »> طن » كيلو غرام » متر مربع » متر 
مکعب » لترء‌هکتار » دونم » قطعة » زوج»... الخ وذلك 
لعكس الخواص الفيزيائية المحددة : وزن » طول » عرض › 
حجم » لكل ما تتضمنه الخطط الامائية من منتجات العمل 
والأرض والمياه . 

ب _ المؤ شرات الكمية القيمية › التي يعبر عنها بوحدة اللقرد 
الستخدمة في حسابات الخطط الانمائية »> دينار › ريال › 
درهم » ليرة » جنيه . . . الخ » حيث يجري العمل بها 
كضرورة عندما تتنوع تشكيلة المنتجات و لمعرفة اسعارها » أو 

— A 


للمقارنة فما بينها ¢ وكذلك عند الحاجة لعرفة العلاقة بين عدد 
من المتغبرات الاقتصادية الاجقاعية . 


ج المؤ شرات الخاصة بقوة العمل »> وهي التي يعبر عنها إما بساعة 


عمل أو بشخص / يوم عمل » لتشخيص مصادر قوة العمل 


د - المؤشرات النوعية » والتى تسمى أحيانا بالمؤ شرات الهدفية 


الاقتصادية الفنية » ومجرى استع اها لأغراض متعددة : 
تحص الردة ‏ الكخديد درجة الفعالية » لقيانن اة 
العمل › للقياسات المحاسبية › لتحديد الزامية مهام 
اللخططة » ومنها ايضا المؤ شرات التأشبرية المحفزة او الرادعة . 


وبالاضافة إلى هذا التصنيف لمو شرات التخ طط للتقدم 


الاقتصادي والاجټاعي هناك تصنیفات اخحرى نتفي هنا بالاشارة إل 
هذا التصنيف : 


أ 


مؤشرات القوة الاقتصادية » التي يعبر عنها رقميا بالناتج المحلي 


الاجمالي » والموجودات الرأسالية وميزان المدفوعات . 
الخ 


ب ۔ مؤ شرات الأداء الاقتصادي 0 وهي التي يعبر عنها رقميا بحصة 


الفرد ( حسابيا ) من الناتتج المحلي › وحصة الفرد من 

. ن الاستهلاك . .. الخ‎ a 
شرات اشباع الحاجات الاساسية » التي يعبر عنها رقميا‎ 

ا التشغيل للقادرين على العمل ( في العمر الانتاجي ) 

والباحثين عنه ¢ وبمقدار البروتينات للفرد ۰ السعرات الحراية 

للفرد » مستوى مكافحة الامية » عدد الأفراد فى الغرفة الواحدة 

داحل سكن تتوفر فيه مستلزمات الحياة الصحية والاجتاعية 

س 


المعاصرة » وما يائلها من مؤ شرات . 

وهذه ال مو شرات والماثلة ها »> من الضرورى الاتفاق على حتواها 
وكيفية قياسها لكي تكون اللغة المشتركة للعاملين في ميدان التخطيط 
للتقدم الاقتصادي والاجةاعي . وينبغي تعميم هذا الاتفاق داخحل 
الك الاح ر لافار الد ولك أجل تسهيل مهمة 
التنسيق فى المجال التخطيطي على الصعيد العربي القومي . حيث 
يمكن الاإشارة هنا إلى مؤشر واحد له تفسيران في قطرين عربيين 
متجاورين » وهذا الم شر يعتمد عليه لقياس الأرض عند حصر 
الملكيات والحيازات الزراعية وكذلك فى محال مردود الأرض المزروعة 
وعند الحاجة لمعرفة مستلزمات الانتاج الزراعي بالعلاقة مع مساحة 
الأرض الزروعة » وفي حالات ماثلة احرى » وهذا امو شر هو 
الدونم » الذي نجد في الحسابات العراقية » كل اربعة منه تساوي 
هكتارا » بيغا في الحسابات السورية كل عشرة منه تساوي هكتارا . 


سے 


۲ ضرورة التخطيط للم الاقتصادي والاجتاعي 


قبل أكثر من قرن من الزمان ورد الحديث عن الحاجة للإدارة 
الخططة للانتاج ولجمل التقدم الاقتصادي والاجټاعي فی کتابات 
الرواد الذين حللوا النظام الرأسما لي وتناقضاته وتنبؤ وا بضرورة 
انبثافق نظام اجټاعي منسجم کبدیل عنه “ إلا آن الضرورة الفعلية 
للتخطیط الشامل ومارسته حتی قبل نضوج نظریته قد برزت بعد قيام 
الدولة الاشتراكية عام ۱۹۱۷ » حيث قال غوته : « في البدء كان 
العمل » . 

هذا وقد جابه المفكرون المناصرون للرأسالية هذه الملحاولات 
التخطيطية فكتب على سبيل المثال الاقتصادي النمساوي فون ميسز 
عام ۱۹۲١‏ مقالة نفى فيها وجود أية امكانية تتيح للاقتصاد المخطط 
العمل بصورة عقلانية > ثم خفف البعض من هؤ لاء المعارضصين 
للتخطيط الموقف المتزمت السابق باعترافهم بوجود امكانية مبدثية 
للتخطيط العقلاني › إلا ہم نفوا إمكانية حدوث هذا في الواقع . 
وذلك بحجة ضخامة نظام معدلات التوازن العام وتعقدها » وطول 
الوقت اللازم لحلها > ما مجعلها غير ملائمة › حسب ريم في إطار 
الزمن المحدد لاستخلاص النتائج من قبل جهاز التتخطيط كہديل عن 
جهاز آلية الاسعار والعرض والطلب في السوق . في حين استمرت 
فيه الم رسة التخطيطية » وبدأت تظهر صياغات كمقدمة لنظرية 
التخطيط في الاتعاد السوفييتي . كا تصدى بعض المفكرين 
المتواجدين فى البلدان الرأسالية » من المناصرين للتخطيط › 
للمعارضين له مشل اوسكارلانجه ٠‏ الذي كتب عن امكانية 
:۱) اوسکار لانجه وفریدم تایلور : « تخطيط الانتاج . . » ترحمة احمد رضوان عزالدين > الدار 
المصرية للطباعة والنشر والتوزيع > القاهرة ٠۹١٩‏ . 


= 


الحساب الاقتصادي ف الاقتصاد اللخطط › کا ي کل الأنظمة 
الاقتصادية » وبأن هناك إمكانية لتقديم آلية مناظرة للسوق التنافسية 
فى الاقتصاد الخطط › رن أكثشر فعالية من السوق 
ا 

وقال الاقتصادی الانجلیزی موريس دووب > ان مشكلة فون 
ميسز تتعللتق بفعالية استخدام موارد معطاة »ني حين ان التخطيط 
الاقتصادي یشکل أداة فعالة لحل مشكلة التراكم آي مشكلة الزيادة في 
هة الواره التلحة: 

ومع اقرار دووب بأن الحساب e‏ يكن أن يواجه 
صعوبات جديةفي الاقتصاد المخطط إلا أنه اعتبر هذه المشكلة 
الحاسبية ذات اهمية ثانوية . واكد على أن فعالية التخطيط المركزي 
كوسيلة لانجاز التراكم منبشق من حقيقة ان التخطيط يحل محل 
السوق »› ا اشرق فام ال ا زارات الاستثار 
( فيا بعد ) » في حين ان التخطيط المركزي الشامل لاطوار التقدم 
الاقتصادي والاجةاعي يوفر أداة لتحقيق مشل هذا التنسيق ( فيا 
قبل ) » وبالطبع ينبغي ان يتحقق هذا بظل وجرد آليات ملائمة 
لقياس فعالية الخطة الاقتصادية وبفضل التقدم العلمي » وتراكم 
الخبرات من تجارب الارسة التخطيطية » صارت تحت تصرف 
اللخططين فى الوقت الراهن » مجموعة من الوسائل الكفيلة بإجراء 
لااتات الفرووة : 

کا ينبغي أن یکون واضحا ان الت لتخطيط للتقدم الاقتصادي 
والاجتاعي اذا كان يستبعد الآلية التلقائية للسوق » فإنه لا يستبعد 


(۱) موريس دووب : « النمو الاقتصادي والبلدان المتعخلفة » » ترجمة د . هشام متولٰي > دار 
الطليعة ۔ ببروت 7 .۰ 


E EE 


تماما آلية السوق » بل إنه يستفيد من آلية السوق الموجهة ويدخلها 
ضمن الوسائل المتاحة للتخطيط الشامل » عندما تتوفر المقدمات 
الضرورية الموضوعية والذاتية التي تحدثنا عنها بإيجاز في الصفحات 
السابقة . 

وييكن القول بأن ضرورة التخطيط للتقدم الاقتصادي 
والاجټاعي » تبدو واضحة من اجل تجنب سلبيات الاقتصاد المعتمد 
على التطورالتلقائي لآلية السوق › مثل ٠:‏ عجز جهاز السوق عن 
تحقيق الاستخدام الأمشل لحميع الموارد البشرية والمادية في الجتمع 
لصالح تطور جميع افراده . فالطبيعة التنافسية هذا الاقتصاد تدفع 
المشروعات إلى اتغاذ آلاف القرارات الفردية المنعزلة بتوسيع 
الطاقات الانتاجية ثم تصطدم بالطاقة الاستيعابية للسوق ( القدرة 
الشرائية ) . . وهذا يعني بقاء قسم من طاقتها الاإنتاجية معطلا عن 
العمل » أي بقاء جزء من الموارد الانتاجية مجمدا بدون استغلال . 
وهذا الوضع يقود الى ظهور الأزمات الاقتصادية الدورية وما يرافقها 
من كساد وتعطيل لجزء من القوى المنتجة » وبشكل خاص لقوة 
العمل البشرية ( البطالة المعلنة او المقنعة ) . وكذلك لعجز الاقتصاد 
القائم على آلية الاسعار في السوق عن توجيه الاسشارات نحو 
الفروع التي يكن ان تحل الأزهة التركيبية الموروثة للاقتصاد 
التخلف » ونحو الخدمات الاجةاعية الضرورية لصالح التنمية 
الشاملة والتقدم الاقتصادي والاجةاعي لعامة افراد الجتمع . فکا 
هو معروف في الاقتصاد القائم على آلية السوق والملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج والشوزيع والتبادل الرئيسية « يتم تحديد حجم 
الاستثما رات وتوجيهها نحو إنتاج السلع التي توفر أقصى ربح نمكن 


()د. كرية كريم : « التخطيط العيني وا الي للاقتصاد القومي » » دار النهضة العربية › 
القاهرة ۱۹۷۸ » ص ۲۳-۱۹ . 


ا 


لصاحب المشروع والسلع التي يتم اختيارها بهذا اللاسلوب كشثرا ما 
تختلف عن السلع التي يتم اختيارها على أساس اولويات أخرى تهم 
الجتمع بأسره ومن اجل اشباع الحاجات الأساسية لأفراده . وعلى 
سبيل الال » لا يوجد في نظام الاقتصاد القائم على الية السوفق 
والملكية الخاصة لوسائل الانتاج ما ينع من توجيه موارد الانتاج الى 
انتاج السلع الكمالية التي لا يستهلكها سوى قلة من الأفراد › طبعا 
طالما ان هذه القلة قادرة على دفع الثمن الذي يحقق ربحا كبيرا 
لأصحاب هذه المشاريع الخاصة . وبالتالي يتين مما تقدم 
عجر اقتصاد جهاز السوق عن توجيه الاستثا رات نحو المشروعات 
الاستراتيجية ذات الربحية المحدودة بصورة مباشرة » والتي تحتاڄج 
الى سنوات طويلة نسبيا لاک)ا ها . وهذا يعمق التفاوت الاقتصادي 
الموروٹ فى البلدان المتخلفة » التفاوت بين الأفراد والففات 
والطبقات » وكذلك التفاوت بين الجهات والأقاليم في البلد 
الواحد > ويعمق التفاوت الموجود حاليا بين الأقطار العر بية ما يجعل 
مهمة التنمية العربية المشتركة بعيدة المنال خلال زمن منظور . 

إن اث| ن السوق تتفاوت بالنسبة للسلم والخدمات المختلفة بناء 
على المعروض منها وحجم الطلب عليها » وجا أن أثمان السوق هذه 
ثل مصدر دحل الأفراد > فان التفارت الكبير في هذه الأثيان يۇ دی 
بالتالي إلى تفاوت كبير في هذه الدخول » ومثل هذا الوضع لا يكن 
تخفيفه ومعال جته الا بالتخطيط الشامل . 


وأخحبرا فان اقتصاد السوق قد حقق تطوره النسبى استنادا إلى 

ظروف تار يخية وطبيعية ولاستنزافه ثروات شعوب اخرى » ولوجود 

ما يسمى بالمنظم المجدد وهذه العوامل التي تضافرت عبر ما يقارب 

القرنين من الزمان لا يكن تكرارها في دول متخلفة مثل الأقطار 

العربية . ومن هنا ولا سيا نظرا لغياب المنظم الجدد في القطاع 
E EE‏ 


PT‏ الظم الملجدد بقطاعها العام رار 
الذي فو ات عل ر اا العلمية والر بحية المجتمعية 
وهذا الذي أشرنا إليه أعلاه وما بماثله › يجسد ضصرورة التخطيط 

للتقدم الاقتصادي والاجټاعي وذلك وبشکل اساسي من اجل 00° 

- تحفيق مهمة كشف وتعيئة اهم الموارد البشرية والطبيعية والمالية الى 
يلكها البلد . 

ولتحقيق مهمة تأمين استخدام الموارد المتاحة الاستخدام العقلاني 
والاجتاعية التي اوجدها الاستعمار لتكون رڳيزة له 

ولتحقيق مهمة الاستفادة من المنجزات العلمية التكئيكية التى 
تحققت فعلا ومن التجربة التار ية المتراكمة بغية تصفية 

- ومن اجل اتقاء التبادل غير المتكانيء والصمود امام منافسة السلع 
المستوردة وإضعاف نفوذ الرأس|ال الأجنبي . 

وتحدید مقدار الفائدة من احداث هذه الو سسة او تلك ۰ على 
أساس التحليل العام للاتجاهات الرئيسية لأطوار التقدم 
الاقتصادي والاجتاعي : 

ولعالحة الفجوة العميقة ف غالبية الاقطار العربية فيا بين 
ااتخاجات الر تعاط م وة وون ادي 
الفعلية من جهة اخحرى . إن هذه الامكانات المحدودة جر هذه 

)١(‏ كولونتاي : « التتخطيط في البلدان النامية » » ترجمة د . مصطفى دباس » دار الجاهير 

العربية - دمشق ۱۹۷۱ ص ۲٤-۷‏ . 


الأقطار باستمرار على تحديد المهام واولويات تنفيذها . ولا يقل 
اهمية عن ذلك تقرير اهام التي يكن ارجاء حلها إلى 
المستقبل . 

- ولحل مسألة كيف وبأية نسبة يجب توزيع الأموال والجهسود بين 
مرااحل التعليم ابتداء من المرحلة التي تسبق الابتدائي › 
ومر ورا بالابتدائي عبر المتوسط والثانوي وصولا الى مرحلة 
التعليم العالي . 

وامجاد النسب الاقتصادية الا جمالية الملائمة لكل طور من أطوار 
التقدم الاقتصادي والاجټاعي ¢ وبشکل خاص السب الملائمة 
بين رصيد التراكم ورصيد الاستهلاك » والعلاقة الضرورية 
المتبادلة بين فروع الاقتصاد الرئيسية وللتأثبرات المتبادلة بين 
انتاجية العمل والعمالة » والنسب بين الطلب الفعلي ورصيد 
سلع الاستهلاك والخدمات . والوصول عبر هذه التغيرات 
البنيوية التي تسمح خحلال المرحلة الانتقالية باحتلال التوازن الى 
التوازن البنيوي المنشود . 

وأحبرا يمكن القول بوجود علاقة طردية بين زيادة تدخل الدولة ف 
الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية » وزيادة دور ومكانة القطاع العام 
من جهة » وضرورة التخطيط لاطوار التقدم الاقتصادي والأجةاعي 


من جهة اخحرى . 


ی 


٤‏ مط اقا ت الت حطبط للتقدم الاقتصا دي والاجتاي 


امنطلقات للانتقال من الواقع المحخلف الذي نعيشه الى الواقع 
المتقدم الذي ننشده ¢ ينغي ان یکون حور تقدم الانسان ( 
واشباع حاجاته الأساسية . 

والتخلف ک| نعتقد » ظاهرة اجةاعية تار ية ذات جذور وأسس 
اقتصادية وفكرية وسياسية » وقد صار في الظرف الراهن من غط 
التقسيم العالي للعمل »> ومن الضروري تشخيص السات 
الخ م ا لاف ی ارط لے وی کل فط مت : 
وتوضيح ما يفرزه من اشكال التبعية ونتائجها السلبية « وفي إطار هذا 
التشخيص ينبغي تحديد المرحلة التي تجتازها جماهير امتنا العربية في 
والتقدم الاقتصادي والاجټاعي : 

ان المنطلقات الحديدة للتدمية الشاملة - کا يو كد عبوب الحق“ 
ونحن نتفق معه في ذلك يجب ان ترفض الفكرة القائلة بأن الفقر 
يمكن مهاجمته بطريق غير مباشر ومن خلال معدلات النمو التي 
تتساقط رذاذا على ا ماهير » وينبغي أن تقوم على المققدمة المطقية 
a‏ بان الفقر عیب مهاجته بطريق E‏ 
os‏ ا OT‏ 
زاوية الخفض المستمر والالغاء الفعلي لسوء التعغذية والمرض والأمية 
والفقر المدقع والبطالة ومظاهر عدم المساواة ¢ وهذا التوجه بھی 
ضصرورة الاهتام بمضمون الناتج القرمي اكٹر من أهتامنا معدل 
زیادته . 
(۱) عحبوب الحق : « ستاو الفقر » » مصدر سبق ذكره . 
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والمنطلقات نحو اشباع الحاجات الاساسية لا يقتصر على انتاج 
( او استيراد ) الحاجات الاستهلاكية » واغا يتد بالضرورة الى انتاج 
) او استیراد ) مستلزمات توفیرها من سلع استش| رية ووسيطة 


لقد لخص لنا المففكر العربي عبد الرحمن بن خلدون 
٠٤١١ ۱۳۴۳۲ (‏ ) التطور المستمر للحاجات بقوله « الحضارة تخلق 
حاجات » ": کا قال المفكر الفرنسي لامارتي ( ۱۷۰۹ - ۱۷١۱‏ ) في 
هذا الصدد « إن الحاجة هى المحرك الأقوى أثرا في الحياة » وان 


التقدم تتعين درجته بالقدرة على الحركة لسد الحاجة ¢ وان الانسان 1 
يحتل المقام الأول بين الأحياء بسبب كثرة حاجاته وقدرته على اعداد ما 
یفی مہا 1 


وفي رای کارل مارکس ( ۱۸۸۳-۱۸۱۸ ) ان ر الحاجات التي 
يسعى الفرد للحصول عليها ليست فى طبيعتها فردية » بل هى على 
العكس ذات طبيعة اجتاعية › لأنها من صنع عمل اجتاعي يفرض 
التعامل والتعارف والتعاون بين البشر “ : 
وي مقاله الذي عنونه بالموجز في الاقتصاد السياسي أوضح 
فردریك انجلز ( ۱۸۲۰ ۔ ۱۸۹٩‏ ) تناقضات اللظام الرأسالي 
وازماته مؤ کدا بأنه J):‏ لاخلاص من هذه الفوضى اللحفوفة با للخاطر 
التي تعَرض الناس الى امهالك وتسمم حياتهم بقلق دائم إلا بتخطيط 
الانتاج الوطني بمجمله على أسس عقلانية ليحقق أقصى ما يكن من 
ا ا 
)١(‏ أبن عمار الصغير : « التفكير العلمي عند ابن خحلدون « الشركة الوطنية للنشر والتوزيع › 
الجزائر ۱۹۷۱ . 


(۲) عبد الفتاح ابراهيم : « الاجتاع . . » دار الطليعة » بیروت ۱۹۸۰ ص ٠١١‏ . 
(۳) نفس المصدر » ص ۱۷۷-۱۷۹ . 
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التوازن بين العرض والطلب لكي تتوفر الحاجات وتستقر 
الاسعار' . 

وفى تاريخنا المعاصر عرفت منظمة العمل الدولية محتوى هذا 
التوجه بأنه يرمي إلى : « توفير الاحتياجات الاساسية الانسانية التي 
تكفل حدا ادنى معينا لمستوى المعيشة قبل خهاية القرن الحالي . وذلك 
عن طريق زيادة حجم وانتاجية العالة بانتهاج السياسات الاقتصادية 
والاجتټاعية با يحفل تحقیق هذا الهدف'"” . 


اذا اعتمدنا الحاجات الاساسية للج اهر العريضة من سكان 
الوطن العربي - وكل قطر فيه كمحور أساسي لنطلقات الت طيط 
لکل طور من اطوار التقدم الاقتصادي والاجټاعي ۔ فهذا یتطلب اولا 
تحديد هذه الحاجات الاساسية ف کل قطر وخلال كل مرحلة من 
تطوره » بمعنى تحديد مفهومها ومعرفة الحزء الذي يجري حاليا إشباعه 
وامكانية الاستمرار بهذا الاشباع » وكذلك تحديد الجزء غير المشبع 
في الوقت الراهن . والمطلوب التوجه نحو الوفاء به خلال فترة زمنية 
منظورة » مثلا حتى نهاية هذا القرن . 

وهذه النظرة الاجمالية لموضوع الاحتياجات الأساسية للجاهير 
الواسةة وللمجتمع تقتضي بحثها ضمن حلقات سياق الانتاج 
الجتمعي ( الانتاج - التوزيع التبادل ‏ الاستهلاك ) وإعادة تجديده 
الموسع . ومواءمة العلاقات الاإنتاجية وكل الفعاليات السياسية 
والاقتصادية وغير الاقتصادية » الداخلية والعربية ومع العالم 
الخارجي لصالح هذه النطلقات لتخ طيط التقدم الاتسات 
والاجټاعي > وفقا للظروف الملموسة في كل قطر والمرحلة التي 
جتازها . 


)1( نفس الصدر » ص ۲٠٤‏ . 
( ۲ ) منظمة العمل الدولية : ٠‏ العالة > التلمية والحاجات الأساسية . جليف ۱۹۷١‏ . 
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إن « سلة » الحاجات الأساسية للمجتمع والجاهير الشعبية 
العريضة بمنظورها المستقبلي المتطور كا وكيفا ينبغي أن تكون هى 
التي تقرر مط الاسش|رات وتحديد هيكل المستوردات ( لتكون 
الحاجة أم الاستتار ) . بمعنى ان يكون الاستشار عنصرا تابعا 
باعتباره وليد الحاجة » وحسب ترتيب أولوياتها وفقا لدرجة 
ضرورتها للمجتمع وجاهيره الشعبية في كل طور من أطوار تقدمه 
الاقتصادي والاجتټاعي 1 

إننا نتفق مع الرأى القائل بأن غط وتنظيم الانتاج نفسه يليان نغطا 
للاستهلاك والتوزيع يكون من العسير للغاية من الناحية السياسية 
تغییره . فما دمتم - كما يقول بوب الحق - قد زدتم ناتجكم القومي 
الاجمالي ف صورة انتاج المزيد من السيارات والمساكن الفاخرة › فانه 
لا يكون من السهل على الاطلاق تحويلها الى مساكن قليلة التكلفة › 
او حافلات للنقل العام »> ويترتب على ذلك بالضرورة غط معين 
للاستهلاك والتوزيع . إن الفصل بين سياسات الانتاج والتوزيع 
زائف وخحطير » فسياسات التوزيع تصاغ ي مط تنظيم الانتاج" : 

ان التتاقض القائم بين الحاجة الملحة للتقدم الاقتصادي 
والاجتاعي ( التنمية الشاملة ) وتوفر بعض عضاصره الأساسية من 
جانب و جانب آخرعجزر المنظضم ۸ عن تولیف کل هذه 
العناصر المتاحة والمحتملة برشادة اجهاعية » لا يكن حله الا 
بالمشاركة الفعلية لكل فئات اللجتمع في صنع القرارات التلموية في 
ظل النظام الأكثر ديقراطية لتسيير الاقتصاد والمجتمع » وتوسيع 
قاعدة العمل المنتج وغو انتاجية العمل من خلال التطوير المستمر 
للقوى المنتجة » وتخيير كل من هيكل الاستثا رات والتجارة الخارجية 


(۱) حبوب الق : « ستار الفقر » » مصدر سبق ذكره . 
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المراقب شعبيا ¢ واعتاد التتخطيط الشامل > توفير الحافز المادى 
والعنوي لكل العاملين بتحقيق العدالة الاجقاعية في التوزيم 
المتكانيء ( وليس الميكانيكي ) لار هذا التقدم الاقتصادي 
والاجتاعي . 1 

هذه النطلقات للتخطيط من أجل تنمية شاملة فى إطار يكفل 
التعاون الوثيق وصولا للتكامل الثنائي والمتعدد الأطراف بين الاقطار 
العربية تنطلب السير في طريق جديد . 

اننا نتفق مع الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم ١‏ بتأکیدہ على ان طریق 
لفوات أوانه بحکم تېدل الظروف التارحية ولوقوف رأس|لية 
الاحتكار عائقا منيعا بوجهها وتصميمها على الابقاء على التخلف 
لادامة وجودها »› ولم يعد للبلاد المتخلفة - ومنها اقطار الوطن 
العربي - سبیا للتتخلص من تخلفها والسير في طريق التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي إلا سبيل التضامن والتعاون فيا بينها كأقطار 
آم عربية وأحدة « ومع البلدان المتخلفة الأحرى ( وسح الدول 
الاشتراكية » لأن مجموع هل البدان ترا عدا مشر كتا هى 
التطور وتحقین التقدم الاقتصادي والاڄټاعي ف إتجاه واحد لصالح 
المنتجين المباشرين وبقية جاهير الشعب العريضة › والاستفادة من 
ارب البلدآت الى اجتازت مرحلة التخلف إعتاداً على قدرات 
غا لذا 
ج ا وک ت 
)١(‏ عبد الفتاح ابراهيم : « الاجتاع . . . ۲ » مصدر سہنی ذکره > ص ٠١١-۹٤‏ 
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والاجتاعى توفير كل ما يكن ادخاره من الفائض الاقتصادى المادي 
وا مالي ومن قوة العمل البشري لمواجهة احتياجاته . 


في قوة العمل » كا فى حالة تشغيل الكشير منها بشكل لا يخطي 
مردودها لنفقات اعالتها - أي هدر الامكانيات المتوفرة - يعتبر من 
العقبات البارزة في طريق التقدم المنشود في أقطارنا العربية الأكثر 

ان الفائض الاقتصادي للتراكم بوجه عام يتلخص مضمونه ف 
توجيه ذلك اللجزء المدخر الذي لم يستهلك من الدخل الوطني بانتظام 
لسد حاجات التجهيز لتأمين ديومة عملية تجديد الانتاج الموسع : 
ومن الممكن بل ومن الضروري » في وطننا العربي - الى جانب رفع 
مستوى الاستهلاك للج اهبر الواسعة من حاجاتها الاساسية - زيادة 
الفائض الاقتصادي للتراكہ لتأمين سلم التجهيز › وکن ان يتحقق 
ذلك إذا لہ e‏ الاقتصادي لا سيا النفطي › ٤‏ 
اتبذیر على ت و ا ¢ وعلى هاية اللا ف 
العلاقات غير النكافة نم الد الدول ا : 

ان مصادر الفائض الاقتصادي للتراكم الاستثاري خلال هذه 
المرحلة الى تفن نما ادات ا ر ن لر التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي کن ان تکون على اللحو التالي : 


a القيم المضافة العائدة للمجتمع › المتكونة‎ - ١ 
والغاز وما شابه ذلك » وهذا المصدر يکن أن نعتبره رئيسيا في‎ 
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الأقطار العر بية المنعجة للنفط والغاز » من حيث حجمه المطلق 
والنسبي في مجموع تكوين الدخل الوطني . ومن حيث وتاثر 
زيادته العينية والقيمية خلال فترة زمنية محددة نسبيا بالمقارنة 


۲ - ما تيسر من الفائض الاقتصادي الذي تلتجه شغيلة القطاع العام 
( بالاضافة لصناعة استخراج الفط والغاز ) مشل لمتأتني من 
الصناعة النفطية التحويلية ر( الملصافي وغيرها) الآخحذة 
بالتوسع > وكذلك من بقية الفروع للصناعات الاستخراجية 
والتحويلية > وحطات تولید الطاقة الكهربائية » ومن 
مؤسسات البناء والتشييد والنقل والمواصلات » ومن مزارع 
الدولة وبقية الو سسات المنتجة للقطاع العام الذي تسره 
الدولة . 


۳ - ما تيسر من الفائض الاقتصادى الذى ينتجه شغيلة الم سسات 
الأخرى حت اد الدرلة هدا الزء عل فكل رات أو 
ربح » او مشاركة في الارباح اذا كان الأمر يعود لصندوق 
الفائض الاقتصادي للتراكم ) العام المركزي ) أو تقوم هله 
الم سسات نفسها بتثمير هذا الجزء من الفائض الاقتصادي 
للتراكم فى عملية تجديد الانتاج الموسع في مؤ سساتها المتمتعة 
باللامركزية او بالاستقلال الام عن القطاع العام المدار 
مركزيا من قبل الدولة والمقصود هنا هى الو سسات المختلطة 
والتعاونية ومؤ سسات القطاع الخاص المحلي والعربي 

٤‏ - القروض الداخلية » أو ما يكون شبيها بها » كاتباع سياسة 


E 


التقشف على المقتدرين في المجتمع › او باستخدام آلية الأسعار 
لا متصاص جزء من القدرة الشرائية مؤقتا وتحويلها إلى رصيد 
الفائض الاقتصادي للتراكم الاستشماري . 


ه - القروض الخارجية » وهى موارد مرحلية مساعدة سوف يتم 
ارجاعها مضافا اليها الفوائد المترتبة عليها »> ويمكن اعتبار هذه 
القروض الخارجية كحافز ودافع لتسريع التراكم » وبذلك 
فهى تختلف عن المصادر الداخلية المباشرة الأساسية من حقول 
الانتاج » كما سبقت الاشارة الى ذلك » ومثل هذه القروض 
عندما تكون موجهة لتعجيل عملية التجهيز التقني توفر 
استغلال المصادر المادية والبشرية المعطلة » وبالتالى تحفز على 
تكوين فائض اقتصادي جديد » ومن الممکن فی مثل هذه الحالة 
ان تسدد الفوائد المترتبة على هذه القروض نما ساعدت على 
توفره من فائض اقتصادى فى مرحلة زمنية قصبرة وتحددة 
نسبيا » أي لا بد من أن تكون القيم المضافة الجديدة التي 

أوجدها استخدام القروض أكبر من مجموع الفوائد المركبه التي 

يجب تسديدها مع القروض خلال تلك الفترة اللحددة ها . 

وينبغي هنا ان يراعى الحجم الامثل لمل هذه القروض 

الأجنبية » وأن تكون بمقدار يمكن أن يتحمله الاقتصاد 
الوطنى » ويتحمل عبأه الحيل الحاضر والحيل المقبل » لكيلا 
نفقله بتركة ثقيلة من الدیون . وینہغی أن کون تسديد الفوائد 
هر الرابظ الريك ين الداتن و الاين ج واا فاد قر الامكان 
عن تلك القروض التي توظف في مشاريع غير انتاجية وتجعل 
الاقتصاد الوطنى مرهونا للدول المقرضة نما يعمق من تبعيتها 
هذه الدول الرأسالية المتطورة . وهذا ما سنوضحه في القسم 
الثالث عند الحديث عن حالة الدين الخارجي وعبء الديونل . 
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وني كل هذه النطلقات ينبغي التزام الواقعية وتجنب التقليد.» لأنه 
كثرا ما يكون مثل هذا التقليد منفذا إلى ما يصيب المحاولات الأنمائية 
من فشل » ومن ضياع جدوى الخطط الانمائية . وذلك بسبب 
الترابط الموجود ما بين مستلزمات السير في طريق التقدم الاقتصادي 
والاجتاعي في كل بلد والامكانات المتوفرة فيه وطبيعته ووضعه 
ا لجغراني وسعته وتاريخه وما ألفه أهله من نظم وعادات وتقاليد ما 
يقتضى أخحذه بالحسبان » إلى جانب مراعاة القواعد العامة 
امشتركة“ . ومن الضرورى ان تتخذ هذه المنطلقات اتجاها شعبيا 
وطرغا ا فا اجون الا الف و ا 
بالحريات الديمقراطية » مشاركة فعلية » اعتبارا من صياغتها 
وتطبیقها والالتزام بہا » بعد ادراکهم بأها السبيل للقضاء على حالة 
التخلف الذي يعيشونه والدير في طريق التقدم الاقتصادي 
والاجتاعي الذي من المفروض أن يوفر لمم ولأجيالمم القادمة الحياة 
الافضل عن طريق تخفيف الفوارق الاجتاعية بين الفثات والجهات 
مدا لازالها ی اسيل . 

وعند اعداد هذه النطلقات للتخطيط لكل طور من اطوار التقدم 
الاقتصادى والاجتاعى تبرز مسائل مهمة مثل مسألة أولويات 
تخصيص الفائض الاقتصادي بين الفروع المختلفة » لا سيا بين 
الزراعة والصناعة . إن ترجيح الصناعة المتوجة لسوق عربية متسعة 
ومنسقة » بخلق في الواقع حاجة ملحة ومتزايدة للمنتجات 
الزراعية » كلما تقدم المجتمع وارتفع فيه المستوى المعاشي 
للجاهير » بحيث يبدو وكأن الأسبقية يجب أن تكون للزراعة . 

وضصمن اطار القطاع الزراعي > يتبين من التجارب الناجحة 

SIN OSE ASE r AE CE AE 
عبد الفتاح ابراهيم : « الاجهاع . . . » مصدر سبق ذكره‎ )١( 
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للقضاء على التخلف وتحقيتق التدمية المتكاملة › بأن المزارع التعاونية 
ا لجاعية المدعومة من قبل الدولة أفضل من المزارع الفردية ف 
الأرياف المتخلفة . وذلك لأن الأولى أداة جيدة لتوصيل المعونة 
الحكومية فى جال استخدام ا مكائن والآلات الحديثة وبالبذور المحسنة 
والأصناف الحيدة من الحيوانات » وبخدمات الصيانة والوقاية من 
الأمراض وغبرها من اللساعدات الضرورية للمزارعين کے ان 
التعاونيات ملائمة لتطبيق العدالة الاجتاعية وتساعد أعضاءها على 
كيفية تسيير شؤ ون مجتمعاتهم الريفية فهى بمثابة البرلان الملصغر 
ليا رسة الديقراطية . 

ومثل هذه الزراعة الحديثة المستفيدة من المنجزات العلمية فى هذا 
لمجال » تفترض ان تسبقها أو ترافقها حركة تصنيع تهيء ها ما تحتاج 
اليه من مكائن » والآت ومعدات واسمدة ومبيدات وما يماثلها من 
الوسائل الضرورية . كا انها تتطلب ثورة ثقافية حضارية تهيء 
الكفاءات الفنية والاإدارية الماهرة المقتدرة على حسن استعال وتطبيق 
هذه الوسائل والطرق الفنية الحديثة »ويجب ان تبدأً بخطوات جادة 
للقضاء على الأمية والجهل والمرض والفقر المدقع في الأرياف والمدن : 

وخحلاصة تجربة البلدان التي سبقتنا في السير على طريق التقدم 
الاقتصادي والاجةاعي توضح ا ليس الحدوى في المغاضلة في اا 
تكون له الأسبقة او الارجحية للزراعة أم للصناعة « بل الأصح ان 
یوج الاهعام الى کلیهم) فی آن واحد . على ان یکون للتصنیع ی اطار 
عر بي > اللحظ الأوفر من الاهتام » ابتداء من تخصيص الموارد » على 
ان تزداد تخصيصات الموارد للزراعة تدر ميا بزيادة مردود الصناعة . 
فتقوم بتجهيزها بالمكائن والآلات وللعدات وبالأسمدة الكيميائية 
والمبيدات وغيرها من المنتجات الصناعية الضرورية للنهوضبالزراعة, 

والأولويات داخحل الصناعة > هل ستكون لصناعة الفرع (آ( 
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لانتاج وسائل الانتاج » مکائنه والاته واعداد ما يتصل مها من تقنية 
وما تحتاج إليه من كفاءة ومهارة ¢ أم لصناعة حاجات الاستهلاك « م 
الموازنة الدقيقة فيا بينها ؟ 


إن من شأن البلد الذي يريد السير فى طريق التقدم الاقتصادي 
والاجټاعي وبناء الصناعة ليعالج تخلفه أن يواجه بالضرورة تزايدا 
مستمرا فى حاجات الاستهلاك ما دام الانحسار التدر يجي للتخلف » 
يلازمه باطراد التحسن في مستوى المعيشة . وهذا يعني استمرار 
الزيادة فى الاستهلاك وني ارتفاع الأجور من جهة وانخفاض ساعات 
العمل من جهة أخرى . والبلدان امتخلفة » ومنها اقطارنا 
العربية » تكون بحاجة متزايدة ايضا إلى توفير السكن الملائم ونشر 
التعليم ورفع مستوى الثقافة للجا هير وتحسين الصحة العامة » وغير 
ات الحياة المعاصرة التي تشتد الحاحامع كل طورمن 
اطوار التقدم الاقتصادي والاجتاعي . على ان ا ما يثقل وطأة 
هذه الحوانب لتخفيض الموارد ومجعل lz‏ متعذرا» هو 
حروب الاعتداء > وني مقدمتها العدوان الاسرائيلي المدعوم من 
الامبريالية الاميركية وام امرات التي تدبر ضد الشعوب العربية 
وتستنزف الكثير من ابنائها وبناتهاوالكثير من‌امواهما التي يفترض أن 
تخصص للتنمية» بل وتدمر ما هو قائم من المشروعات الامائية . 

وني جميع الأحوال تتطلب أية منطلقات لتخ طط التق دم 
الاقتصادى والاجةاعى دقة فائقة فى الموازنة بين أقصى ما يكن 
تخصيصه للفرع را ) لانتاج وسائل االانتتاج» وبين الحد الادنى 
الضروري للفرع ( ب ) لانتاج مواد الاستهلاك ( او استرادها) . 
ومذا ها يطلق عليه أحيانا با معادلة الصعبة. التي ينبخى شرا جيم 
الأطراف المعنية بها في صياغتها والاقتناع الطوعي بمضمونما وفق دالة 
الاختيار الاجةاعي . 
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كا أن من بين الاولويات التي تبرز عند صياغة منطلقات 
التخطيط للتقدم الاقتصادي 4 رالا جټاعي ¢ المفاضلة بین اولوية التركيز 
على المشروعات المكثفة للرأسالية ( Ab‏ التركيز على المشروعات 
المكثفة للأيدي العاملة › وف هذا المجال یرجح اللخططون الذين 
يعملون بوحي المصالح العامة للمجتمع ومصالح جماھره الواسعة ¢ 
الاعهاد على خحلطة من الاتجاهين . أى بالاعتاد على المكائن والآلات 
المتقدمة » لا سيا ف الفروع التي ا إرتباط بالسوق الخارجي ¢ 
ليكون مستوى إنتاجية عمل هذه المؤسسات مشل نظراتهافي 
الخارح » وتحشيد القوة العاملة البشرية لإنجاز كل ما يكن إنجازه 
بعملها ورفع كفاءته من خلال المهارسة باستمرار » ليتمكن من 
استيعاب وتطويع التكنولوجيا الحديثة . 

إن الاستفادة من منجزات الحضارة المعاصرة التي هی من صنع 
الإنسانية كلها أمر مشر وع » وقد كانت لأمتنا العربية أضافات 
مشهودة لإغنائها »ولكن ينبغى اقامة علاقاتنا الخارجية على قاعدة 
العلاقات المتكافثة » وهذا يعني ضرورة زيادة تعاملنامع + 
البلدان التي تقبل بهذا المبدا في ميدان التقسيم العالمي ا 
وتقليص التعامل مع تلك البلدان ال وكا ا 
واستنزفت وما زالت تستدزف جزءا من الفائض الاقتصادى الذى 
ينتجه شغيلة هذا الوطن العربي » بل وساعدت العدوان الصهيوني 
على استعماره الاستيطاني في جزء عزيز منه > ومثل هذا التوجه لا 
يكن ان بحققه كل قطر عربي بمفرده » وإنا بتعاون وتكامل ثنائي 
ومتعلد الأطراف فيا بين الأقطار العربية وبتعاون مع بللدان 
اللجموعة الاشتراكية » والبلدان المتخلفة التي تستهدف السير ف 
طریق التقدم الاقتصادي والاجټاعي . ومثل هذا التعاون المشترك 
البنى على مصلحة متبادلة ودافع خطر مشترك »› > يمكن أن يمهد لنا 
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الطريق لتحقيق الاستقلال الاقتصادي > الذي يعتبر ضروريا 
للمحافظة على الاستقلال السياسي ومكملا له . 


وهذه المنطلقات لكى تكون حافزا للمجتمع نحو تقدمه 
الاقتصادي والاجتاعي باستمرار › ينبغي عليها تأمين : 
الظروف اللائمة لتطور القوى المنتجة وبشكل خاص الجانب 
البشرى منها > لتجعله قادرا على الاستفادة من العوامل 
الامجابية المحيطة به » وتطوير إنتاجية العمل المجتمعي من 
خلال تعبئة جميع الموارد المتاحة والمحتملة وتنميتها . . 
نسبة نمو مرتفعة هذا التقدم على المحور الزمني وا مكاني الاقليمي . 
الاستقلال الأمشل للطاقات الانتاجية والخدمية ولبقية الموارد 
المتاحة . 
- زيادة تشكيلة النتجات ص تسين جودتها للوفاء بالحاجات 
الأساسية للمجتمع وافراده وفق معايير المرحلة التي يجتازها . 
عدالة توزيع ثمرات هذا التقدم الاقتصادي والاجتاعي على 
ساس » ان ليس للانسان إلا ما سعی . . . آی باعاد مقياس 
العمل من حيث كميته ونوعيته وأهميته الاجةاعية › باعتباره 
هو المعيار الأساسي عل التوزيع 
لقد تناولنا هذه المنطلقات للتفدم الاقتصادي والاجةاعي 
والتخطيط لكل طور من أطواره » بشيء من التعميم لكل أقطار 
الوطن العربي » ولكن لا بد من ضرورة التأكيد على وجود العام 
والخاص ف هذه النطلقات . إننا نقر بوجود مشاکل وطموحات 
اقتصادية واجةاعية مستقبلية مشتركة » إلا أننا نعترف في الوقت ذاته 
بوجود مشاکل اقتصادية واجتاعية نابعة من ظروف كل قطر . وقد 
يبدو لأول نظرة بأن العمل بجرى على حل كل هذه المشاكل العامة 
والخاصة باستخدام أداة واحدة » هي التخطيط للتقدم الاقتصادي 
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والاجټاعي . إلا أن تنوع الأهداف الاقتصادية والاجةاعية › 
واخحتلاف الطبيعة الطبقية للمؤسسات التى تحل هذه المشاكل › 
وتباين مستوى قوى الانتاج » وشكل ووظيفة علاقات الانعاج 
السائدة في كل قطر عربي » هى التي تحدد المهات لكل طور باتجاه 
هذه المنطلقات المشتركة الطموحة لغالبية سكان هذا الوطن العربى 
الكبير من يصنعون التقدم الاقتصادي والاجتاعي » وجب ان يكونوا 
هھ المستفيدين منه ٤‏ 
واحير! فان هذه المنطلقات نحو الغايات الاستراتيجية الأساسية 

للتقدم الاقتصادي والاجټاعي ينبغي ان ترتبط عضويا مع باقي 
جوانب الحركة في المجتمع كا اها لا بد أن تمتد لتشمل الوسائل 
الرئيسية لبلوغها » ومن بين هذه الوسائل السياسات الاقتصادية › 

التي نتناول المهم منها بايجاز في الصفحات التالية . 
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۵“ سياسا ت التخطبط للتتدم ال«قصادي والاحجاغي 


السياسات الاقتصادية والاجقاعية التي تستخدم فى التخطيط 
الشامل من المفر وض والممكن عقلانيا استخلاصها من مبادىءقيمية 
واضحة ف إطار الاختيار الاجةاعي . وهي عبارة عن مجموعة القواعد 
والاجراءات التي تتخذها وتنفذها الدولة لتوجيه أنشطتها الاقتصادية 
الاجتاعية وأنشطة جميع المؤ سسات العاملة في الاقتصاد الوطني من 
أجل تنظيم علاقاتها الداخلية مع بعضها البحض » واتجاه الوطن 
العربي والعالم الخارنجي . إنا الحلقة الضرورية التي تربط بين 
الاستراتيجية E‏ نحو التقدم الاقتصادي والاجټاعي » وین 
ا لخطط التنفيذية لأطوار هذا التقدم بمراحله الختلفة . ومن أبرزها كا 
نعتقد » السياسة السعرية » السياسة الاسارية › السياسة 
التجارية » السياسة المالية » ( بتفرعاتها الضريبية والائانية 
والنقدية ) » سياسة الأجور والمرتبات وما في مستواها من الأهمية 
لتخطيط التقدم الاقتصادي والاجټاعي على نطاق المجتمع بأسره . 

بعض الاقتصاديين يتحدثون عن سياسة اقتصادية واحدة للدولة 
تتمشل أدواتها بالأسعار والاستش|ر وبقية المجالات الار ذكرها ء إلا 
أننا نفضل هذا الاتجاه.الذى بدآنا به الحديث عن السياسات 
الاقتصادية الاجتاعية التخطيطية للتقدم الاقتصادي والاجټاعي : 
وسنحاول الإشارة الموجزة إلى عدد من هذه السياسات المامة > وهي 
متداحلة فما بينها » وكذلك مع المنطلقات لاستراتيجية التنمية 
الشاملة في الحياة العملية . 
السياسة السعر ية : 

كل مقدار مالي نتم بتخطيطه » إنغا هو عبارة عن مقادير من 
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المنتجات المادية مضروبة بأسعارها » وكا هو معروف أن الاسعار 
O‏ القائم على آلية السوق » تتحقق من خلال 
تقييم العوامسل الأولية اناج فی سوق يضارب فيه البائعون 
( العارضون ) والمشترون ( الطالبون ) مع أوضد بعضهم البعض . 

وهكذا تمثل الأسعار التي تتحدد في السوق أداة لتحقيق أدنى 
ا ی ھی ری 
ممكن للمشروع » وليس الربحية الاجهاعية . وبهذه الطريقة يتم 
التوصل الى أسعار التعادل التي توازن بين العرض والطلب ا 
على الدفع ( وليس الطلب الفعلي ) . وهذه السياسة أو الآلية 
السعرية » قد تؤدي إلى حسارة اجقاعية ( وقد أدت فعلا) » كا هو 
الحال عند إفلاس مؤ سسات واختفائها من السوق ¢ أو باتلاف 
كميات من السلع من أجل تقليص المعروض منها للمحافظة على 
مستوى معين لأسعارها المربحة لأصحاب المشاريع الخاصة التي 
تتعامل هذه السلع . | 

في حين الاقتصاد المخطط يستطيع » كا قال الاقنصادي البولوني 
أوسكار لانجه ٠»‏ الوصول إلى أسعار التعادل الصحيحة ( الاسعار 
SS‏ 
يقوم به السوق التنافسي بالفعل . لأن خبرة الجهاز المركزي للتخطيط 
يفترض فيها أن تكون أكبر من خبرة ا ر ا ف 
فالأول يركز على جميع العوامل والربحية الاجتاعية بين همل الثاني 
صحة العهال مثلا » أو صحة المجتمع بتلوث البيشة ويؤ كد على 
الربحية اللخاصة للمشروع 

والمطلوب عند صياغة السياسة السعرية من قبل الجهاز المركزي 
)١(‏ اوسکار لانجه : « تخطیط الانتاج . . » مصدر سق ذکره ص ۱۰۹-۸۱ . 


e RE 


للتخطيط أو الحهة المتتخصصة بالأسعار على صعيد مجمل الاقتصاد 
الوطني ¢ ضط العلاقات السعرية ¢ ولا سما التالية 
العلاقة بين الأجور والمرتبات ٤‏ وبين أسعار السلع الانتاجية من 
أجل الوصول إلى توليفة سليمة بين عوامسل الانشاج البشرية 
والمادية المكونة لأسعار هذه السلع 
العلاقة بين أسعار السلع الأستثارية »> وبين أسعار السلع 
الاستهلاكية المتوالدة منها بعد إكمال المشروعات وتشغيلها . 
والمرتبات وبقية الدخحول ¢ وذلك لتحديد الملستوى الحقيقي هذه 
الدحول الاسمية . 
العلاقة بين أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة بوصفها انعكاسا 
لطلب المستهلكين » وبالتالي مؤ شرا لعمل المخططين والنتجين 
عند اتخاذ قراراتهم . 
إن الاسعار من حيث جوهرها إنغا هي التعبير النقدي للقيمة »› 
وی الحياة العملية قد تساوي أسعار بعض السلع قيمها أو قل 
تكون أكثر أو أقل ولكن على نطاق المجتمع بأسره يفترض أن تتساوى 
لقد فرق اوسکار لانجه بين مفهومین للأسعار : 
الأول - بمعناها الشامل بوصفها الشروط التي تعرض ہا الہدائل 
1 لسلعية » وهنا ليس شرطا توفر السوق دائ) » وإنغا من 
المكن أن يستخدمها الجهاز المركزي للت طيط كأداة 


قياسية . 


. ٠١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
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الثاني - بمعناها الضيق كمعدلات للمبادلة في السوق › أي أن النقود 
( وهي سلعة خاصة كمعادل عام لبقية السلع ) التي يكن بها 
الحصول عل الأشياء الادية والخدمات . 


ویوضح لانجه بان تفضيلات المستهلكين التي تعبر عنها أسعار 
طلبهم ( أي الاسعار التي يستعدون لدفعها مقابل أي سلعة ) » هي 
المقياس الموجه للانتاج > وبالتالي لتوزيع الموارد . 

إن موضوع التوزيع الرشيد ( العقلاني ) للموارد من المسائل 
الهامة جدا ف الاقتصاد اللخطط بصورة شاملة › وعلاج هذه المسألة 
يتطلب توفر معرفة واسعة بالاهميات النسبية ( أو المقارنة ) لعوامل 
الانتاج . أي أنها في الجوهر مشكلة التسعير ( التقييم ) هذه العوامل 
الأولية ( المدحلات ) للإنتاج 

وقد قال تايلور بهذا الصدد؛ : يكن للجهاز المركزي للتخطيط 
تقرير الأهمية النسبية لكل عامل إنتاجي » عن طريق وضع تقييم 
مؤ قت ( بتعبير نقدي ) لكل عامل إنتاجي . وعند التطبيق يؤدي کل 
تقييم خاطىء إلى ظهور الفائض أو العجز » وهكذا يتمكن من 
التجربة والخطاً . وذلك من خلال مراقبة الكميات المطلوبة 
والکمیات المعروضة ¢ فنرفع سعر السلعة أو الخدمة حيثا تظهر 
زيادة الطلب على العرض » ونخفض السعر حيث محدث العكس . 
. وهكذا يكن التوصل إلى السعر الذي يتعادل عنده الطلب 
والعرض . 

إذن فالسياسة السعرية السليمة في محال التخطيط للنشاط 


(۱) فرید م . تایلور» المصدر السابق » ص ٠۲‏ 5 


کا کے 


الانتاجي » ينبغي أن تجعل للأسعار اللحاسبية ( أسعار الظل) 
الوظائف التالية : 


- أن تكون آداة محاسبية لعكس التكاليف الاجتاعية ولعكس الندرة 

النسبية لبعض السلع الانتاجية . 
- وحافزا أو مانعا لإبراز فروق آلحودة والانتاجية . 
- وأداة لتنظيم المنتج والمستخدم من السلع . 
ووسيلة لعكس تكلفة الفرص البديلة . 

ومن الممكن أن يقوم هيكل هذه الاسعار على أساس الكلفة 
الوسيطة المستهدفة لكل المنتجين لسلعة بعينها حيث يكن أن تتضمن 
الكونات التالية : 

المراد الأولية الأساسية والمساعدة والطاقة والحصة من تكاليف 
النقل » زائدا الاندثار مع الحصة من تكاليف الصيانة . زائدا كلفة 
رس الال المستخدم ¢ التي هي عبارة عن نسبة فائدة تحسب على 
الرأسال المستخدم » وتكون متباينة : أو قد تعفى منها بعض 
الفروع المستحقة للتشجيع » في إطار الاختيار الاجتاعي يضاف إلى 
هذه البتود » الأجور والمرتبات والمكافات وبقية الملصروفات 
الأحرى . زائدا الربح اللخطط للمؤ سسة المنتجة » حيث تحدد نسبته 
الثابتة » أو بحجم الرأس) ل الاجالي المستخدم في الفرع المعني . 
والمهم هو التوصل إلى قواعد مبررة اقتصاديا وحافزة لزيادة إنتاجية 
العمل . وعندما تؤدي هذه الطريقة إلى تكوين دحل كبيرنسبيا » في 
بعض الو سسات » من الممكن معالحة ذلك بالضرائب على الأرباح 
يزانية الدولة » واعتبار اداة هذه الضرائب مقارنة إلى أداة ضريبة رقم 
الأعما ل التي سنوضحها في السطور التالية . ومجموع هذه البنود التي 
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مر ذكرها يساوي سعر الانتاج لدى المنتجين ( المؤ سسات الانتاجية ) 
وهو السعر الذي يستخدم عند تبادل السلع بين الم سسات . 

آمّا السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي فيضاف إليه الهامش 
التجاري لتجارتي الحملة والمغرق » زائدا ضريبة رقم الأعما ل لميزانية 
الدولة » باعتبارها أحد الموارد الرئيسية . وهذه الضريبة لا ترتبط 
با لمنتج وإن كان هو المسئول عن جمعها وتحويلها إلى حسابما الخاص في 
اللصرف الذي تعينه الدولة . وإنما هي تمس المستهلك › ولذلك فهي 
تختلف عن رسوم الانتاج » وعن الضرائب غير المباشرة . وهي بثابة 
أداة لتحقيق التوازن بين الطلب النقدي > وعرضص السملع 
والخدمات » أو أداة لتوجيه وترشيد الاستهلاك » حيث تزيد الدولة 
نسبتها على المشروبات الكحولية مفلا » وتقليصها أو.تعفي منها 
منتجات ضرورية للمستهلك مل الحليب . هذا والمفروض أن 
توضع تعريفة تحدد نسبة ضريبة رقم الأع|ال من سعر التجزئية › أو 
من سعر الجملة لكل نوع من أنواع السلع . 

وتحسب ضصريبة رقم الأع|ال هذه ضصمن مکوّنات القيم الضافة 
العائدة للمجتمع كا مرا البلدان ذات الاقتصاد اللخطط 
مركزيا وبصورة شاملة . 

والغرض من هذا الةايز السعري هو زيادة اميل نحو تكوين 
الطاقات الانتاجية » وتقليل الميل نحو الاستهلاك النهائي › لا سيا 
الكمالي والبذحي منه بشكل خاص . 

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن السياسة السعرية السليمة في 
جال التخطيط لسلع الاستهلاك النهائي » ينبغي أن تجعل أسعار هذه 
السلع تحقق ما يلي : 


- التوازن بين قيمة المعروض من السلع وقيمة وسائل الدفع ( القوة 


ER 


الشرائية المتاحة ) لدى جمهور المستهلكين › نما يؤدي إلى 
تصريف السلم من السوق ( الموازنة بين العرض والطلب ) . 
- ترشيدالاستهلاك. لا سيا بالاستعانة بالنسب التباينة لضريبة رقم 
الأعال المكونة لحزء من السعر الذي يدفعه المستهلك › كا 
ذکرنا قبل قلیل . 
نه هن لتنا ت الخامة اة السة و اواك خصرمات 
تعلق بالمنتجات الزراعية » ومنتجات الصناعة الاستخراجية 
اللاضبة كالنفط والغاز وما يمائلها » لا بد للمتخصص 
من الرجوع إلى المراجع المختصة ٠.‏ والأكشر أهمية في هذا 
سا د د 
ضوء القواعد العامة التى أشرنا بإجاز إلى بعضها فى الصفحات 
السابقة » وذلك بالتركيز على المحور الاقتصادي لتشجيم 
الانتاج وجعله ديناميا وزيادة مردوده برفع | إنتاجية العمل ۽ وعلى 
ا لحور الاجټاعي لتيسر القدرة الشرائية للجاهر الواسعة 
وتحسينها باستمرار . وعندما مجصل تناقض بين التوجهين › فلا 
بد أن تظل الأسعار بمستواها الحافز للمنتجين » وتدعم من قبل 
الدولة لصالح المستهلكين . 
وتوضيحا همذا الموضوع يقول د . عمرومحى الدين بأن أي تغيير 
سعرې له وجهان »> الوجه الأول هو التأثير في القرارات الخاصة بنمط 
استخدام الموارد » والثاني هو التأثير في نمط توزيع الدخحل الوطني › 
فالاثنان وجهان لعملة وأاحدة . 


ا > ا س ت 
)١(‏ من المصادر الحادة ألتي صدرت حديثا باللغة العربية حول هذا الوضوع : د. مود 
عبدالفضيل : « تخطيط الاسعار و وزارة الثقافة والارشاد القومي - دمشق ۹۱ . 
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سياسة ا ثر في كفاءة استخدام الموارد ¢ ركذاك الاهتام 
EGE‏ ۹ ومر لازي للام : E‏ 
as‏ اة الأسعار المؤثر في 
توزیع الدخل الوطني . 

ك| أنه لا يوجد أيضا » لا فى الفكر الاقتصادي › ولا في القواعد 
الاقتضادية > ما مجحلا نعطي أهمية لسببية أكبر تلك الزيادة في 
الدحل الوطني التي تأاحذ شکل الأرباح من الزيادة ف الدحل الوطني 
التي تاخحذ شكل الأجور فكلاه) مگرن م مکرنات اراد ف 
الدخحل الوطني ويحتل نفس الأهمية . 


وهكذا يكن القول مع الدكتور عمرو أن اختيار هيكل سعري 
ETI‏ 
ا 


السياسة الاستثار ية : 

الاستشما ر هو الاستعا ل المنتج للموارد من أجل الحصول على قوى 
بشرية عاملة مؤهلة جديدة مع زيادة تأهيل المرجود منها ¢ 
وموجودات «ثابتة ومتداولة جديدة » أو لتجديد وتوسيع يع الموجود 
منها رل مل لتنا للش راا اتن االات وول 
النقل والمواصلات وما شامها لأغراض الانتاج والخدمات وهذا کله 
يتطلب استارات استيعاضية ( لتعويض الندثر ) واستخارات 


الصادرة في القاهرة یوم ۱۹۸۳/۹/۱۰ . ١‏ 


۸ 


جديدة خلتق الطاقات ال لحديدة أو لتوسيع القائم منها . 
وهنا لا يعنينا ما نجده في الحياة العملية من استلهار ظاهري مثل 
المضاردة على الأراضي والعقارات وانتقال ملکیتها بين البائعين 
المشترين ها أو نیم وشراء الأسهم والسندات وبقية أشكال 
الأرراق المالية وغبرها من الأنشطة التي ل تضيف جدیدا إلى الثروة 
الوطنية . 
الاستثشار الخاص مع استش| ر الدولة العام > ومعه| الاستشار امختلط 
والتعاوني ن 
والاستشار في الأصول ( الموجودات ) الثابتة يسمى بتكوين 
الرأس|ال الثابت » ويكن أن تكون مكوناته نما يلي : 
* الآلات والمعدات والأجهزة والكتب . 
* المباني والتشييد ( طرق ۰ جسور » موانیء « مطارات › 
جاري ) . 
وأعمدة وأسلاك نقل الطاقة الكهربائية والمكالمات الهاتفية ) . 
* زاثدا التغير فى المخزون ( الفرق بين رصيد آخر المدة مع أوها » فيا 
يتعلق بالمواد الأولية الأساسية والمساعدة والمنتجات نصف 
الحاهزة والمنتجات التامة ) . 
e e‏ عدم انخفاض رار 
نتيجة لزيادة عدد السكان والبقاء على هذا المتوسط لدخحل الفرد › 
زيادتهللجيل القادم » فى حين الحد الأعلى معدل E‏ 
EE‏ 


بحد أدنى للاستهلاك لا يزيد عن مستوى الكفاف » وتوجيه المتبقي 
خارجي تکول الطاقة الاستيعابية قادرة عل هضمه ومردوده يغطي 
أعباء هذا الدين الخارجي ومفهوم الطاقة الاستيعابية ينبغي ان 
یکون متحرکا یتغبر بتخبر الظر وف الاقتصادية والاجةاعية ن اتج 
ممكن ومطلوب . 


أما معامل الاستل) ر ( بضم اليم الأولى وكسر الثانية ) فهو يساوي 
معامل الرأسمال الحدى الى الدحل » أي مقدار الاست| رات اللازمة 
( من الدنان رمثلا ) لزيادة الدخل وحدة واحدة ( دینار مثلا ) وبحسب 
معامل الاستثار في الاقتصاد الوطني كمتوسط مرجح لليله في 
قطاعات الاقتصاد الوطني وهذا الأخير ؛ أي معامل الاستشار في كل 
قطاع يستخرج كمتوسط مرجح ( أي باعقاد معيار لتوزيع أوزان 
الأهمية النسبية ) لمعامل الاستثار على صعيد كل مشروع في ذلك 
القطاع . 

إن -حساب معامل الاستثار ليس بالعمل البسيط » وإغا يتطلب 
المزيد من الدراسات والدقة ف الحسابات وقد E‏ الكثير من 
الاقطار العربية في خحططه الأنمائية › e‏ الحوهر خحطط 
للاستش ارات › معادلة هارود e‏ 


وملخص هذه المعادلة هو : 
ا A‏ 


۴ 
ك س 


)١(‏ لزيد من الاطلاع على هذا النموذج والهاذج الرياضية المامة الأحرى التي تستخدم في هذا 
لجال » مثل نموذج تنبرغن وغوذج كالتسكي راجع :فنشنزو فيتللو : « التخطيط الاقتصادي 
ونماذج التدمية الاقتصادية » - ترجمة د . احمد راتب » وزارة الثقافة دمشق ٠۹۷۲‏ . 
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وذلك لوديا حح الاستثارات اللازمة لتولید ما سمي بقوی 
دافعة للنمو ء› تكو ن أقوى من معدل النمو السكاني الذي افترضوه 
بأنه يعتبر قوة كابحة للنمو الاقتصادي . 


a‏ ق 
۴ = معدل التراكم بمعنى الادخار من أجل الاستثار كنسبة من 


لاحل 
= المعامل الحدي للرأسم|ال إلى الدحل » لقياس الزيادة في 
0 اللازم لزيادة وحدة واحدة من الدخحل . 
س = معدل النمو السكاني . 


ولكن لا يكن تبسيط الموضوع في الحياة العملية بهذه الصورة التي 
يوحيها هذا النموذج » ومفادها بأنه كلا زادت نسبة معدل الاستشار 
للدخل > وكلما زادت إنتاجية الرأسال المستثمر ( أي كلا انخفض 
معامل الرأسال ) » ازدادت سرعة النمو الاقتصادي . ففي الحياة 
العملية توجد عوامل اجټاعية واقتصادية عديدة ( محلية وخارجية ) هما 
تأثير مباشر وغير مباشر في هذا المجال . 
وبعد هذه المقدمات المفاهيمية للاستثار يكن القول بأن السياسة 
الاستلارية تكمن فى كيفية الوصول إلى فعالية وكفاءة هذه 
اللاستشثارات . بای حجم وبأية نوعية وبأي تركيب هذه 
ا ات » يکن أن و إلى إشباع الحاجات الاساسية 
ولأعضائه . الحاجات الراهنة والمستقبلية في إطار ما هو 
متاح من فائض اقتصادي للتراكم الاستثاري » والتعبير الكمي هذه 
الفعالية والكفاءة للسياسة الاستثهارية يكن أن ينعكس ني الزيادة 
المادية حجم الدخحل الوطني » وزيادة تنوع الفروع ا مكونة له في إطار 


N 


الاختيار الاجتاعي للقطر المعني وخلال المرحلة المعنية من تطوره . 
لقد تحدثنا في المقدمات الاقتصادية والنطلقات عن دور القطاع 
العام ف تعبئة ة الفائض الاقتصادي المتاح والحتمل لأغراض التلمية 
الشاملة » وهو الحانب المتعلق بمصادر الاستشار . أما الجانب الآخر 
لسياسة الاستشار فإنه يتجسد في كيفية توزيع هذه الموارد 
الاستلهارية » استنادا لعيار الاختيار الاجتاعي الملائم لتحديد 
أولويات الاستثار » وذلك بناء على درجة إسهامها في تنمة ة الطاقات 
الانتاجية للمجتمع وزيادة فرص العمل المنتج فيه . وهنا ينبغي ان 
تأحذ السياسة الاستشارية ( أي الذين يضعونها ) بعين الاعتبار 
عموعة من المعاير › مثل زيادة موجودات الرأسم|ال المادي والبشري 
( القوى العامة ) المستخدمة في عملية الانتاج . ومعامل ( بضم 
اميم الأولى وكسر الثانية ) الرأسما ل الذي يبين الحاجة لعدد الات 
لاال المستثمر من أجل الول على وحدة | إضافية من 
يبين ما تحققه الوحدة الحدية من الرأسال من إضافة صافية إلى الناتج 
الاجةاعي مباشرة أو بصورة غير مباشرة . لأن تحقيق أقصى عاثد 
حاص من استثار معين قد لا يتفق بالضرورة مع أقصى عائد اجةاعي 
صاف منه . 

ونظرا لكون غالبية السلع الاستشارية في الوقت الراهن من تطور 
الأقطار العربية « يتم استبرادها من الخارج وتحتاج ای عملات 
أجنبية قابلة للتحويل » فلا بد من أحذ هذا المعيار عند صياغة 
السياسة الاستثارية واولوياتها » كا أن درجة اعقاد المشروعات 
الجديدة على المواد الخام والأولية المحلية أو الأجنبية » فينبغي أن تكون 

من بين المعاير المعتمدة عند إعداد السياسة الاستث|رية الملائمة › 


س 


تفضيل تلك المشاريع الاستثارية المستخدمة في استهلاكها الوسيط 
للمواد الخام والأولية المحلية . 

وتبعا لاعتبارات الوفرة النسبية للعمل والرأسمال فى هذا القطر 
العربي أو ذاك حيث يقتضي توفر العمل مع ندرة الرأسال تفضيل 
المشروعات وفنون الأإنتاج ( التكنولوجيا ) التي تتضافر فيها كمية 
كبيرة نسبيا من العمل مع كمية قليلة نسبيا من الرأسمال . إلا أن هذا 
الاختيار للسياسة الاستثارية ينبغى أن ينظر لنتائجه فى المدى 
البعيد » حيث قد يبدو تفضيل المشروعات أو فنون الانتاج الأكثر 
استخداما للعمل حلا ملاث) للعمالة فى الأجل القصير » غير أنه لا 
يكون كذلك في الأمد الطويل . لأن تفضيل المشروعات الأكشر 
إسهاما في بناء الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني » وان قلت كثافة 
العمل فيها » يؤدي إلى تعجيل بناء هذه الطاقة وخلق فرص عمل 
أكبر في الأمد البعيد ما لو جرى تفضيل مشروعات أخحرى ذات كثافة 
عمالية أعلى » إلا اما أقل إسهاما في تنمية تلك الطاقة“ » والمطلوب 
هو إمجاد خلطة ملائمة . 

إن ه هذه السياسة الاستشمارية » كا سبقت الاشارة » هي إحدى 
الأدوات التخطيطية لتحقيق منطلقات الاستراتيجية الشاملة للتقدم 
الاقتصادي والاجتاعي » وهذا فهي تستمد اا من المرامي 
والأهداف والمنطلقات الموضوعة ذه الاستراتيجية في اطار الاختيار 
الاجاعي لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجټاعي في هذا 
القطر العربي أوذلك وفي هذه المرحلة أو تلك من تطوره ومن منظور 
آفاق التكامل الاقتصادي لمجمل الوطن العربي في المستقبل . 
)١(‏ د . عبد الحميد محمد القاضي : « دراسات في التلمية والتخطيط الاقتصادي » » دار 
اللحامعات المصرية - الاسكندرية ۱۹۷۳ - ص ٠١‏ . 
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السياسة التجارية : 


نكتفي هنا بالاشارة إلى التجارة الخارجية نظرا للدور المام الذي 
يكن أن يكون هما في التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجهاعي › 
فالتجارة الخارجية يكن أن تكون أحد المصادر المامة للتراكم » 
وعاملا مساعدا لاإزالة الاختناقات الداخلية بين العرض ر الانتاج ) 
والطلب ( الاستهلاك ) . وأداة للمساهمة في إحداث التغييرات 
الكيفية المنشودة في تركيب البنية الاقتصادية الموروثة . كا يكن أن 
تكون إحدى الأدوات لتحقيق التنمية العربية المشتركة ( التكامسل 
الاقتصادي العربي ) » بشكل يؤمن للقطر المعني مكانا نسبيا أفضل 
في إطار تقسيم العمل عربيا ودوليا . 

ويهذا فإن التجارة الخارجية إغا هي انعكاس لبنية الاقتصاد الوطني 
والسياسة الملائمة للتجارة الخارجية يكن ويجب أن ثؤمن التناسب 
بين الانتاج والاستهلاك المحليين » باستخدام مرونة العرض والطلب 
في الأسواق الخارجية العربية منها أولا ومن ثم الأجنبية . 

ولتقدير أهمية وتأثبر السياسة التجارية على مجمل الاقتصاد 
الوطني » نشير الى مؤشر إجمالي واحد » هو نسبة مستوردات 
وصادرات بعض الأقطار العربية إلى مجمسل إنتاجها في السنوات 
اة اناف ي غد الات و الف ار ل من ات ها 
القرن » وهي نسب عالية وتشير إلى مدى ارتباط الأقتصاد المحلي مع 
الأسواق الخارجية وتقلبات الأسعار فيها . وحيث ان تعاملنا 
التجاري يستند إلى هذه الاسعار التي تقررها - بالدرجة الرئيسية 
البلدان الرأسمالية المتطورة » وهي في الغالب تعمق التبادل غير 
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امتكافىء لصالح هذه الدول وعلى حساب مصالحنا . وهذا يضع على 
السياسة التجارية واجبا كيرا للتخفيف من عبء هذا التبادل غير 
المتكافىء وتوجيه تعاملنا التجاري نحو تلك الأسواق التي تقر بنا من 
التبادل المتكانء . 
ويفترض في السياسة التجارية ن تؤمن تبادل المنافع ى المجال 
العربي والدولي » وتساعد هذا البلد العربي أو ذاك على إجراء 
يرات اشر ز فى التركيب الميكلي الموروث في بنيته الاقتصادية . 
وأن تساعد على رفع الانتاجية للسلع المحلية بقدر يفوق - قدر 
الامكان - الحد الوسطي لثيلاتها في البلدان الأخرى الصدرة اء 
حتى يتمكن من المبادلة بسلع فائضة لديه في الأسواق الخارجية › 
sS RRS‏ 
مستورداته من الوسائل التكنيكية والخدمات الفنية التي تسهم في 
سرعة تنمية قواه المنتجة وقاعدته الانتاجية وتحديثها . وبذلك یزدأد 
دخله الوطني ويحقتقى الشروط الادية أرفع المستوى المعاشي المتكامل 
الحوانب لسكانه . 
في التعامل التجاري مجري التأكيد دائ) على الدول بأن تنتج تلك 
السلع التي عندها أفضل الشروط بالنسبة لانتاجها وتقوم ببادلتها مع 
الدول الاحرى التي تنتج هذه الأخيرة بضائع أخرى في ظروف 
مغايرة على أحسن وجه › وھا ما یسمی بنظریة ریکاردو عن حریة 
التجارة والميزة النسبية التي تتمتع بها بعض البلدان في إنتاج بعض 
السلع والمتاجرة ما . إلا ان هذه الشروط الأفضل لا بد ان جري 
الاعداد هما وتوفرهافي إطار الت طيط للتقدم الاقتصادي 
والاجهاعي » وبالتنسيق التكائىء الصالح بين الاقطار العربية وغبرها 


NOS 


من الدول » وهو ما ينبغي أن يكون المضمون للسياسة التجارية 
املائمة . ومثل هذا التوجه لسياسة التجارة الخارجية يسهل تقيقه 
كلما كانت الدولة مسيطرة بدرجة أكبر على قطاع التجارة الخارجية 
وتجعل منها أداة للحاية النسبية للمنتجات المحلية . 

والسياسة الحمركية تعتبر امتدادا للسياسة التجارية الجحارجية › 
وني غالبية الأقطار العربية تكون الضريبة الجمركية » وهي من 
الضرائب غير المباشرة » أحد الموارد الامة لميزانية الدولة العامة . إلا 
أن توزيع هذه الضرائب الجمركية يصيب بنسب أكبر دحول ذوي 
الدخل المحدود » وينبغي على السياسة الجمركية أن تخفف عبأها على 
الجا هير الواسعة » مع الحافظة على دورها بتحقيقق الحا ية النسبية 
للمنتجات المحلية الستحقة للتشجيع وبشرط عدم التقليل من 
جودتها ¢ وعدم ا لمغالاة ني هأمش أرباحها والمفروض أن تزداد هذه 
الضراثب الحمركية على السلع الكالية وتخفف على سلع الحاجات 
الأساسية للج اهر العريضة . وهذه الضرائب الجمركية من الممكن 
أن تكون على السلع اللصدرة كذلك » أو قد تدفع الدولة إعانات 
لتصدير المزيد من نوع معين من السلع من أجل الحصول على 
عملات أجنبية لتغطية الحاجة منها للمستوردات › وقد تعمد الدولة 
إلى عمل صندوق للموازنة ني هذا المجال . كل ذلك يهدف إلى جعل 
السياسة التجارية أداة فعالة ومرنة لتوجيه ومراقبة تبادل السلع 
والخدمات في إطار الاختيار الاجټاعي وبالتوافق مع بقية السياساات 
والمنطلقات وقد يستعان هنا بالرقابة الكمية ( الحصص ) لتحديد 
المسموح باستيراده أو تصديره من سلع معينة . أو قد يستخدم في هذا 
المجال تعدد أسعار الصرف للعملات الأجنبية باختلاف الاغراض 
والمعاملات الخارجية تبعا للأوليات التي تراها الدولة لسياستها 


ا س 


التجارية حيث يؤدي الى تقرير سعر مرتفع لبيع الصرف الأجنبي 
اللازم لاستراد السلع الكالية او السلع المناقسة للمنتجات المحلية 
الى تقیید استبرادها . بین يژ دي سعر صرف منخفض لاستیراد سلم 
إشباع الحاجات الأساسية للجما هير الواسعة الى تشجيع استيرادها » 
کا يؤدې ارتفاع السعر الذي يشترى به الصرف الاجنبي المتحصل 
من تصدير سلع معينة الى تنشيط صادراتها . © 
السياسة المالية : 

تعتبر السياسة المالية من بين الأدوات اههامة للتأثير على مستوى 
النشاط الاقتصادي والاجتاعي » وذلك بالتأثير على مستوى الطلب 
الكل الفعال » وعلى العرض الكلي للسلع والخدمات . 

فالسياسة المالية للدولة بإمكانها زيادة الانفاق العام بالحدود المتاحة 
أيضا » من الضرائب المباشرة التصاعدية على الدخحول والفشروات 
والتركات والأرباح أو من الضرائب غير المباشرة لامتصاص جزء من 
القدرة الشرائية للسكان › وهي غالبا ما مس الأكشرية من ذوى 
الدخل المحدود . كا يمكنها أن تصل إلى مثل هذا الهدف بنسبة أقل 
من بيع سندات الدين العام » إلا أن حدود الموارد والنفقات ترتبط 
بحدود القاعدة الأنتاجية فى ألبلاد » فإذا تجاوزتها السياسة المالية 
بالتوسع الال فقط » فن هذا سيؤ دي ال ظاهرة ارتفاع الاسعار 
التضخمية › وستتأثر بثقلها القدرة الشرائية للجاهيرالراسعة . ومن 
هذا يتبين أن السياسة المالية السليمة ينبغي أن تركز على تعبثة الموارد 
االية وتوجيه ذلك القسم الممكن كحد أعلى نحوتوسيع هذه القاعدة 
الإنتاجية والحد من البذخ والتبذير في نفقات قطاع الدولة ( والمختلط 
)١(‏ المصدر السابق » ص ۱۷١‏ . 
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والتعاوني ) » وعند أصحاب الملكيات والثروات الخاصة » وبذلك 
تصبح اداة توجيه اقتصادي واجټاعی . 

وع التوسع الحاری ف القطاع العام » تتعقد السياسة الالية ف 
حساب النسب السليمة من الأرباح ومن رقم الأعم| ل ونسبة اأفائدة 
عل الرأسال الاجتاعي اللستخدم والتي تشکل م غبرها روافد 
جديدة لموارد ميزانية الدولة »> كا أن جانب النفقات يأخحذ بالتوسع 
والتشعب غا يتطلب إجراء الدراسات لترشيده وموازنته م الموارد : 

وقد ظهرت ني السنوات الأخيرة اتجاهات فى السياسة المالية تعتمد 
على التمويل بالعجز ( بعجز الميزانية ) المستند الى توسع الأصدار 
النقدي الورقي التضخمي . وهذا التوجه إذا كان بحدود لا تزيد عن 
حدود الكتنز من النقود خارج التداول قل يعتبر مفيادا ولکكن عاد 
تجاوز هذه الحدود يصبح عامل إضعاف للاقتصاد الوطني ينبغي على 
السياسة المالية التنموية الابتعاد عنه . لأن هذه الوصفة « الكنرية » 
للبلدان الرأسمالية التي تستند على قاعدة انتاجية مرنة غير مستغلة 
بالكامل قد تصلح هما كحلاج مؤقت في مرحلة الكساد بالتمويل 
بالعجز ¢ بل وحتی ف هله البلدان الرأسالية التطورة الكتنرة 
لطاقات انتاجية ضخمة معطلة جزئيا قد عجزت هذه السياسة المالية 
التعويضية ( بالتعويض عن تقلب الانفاق الخاص بزيادة الانفاق 
الحكومي او خحفضه ) عن مواجهة الانكاش بصورة جدية 

والمفروض بالسياسة المالية في الاقتصاد المخطط أن تغطي الموازنة 
العامة للدولة بال ف ذلك الموازنات المحلية ف الملحافظات » ومالية 
القطاعات الاقتصادية ( العام وا مختلط والتعاونى ) ¢ والنظام النقدى 
والائهاني » ومؤ سسات التأمين » وغيرها من القنوات المالية النقدية 
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ف البلاد . ويفترض فيها أن تكون إحدى الأدوات الرئيسية في يد 
الدولة من أجل التمويل الخطط › للتجهيز ولتوزيع وإعادة توزيع 
السياسة النقدية : 

كا هو معروف مجري تبادل البضائع في الوقت الراهن بجساعدة 
وسيطكمعادلعام هو النقود » وعليه فإن إنتاج ومبادلة واستهلاك 
البضائع النتجة والخدمات يكون مرتبطا بالعلاقات النقدية . 

ان تجميع وتوزيع واستخدام الأموال النقدية يتم في مجرى عملية 
في المراكز المختلفة للاقتصاد الوطني » مثل الموازنة العامة للدولة › 
والمصارف والمصانع والمزارع والمتاجر ولدی السكان کمستهلکین 
وتعکس حركة هذه الأموال اللقدية حركة عملية إعادة الاإنتاج 
الملجتمعية » لأن العمليات الالية ترتكز غالبا على عمليات مادية › 

إن جوهر هذه العملية للعلاقات النقدية يكن » لغرض الايضاح 
اخحتصاره عل النحو التالى ° (O‏ 


)١(‏ د . امد قارس مراد : « النظام المألي . . » منشورات وزارة الثقافة - دمشق ۱۹۷۳ - ص 
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هذا ويفترض في الذين يضعون السياسة النقدية التعرف على 
احج الفعلي للتداول النقدي في الاقتصاد الوطني خلال مرحلة 
ا > حتی لا تؤدي زيادته الى التضخم ا 
تقلص السيولة النقدية . والعوامل المساعدة ثل هذه السياسة النقدية 
في الاقتصاد الخطط هي استقرار أسعار السلع والخدمات لفترات 
نسبية نمتد لسنوات الخطة الخمسية أو أكثر وتنظيم التداول النقدي 
العيني والحسابي في الجهاز المصرفي الذي يجب أن ينحصر نشاطه 
اة : 

والسياسة النقدية ترتبط بعوامل ومؤثرات كشيرة منها تحديد 

الوحدة النقدية » أى عملة البلد المعنى » وتحديد علاقة هذه العملة 
امحلية بالذهب اي معيار العملة » وكذلك بكيفية الاصدار النقدي 
والتخطية النقدية وتحديد جال تداول هذه النقود . 

ك أن السياسة النقدية والائهانية بامكاما أن تساهم في تحقيق 
الاستقلال الاقتصادى » عن طريق إحلال الموجودات المحلية سحل 
اموجودات الأجنبية فى غطاء الاصدار النقدي » واستعادة هله 


A 


البلاد . 


وما تقدم يتضح بأن السياسة النقدية إغا هي جزء من السياسات 
اللاقتصادية التخطيطية المنفذة والمراقبة لنطلقات استراتيجية التنمية 
الشاملة لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتاعي . 


— ۸۱ 


- اجهزة التخطط للتتم الاقتصادي والاجةاعي 

إن التسير المخطط للتقدم الاقتصادي والاجةاعي عملية مستمرة 
ومتشابكة تستلزم وجود أجهزة متعددة للتخطيط على المستوى الوطني 
( وعربيا على الستوى القومي ) والقطاعي والاقليمي المكاني » نزولا 
إل مستوی الوحدات الانتاجية والخدمية 4 تکون جردا عضويا من 
نظام التخطيط الشامل في البلاد . 

إن آنظمة التخطيط الاقتصادي الاجةاعي وأجهزته تختلف من قطر 
الى خر ومن مرحلىة إلى احرى من أطرار التقدم الاقتصادي 
والاجټاعي . وذلك تبعا لمستوى تطور القوي المنتجة وهيكل 
الطاقات الانتاجية ولدرجة تطور البنيان الأساسى والشروط اللازمة 
الأحرى للتعجيل بالتنمية الشاملة . وكذلك تبعا للعلاقات بين 
النشاطات الأولية ( الزراعة والغابات والصيد والصناعة 
الاستخراجية ) والثانوية ( الصناعة التحويلية والطاقة الكهر بائية ) 
والثالثية ( التوزيع والتجارة والخدمات ) ۰ وهیکل الاقتصاد الوطني 
عموما ووجود أو عدم وجود التناسب فيه وأيضا للعلاقة بین اقتصاد 
الكماف ڏي الكقاءة المنخفضة واقتصاد السوق ْ ولدرجة ترکز 
الانتاج ¢ آي العلاقة سین المشاريع الصغرة والمتوسطة والكبرة 
والأهمية النسبية لكل منها في الانتاج المحلى الاجمالي . ١‏ 

وفي ضوء الخصائص القائمة لأجهزة التخطيط في الأقطار العربية 
وما تعانيه من نواقص في هيكلها التنظيمي وئی طبيعة عملها » یکن 
أن يكون هذا الميكل المقترح ملائا بصفة عامة › قابلاً للتعديل وفق 
ظروف کل قطر ” . 
(9) د . كاظم حبيب : « دراسات ئي التخطيط الاقتصادي » » دار الفارابي » بیروت ۱۹۷4 » 
ص ۳۲۷ . 
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وأهم الخصائص التي ينبغي أن يتصف بها هنذا الجهاز التخطيطي 
المقترح لتوجيه التقدم الاقتصادي والاجټاعي » حتی یکون منسجا 
عضويا ووظيفيا » هي : 
- أن محتل المراكز القيادية والملجالات الحيوية فيه » وفي الادارة 
الاقتصادية بشکل خحاص ٠‏ والادارة العامة بصورة عامة »› 
محلصون للاختيار الاجټاعي . 
- سيادة الفكر الموائم للتقدم الاقتصادي والاجتاعي في مجمل 
نشاطه . 


- تقدم اساليب العمل والنظم والقوانين التي تهتدي بها الأجهزة 
التخطيطية . 


- تأمین التوازن في تكون وتوزيم أجهزة الادارة الاقتصادية . 
الجاد مواصفات وظيفية محددة و جيل اجټاعي عقلاني فعال 
محل المشاكل الموروثة ¢ مثل الازدراجية ف العمل والتشاإبك ف 
الات وعدم تحدید العلاقة فيا سین بعضص الوزارات فالۇاقر 
الملختلفة . 
إشاعة الديقراطية داحل الجهاز والثقة با جا هبر واحترامها 
واخحترال معاملاتها أ اد الأدنى الضروري ف هله الاجهزة 
التخطيطية والادارة الاقتصادية والادارة العامة مع زيادة رقابتها 
الشعبية على هذه الأجهزة 


- إمجاد نظام للحوافز ز المادية والمعنوية محفز المبدعين ویکانيء انتاجية 
العمل ¢ ويغذي المسؤ ولية الفردية وال |عية ويحاسب ویعاقب 
المقصرين والمهملين » ويشل أيدي المرتشين والمفسدين . 


ت 


اشاعة المباراة من أجل تحسين الأداء وتبادل التجارب والخبرات 
الجيدة والتشجيع على حب التعليم والتدريب المستمرين خلال 
العمل وبدون انقطاع 

- التعود على العمل الجماعي والتنسيق والانسجام باعتبار الكل 
يعملون في جهاز واحد ولصلحة عليا واحدة هي مصلحة المجتمم 


باسره « فالتخطيط في جوهره » يعني العمل لماعي الشترك 
المتناسب . 


التغذية المستمرة بالمعلومات ¢ REE‏ 
خارطة الاجهزة التخطيطية والتسيير الاقتصادي وإلادارة العامة ف 


البلاد ٤‏ ف إطار الصلاحيات والمسؤ ولیات المحددة له . 


والمغر وض أن تحتل هيئة التخطيط الوطني مكانة حترمة بين جميعم 
وزارات ودوائر الدولة اللختلفة باعتبارها الحهاز الفنى للسلطة 
الاس وال ر ية ق اللاد ودا يقل أن بكرن رس هذه 
الميئة نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤ ون التخطيط » أما أعضاؤ ها 
فهم من المتخصصين بشؤ ون التخطيط الاقتصادى والاجةټاعى › 
امتفرغين لعملهم في قيادة الميشات الفرعية المتخصصة وني دوائر 
التتخطيط القطاعية والأجهزة المركزية النوعية والمعهد المكلف بإعداد 
المؤ هلين وزيادة كفاءتهم التخطيطية . 

وينبغي أن ترتبط هيئة التخطيط الوطني من خلال هيئاتها الفرعية 
المنخصصة ودوائرها القطاعية وأجهزتها المركزية » بالوزارات 
النوعية . وذلك من أجل استك| ل عملها الفني التخطيطي ومتابعة 
التنفيذ وتقييہ تقييم الأداء > في كافة الفروع والقطاعات الاقتصادية 
والاجهاعية فى البلاد . 


A0 


وما تقدم يتين أن للأجهزة التخطيطية نوعين من العلاقات › 

ها : 

أولا - العلاقات العمودية : 

عند الإعداد للخطة حيث تنزل التوجيهات من هيئة التخطيط 
الوطني إلى الوزارات النوعية المتخصصة ومنها إلى الاتحادات 
النوعية › ثم إلى الو سسات والوحدات الاقتصادية الاجحاعية . 

تعود مقترحات خحطط ألمؤ سسات القاعدية إلى اتحاداتها ( إن 
وجدت ) ثم تنسق بشكل أولي داخل الوزارة اللختصة . بعدها 
يجري تنسيق وتوحيد همذه ا طط في إطار خحطة شاملة مجمل 
الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية في البلاد وقد يكون مع أقطار 
عربية انحرى 

وعلى الصعيد المكاني ( الجهوي ) عند الاعداد للخطة تنزل من 
هيئة التخطيط الوطني إلى الاقاليم ( الل وجدت ) ومنها ل 
الحافظات ثم إلى المراكز الإدارية الداخلة ضمن المحافظة 
ولہلدياتها . 

ثم يجري تجميع حطط المحليات لصياغة مقترح خطة المحافظة › 
وخحطط المحافظات يجري تنسيقها في خطط الأقاليم > وهله 
الأخيرة تنسق لدى هيثة التخطيط الوطني . 

انيا العلاقات الأفقية 


وهي التي تجري بين ا لمؤ سسات وتكون هما صفة الاإلزام ( بعقود ) 
تحت إشراف وتوجيه هيئة التخطيط الوطني . وذلك لتأمين العلاقات 
الاقتصادية فيا بن هذه اؤ سسات کموردین ومستلمین للسلع 
رالخدمات . ومن أمشال .هذه العلاقات الأفقية ف الحانب 
اللاستث|أاري : القيام بدراسات ۔ آعم ال تشیید التجهيز بالکائن 
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والمعدات . وف الحانب التجارى : استراد وتصدير : تحديد 
مواصفات السلع » تحديد أسعارها » مواعيد التسليم » كيفية الدفع 
والشيء نفسه ينطبق على التجارة الداخلية والنقل والتخزين وغبرها 
من الأنشطة الأخرى : 


إن تجانس هذه الأجهزة أمر ضروري جدا ٭ کےا أن حدود المركزية 
واللامركزية التي تقوم عليها هذه العلاقات وا مهام والمسؤ وليات ودور 
كل جهاز » ينبغي أن توثق بتشريعات وتعلهات واضحة من قبل 
تمكن الجهاز التخطيطي من تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها . 

وعلى الجهاز التخطيطي أن يضع برنامجا زمنيا بحدد فيه الأهداف 
التي يريد الوصول إليها » وكيفية تنظيم علاقاته الأفقية والعمودية مع 
بقية أجهزة التخطيط في الوزارات والمؤ سسات والمراكز الاقليمية . 
حصر الحهات اللرزمة ( بفتح‌الزاي ) بوضصع عدد من الخطط النوعية › 
التي يؤشر آمامها في دليل العمل وتحديد مواعيد تسليم مقترحها 
الأولي للهيئة ; وتاريخ تسليم صيغتها المعدلة بعد المناقشات وإجراء 
التسويات التي تتم بالعلاقة مع هيثة التخطيط الوطني . 

وهه العلاقات العمودية الأفقية ودلیل العمل 4 يکن أن تکون 
کا هو موضح في الشكلين المبسطين على الصضحتين التاليتين : 
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هيئة التخطيط الوطني : دليل عمل الخطط المطلوبة بصورة الزامية 
موعد تسليم القترح الأولي ICT‏ 
موعد تسلیم الصيغة المعدلة و 
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رسم ييين العلاقات التخطيطية^ 

لت سیق بین أجزاء 
الخطة وإجراء 
التعديلات 


۸۹ 


الوزرات والاتحادات النوعية 
الاعات :الاه 


4۹1۹٩ مذكرة رقم ۲ع هيثة تخطيط الدولة » دمشی‎ » » ۱۹۷١ /۷١ د . ميد مسحود : « استراتيجية التنمية للخطة الخمسية‎ )١( 


مكونات الخطة : 
هذه الوثيقة المامة الجامعة لمجمل القرارات الاقتصادية الاجتاعية 
التناسقة داخليا » لترشيد توزيع الموارد البشرية والادية والمالية المتاحة 

حسب أولويات مبررة » وعلى امتداد زمني حلدد» للوصول ی 

الأهداف المحددة هذا الطور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتاعي 

الذي تغطيه الخطة وهي تتكون من مجموعة أقسام أهمها : 

» القسم الاجالي للمؤشرات الرئيسية » مثل معدل نمو السكان‎ - ١ 
الوطني ¢ ومعدل نمو الاستهلاك الخاص منه والعام ¢ ومعدل نمو‎ 
التراكم للاستثهارات ا‎ 

۲ أقسام قطاعية ¢ کل قسم بختص جال معن من أوجه النشاط 
الانتاج الصناعي وقسم الطاقة والوقود وقسم تكلفة الانتاج 
والتوزیع وضخط التكاليف › وقسم اللاستكشافات الجيولوجية 
والدراسات الطوبوغرافية وقسم الشنييك والبناءوقسم النقل 
والمراصلات و قسم تشغیل القوة العاملة والأجور وانتاجية 
العمل وقسم نقل وتطويع وتطوير التقدم التكنولوجي وقسم 
التعليم والتدريب وتطوير المهارات والثقافة العامة وقسم الوقاية 
التداول السلعي والتجارة الداحلية والخارجية والتخزين وغبرها 
من أقسام أخرى , . .. . . الخ . 

۳ على المحور المكاني » يكن أن تتضمن الخطة أقساما للاقاليم 


ا 


والمناطق والوحدات الادارية ¢ وقسم| خحاصا بالتعاون والتكامل 
العربي مع بقية أقطار الوطن العربي فيا يتعلق با لمشروعات 
العربية المشتركة . 

٤‏ - أقسام أخرى حنسب ظروف كل قطر عربي والمرحلة التي مجتازها 
من تطوره عند إعداد الخطة الخمسية . 

٠‏ ولا بد أن تتضمن وثيقة الخطة قس] خاصا بالسياسات الاقتصادية 
والاجراءات والتدابير المكملة والمسهلة لتابعة تنفيذ هذه الخطة 
بكل ما يرد فيهسا من مكوّنات رئيسية . وكلا تطور الجهاز 
التخطيطى » توسعت مكوّنات الخطة وازدادت تفاصيلها . 
وتزداد كذلك مهمة الجهاز التخطيطي فى إيجاد التناسق الداخلي 
الطلوب بين أقسام الخطة » باستخدام نظام الموازين 
الاإقتصادية › التي يجرې إعدادها واستخدامها کجزء من عملية 
إعداد الخطة الاقتصادية . 


دورة الخطاه الخطة ة 
وهكذا يتبين بان الجهاز التخطيطي يواصل عمله التخطيطي 


باستمرار › فما يكاد ينتهي من وضع خطة حتی يتابع تنفيذها ويقوم 
أداءها » ويستخلص منها الدروس » ويقترض أن يستفيد منها عند 
الشروع بإعداد الخطة اللاحقة . فالتخطيط عملية مستمرة » وکل 
خطة تعتبر واحدة من حلقاته المترابطة ولكل خطة بداية وتاريخ غحدد 
لنهايتها » وما بينهما يسمى بدورة الخطة :© 


(۱) د . احمد فارس مراد : « مبادىء التخطيط الاقتصادي » المطبعة الحديدة - دمشق ۱۹۷۳ - 
ص ۲۱٦‏ . 
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وعند التخطيط ندم الاقتصادي والاجټاعي » تبرز أهمية تحديد 
طبيعة القوى المخططة والقوى النفذة » كا أكد العالم ٠١‏ بقوله : لا 
نتحدث هنا عن الأجهزة الإجرائية وإنغا نتحدث عن السلطة » سلطة 
التلخطيط وسلطة التنفيذ في يد من ؟ ومن هو هذا « المن » فكريا 
واجټاعیا وسیاسیا ؟ وما حدود صلاحیته ؟ ولا نقصد بالطبع « من » 
فردا » وإتما« من ) حاعة»› هيئة » حكومة » حكومات ؟ 
فالاجابات على هذا السؤال تحدد مصبر هذا التخطيط للتقدم 
الاقتصادي والاجتاعي في هذا القطر أو ذاك من أقطار الوطن 
العربى . 


سے 


(۱) مود مين العالم : التنمية الثقافية الحقيقية » ورقة مقدمة الى ندوة حول الغزو الثقافي 
والتخطيط,المستقبل للثقافة العربية » نظمتها لحنة التخطيط الشامل للثقافة العربية التابعة 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » التي انعقدت في الكويت في الاسبوع الأول من 
نیسان ( ابریل ) ۱۹۸۳ . 
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التسم التاف 
نظام الموازين لتخطيط النقم الاقتصادي والاجاعي 


. تمهيد عن نظام الموازين وميزان الاقتصاد الوطني‎ - ١ 
. موازين الموارد البشرية وقوة العمل وتشغيلها‎ - ۲ 
. الموازين المادية ومنها الموازين السلعية‎ - ۳ 

. الموازين المالية ومنها ميزان الدخل الوطني‎ - ٤ 
. ميزان التشابك القطاعي‎  ه‎ 
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١‏ تمهيد عن نضاح اواز وعيزا نالافتصاد الوط 


ود 

يجري العمل حاليا في الأقطار العربية بنظام المحاسبة للأمم 
یکتمل حتی فی هذه الناحية بسبب صعوبة حصر الصفقات التي 
e‏ ا أاللخاصة کک ا 
e‏ اكتملت من حيث الشمول » i‏ 
قاصرة كأداة تخطيطية للتقدم الاقتصادي والاجټاعي المستقبلي . 

في حين يعتبر نظام الموازين أكثر شمولية وهو يربط الحانب العيني 
بالجانب المالى » كما أنه يتناول القوة العاملة البشرية وعائدية التملك 
التخطيطية المستفبلية التي تتضصمن المعايبر للأهداف المنشودة للتقدم 
الاقتصادي والاجتاعي في مجالاته ومستوياته المختلفة . وبذلك تتوفر 
الامكانية للتأكد من توافق القرارات التخطيطية مع بعضها البعض . 
والقيام بتوزیع الموارد والمننتجات بين الاستخدامات الجديدة في إطار 
دالة الاختيار الاجټاعي . 

لا هكن أن نتوقع في ظل الظروف الراهنة قيام مثل هذا النظام 
الكامل للموازين الاقتصادية بمفاهيمه ا حساباته للانتاج 
المادي » کأداة للتخطيط والتنسيق والموارن : 


)١(‏ الامم امححدة : « النظام الموحد للحسابات إا الجهاز المركزي للتعبئة 
والاحصاء » القاهرة 1۹۷۲ . 1 


۷ کے‎ 
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فا اي 
المحاسبية القومية » والتقدم خحطوة مد آدری ف متا لمجال مبتدئين 
العاملة . وقد تحققت فعلا بعض هذه کک الأقطار 
العربية » نما بؤ كد واقعية ما ندعو إليه . 

الحسابات القومية صارت مادة مقررة في مناهج كليات الاقتصاد 
والتجارة ¢ وي الكتبات العربية عدد من اؤ لفات“ يتوسع في 
شر حها بالاضافة إلى ترحة نظام الأمم المتحدة الذي سبقت الاشارة 
إليه . كا كانت الحسابات القومية ونظامها العدل القترح من 
جامعة‌الدول العربية هدفا ى أكثر من ندوة للمتخصصين العاملين 
ف آجهزة ا e‏ الأقطار العربية ا ارت 


تقوم اذا خلاصة ۳ الشساات التو و ها في الت 
الامصائة السنوية الرسمية » ومنها تستمد الألحصائية ف 
الأمم المتحدة معلوماتها وتعممها دوا 


ولكن نظام الموازين الاقتصادية ما زال غير معروف للکثیرین من 
العاملين فى حقول التخطيط والدارسين فى كليات الاقتصاد » وهذا 
رأينا من المفيد أن نلخص فى الصفحات التالية بعض ملامحه 
الاعات 

تتمثل المهمة الفنية الرئيسية للمخططين بتحديد اللسب 
الضرورية التي سبقت الإشارة الى أهميتها في القسم الأول عند 


)١(‏ منها على سبيل الال : د . هاشم جواد : « الحسابات القومية » » المؤ سسة المربية 
للدراسات والنشر۔ بيروت ۲ . 


۹۸ 


الحديث عن ماهية التخطيط ومنطلقاته . والتقيد بهذه النسب لامجاد 
التوازن الأمثل بين الغايات المخططة وبين ما يعبئونه ها من مصادر 
ووسائل تكفل تحقيقها . وذلك لتامين النمو التناسب للانعاج 
الاجتاعي ورفع كفاءته وعدالة توزيعه . ووصولا إلى هذا امهدف 
يجري استخدأم نظام الموازين باعتباره أحد الادوات التخطيطية التي 
تساعد المخططين على ذلك . وعملية إعداد الموازين بهذا المفهوم هي 
جزء لا يتجزأً من عملية التخطيط الشاسل للتقدم الاقتصادي 
والاجټاعي 1 

والمیزان كا هو واضح من معناه يوازن بين الموارد الفعلية ( أو 
التقديرية ) والاستخدامات الفعلية ( أو التقديرية ) » فيساعد على 
تحديد مستويات منسجمة من الانتاج في تلف الفروع . ويساعد 
على تحقيق توزيع أفضل لوسائل الانتاج بين ختلف هذه الفروع › 
وتأمين التوافق بين الانتاج والاستهلاك لاشباع الحاجات الأساسية 
للأفراد والمجتمع : 

إن عملية تجديد الانتاج الجتمعي الموسع تعتبر هي القاعدة لظام 
الموازين .“ وهي تشمل على جانب لقوة العمل البشري » وجانب 
مادي وجانب مالي » وهذا يكن إعداد الموازين لكل هذه الجونب 
المتكاملة : ۰ 


س ج > ا ا بت 
(١(‏ د . وولف بيېلو : « مذكرة حول نظام الموازين » مقدمة الى وزارة التخطيط في الجمهورية 
العربية السورية ۔ دمشق ۱١۹٦۹٩‏ . 
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موازين الموارد الموازين المادية الموازين المالية 
البشرية وقوة بالوحدات العينية | | ومنها ميزان 
العمل وتشغيلها | | أو القيمة النقدية الدحل الوطنى 


ومنها الموازين 
السلعية 


هذا ولقد جرت أول حاولة لتصوير الاقتصاد الوطني ( القومي ) 
من قبل المفكر الفرنسي فرانسوا کیناي في عام ۱۷١۸‏ عندما قام 
بإعداد « الحدول الاقتصادي » . وكان من رواد الطبيعيين 

( الفيزيوقراط ) الذين اعتقدوا بان الزارعین رحدهم يعتبر ون الطبقة 
النتجة في المجتمع » ويعملون على أرض هي ملك للاك بجنون 
٣‏ . فکان جدوله الاقتصادي التقديري » حيث خن فيه العملية 
الاقتصادية فی البلاد کے وضحها فى المثال التالى للتوازن بين الموارد 
والنفقات بملايين الفرنكات الفرنسية : ٠‏ ' 


(۱) لقد کان فرانسوا کینای ( ۱۹۹۲ ۱۷۷٦-‏ ) طبيبا للعائلة الالكة ثم احتص فيا بعد بالاقتصاد 


وترعم الاتجاه الطبيعي . انظر / طارق العزاري . الفكر والتاريخ الاقتصادي. ٠مطبعة‏ 
الزهراء بخداد ۱۹۷۱ ص ۹۹-۸۹ . 
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O +۰‏ ناتج اجمالي 
ناقص » (rn‏ نفقات ضرورية لاإعادة الانتاج 


تتلخص فكرة هذا الحدول الاقتصادي بوجود ثلاث طبقات من 
الناحية الاقتصادية في المجتمع وهي : طبقة اللاك » وطبقة المنتجين 
والطبقة القيمة . 


ويقصد بالأولى مالكي الأراضي الزراعية » وبالشانية الزارعين 
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وبالثالثة الطبقة التي تجمع الباقين من أصحاب الصنائع الحرفية 
والتجارة وغيرهم . أي أن کیناي لم یکن يعتقد بوجود طبقة منتجين 
غير الزراع » فالأرض والاقتصاد الريفي عموما ها الوحيدان في 
نظرالطبيعيين اللذان يقدمان نتاجا صافيا أو نتاجا إضافيا » أي قيمة 
زائدة » آما الصنائع فلاتعمل › فی رأیه وري أصحابه > سوی 
تحوير المواد الأولية التى تجهزها الزراعة . ولكنها لا تضصيف شيغا إلى 
قيمتها الأرل » فهي بناء على ذلك عقيمة » وبالتالي تنعت بهذه 
الفة قات ارهن والتجار والرطفان و اتخات اله اة 
كالمحامين والأطباء بالطبقة العقيمة . ولا تعني كلمة عقيم هنا بأنه 
غير نافع » ولكن كل ما تعنيه هو عدم خلق قيم جديدة . وإذاحققت 
ر باحا فإنها استقطاع من القيمة المضافة التي تخلقها الطبقة المنتجة 
( الفلاحون ) . أما هذه الطبقة الأخيرة التي تحقق الناتج الصافي 
بواسطة الزراعة » فهي لا تحتفظ به كليا بل يذهب قسم منه إلى 
الطبقات الأحرى . وذلك وجب دورات هذه الثروات تشبه 
دورات الدم في جسم الانسان : » فهناك الدورة الكبرى والدورة 
الصخرى » إحداهم| تتم بين الانسان والطبيعة » حيث تجري عملية 
خلق الناتج الصافي » والأخحرى تتم بين الطبقات السالفة الذكر » 
تة نة ملاك راشي بعد حموفم عل ليع من مين . 

ولشرح هذه العملية افترض كيناي بأن قيمة الحصاد الكلي 


)١(‏ يېدو ان هذه التشبيهات كانت منتشرة في القرن الماضي لدى بعض علاء الاجهاع » وكان 
رائد هذه د المدرسة العضوية » في فرنسا « سبيلسر » . ومن أتباعه « فورمس » الذي شبه 
البوليس والسجون بالكليتين وغدد العرق » حيث ادعى ان هذه وتلك تفرز من الجسم 
المناصر غي المرغوب فبها . إن مذ الحجج مغزى طبتيا مين رغم كل بساطتها : فا 
دامت الطبقات الاجهاعية تطابق أجهزة الجسم الحي » فهذا يعني أن انقسام المجتمع الى 
طبقات هو انقسام « یي رلا کن الما ار ا وو ا 
في حين الوقائع التاريخية قد اثبتت العكس . 
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(الملحصول) لفرنسا ف ذلك العام الذي وضع له الحدول الاقتصادي ٤‏ 

يساوي خسة مليارات فرنك فرنسي » وهو تقدير تقريبي ومن بين 
هذه المليارات الخمسة» ملياران يمثلان رأس المال المستخدم ني عملية 
الانتاج» وقد انتجتا ثلاثة مليارات فرنك أخحرى تتضمن مليارين 
يمثلان الناتج الصافي ويكونان دخل اللاك العقاريين» وهذه الطبقة 
الأحبرة تعيد مليارا واحدا إلى طبقة المزارعين ان ال ر 

منهم المواد الغذائية » ومليارا تنفقه على مشترياتها من الطبقة 

. وهذه الطبقة العقيمة تصرف المليار فرنك الذي تحصل عليه 
من طبقة الالكين فى شرائها الواد اأرلية من الطبقة الإتتجة > کا أن 
هذه الطبقة الأحيرة التي بقي لديها اصلا مليار من الفرنكات تنفقه 
على شراء المواد المصنعة والخدمات التي تقدمها ها الطبقة العقيمة . 
ولكن الطبقة العقيمة تعيد هما هذا الليار الأخير مقابل شراء المواد 
الغذائية » وبذلكف تدور الثروة وتعود إلى طبقة امزارعين . 

وهكذا يمكن ان تتجدد هذه الدورات » أما النتائج التي 
يستخاصها كيناي من جدوله الاقتصادي فهي : ينبغي على المجتمع 
تشجيع المزارعين ( يقصد اغنياء هم والنمط الرأسمالي في الزراعة ) › 
الذي کن أن يؤ دي إلى تحسين فن الانتاج » حيث انه لم يكن يهتم 
بعدد المزارعين ونما بكثافة الرأسما ل المستخدم في الزراعة . وهذا 
التشجيع كا يراه كيناي يتحقق بطريقة زيادة المصروفات 
الاستهلاكية للمواد الغذائية . ومجب أن تكون المواد الغذائية غالية 
الثمن لكي يستطيع المزارع الحصول على دخل مرتفع يمكنه من إعادة 
تکرار الانتاج وتوسیعه وتحسینه . 

ولكي يتمكن المجتمع من استهلاك مواد غذائية غالية اللمن 
( السعر الجيد للمنتج ) يجب أن يتوفر له دحل عال . ولذلك فان 
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کینای لا يعارض في رفع أجور العهال » حيث كان يرى في ذلك دليل 
الازدهار الاقتصادي . والتشجيع على الانتاج » وبشكل خحاص 
الاإنتاج الزراعي . فلا يكن أن تعاد عملية تجديد الإنتاج بدون رواج 
للحاصلات الزراعية » فبقدر ما تستهلك هذه المحاصيل بأسرع 
وقت يكن أن يعاد انتاجها على أفضل وجه . 

أما المصانع فيجب أن تشجع في رأيه وان كانت عقيمة من الناحية 
الاإنتاجية حيث أا تستهلك في عملية صنع السلع مواد زراعية 
تستخدم كمواد أولية فيها » وبالتالي فهي تساعد بذلك على اتساع 
تجارة المواد الزراعية وإلى إعادة إنتاجها بأحسن صورة فالصناعة 
المفضلة في رأي الطبيعيين ومؤ سس اتجاههم كيناي » هي الصناعة 
التي تستخدم كميات كبيرة من المواد الزراعية الوطنية . والتجارة 
التي تساعد على إعادة الاإنتاج الزراعي تستحق التشجيع » فهي على 
عمقها تؤدي إلى سرعة استهلاك المواد الزراعية . 

وجا أن الزراعة هي القطاع المنتج › فالمفروض أن تنفرد بدفع 
الضرائب المباشرة »> حيث وجد أصحاب هذا الاتجاه الطبيعي » ف 
الضراثب غير المباشرة عامل إضعاف للقوة الشرائية للناس ينعكس 
على القطاع الزراعي » هذا فقد طالب بإلغائها » وبا أنه كان من 
أنصار امتناع الدولة عن التدحل في الحياة الاقتصادية » فإن تلك 
الضرائب المباشرة على الزراعة ستكون قليلة نسبيا نظرا لعدم وجود 
مصاريف إضافية للدولة حسب تصور كيناي والاتجاه الذي يثله . 

وهكذا فإن الجدول الاقتصادي يعتبر حلق الناتج الصاف من 

القطاع الزراعي أساسا للتعاون والانسجام في المجتمع بين محتلف 
الطبقات والفغات الاججاعية . 


ا لجدول الاقتصادي يوضح كيف تضاف ثروات جديدة وقيم 
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مضافة جديدة إلى السابقة » وبمذا المعنى ينبغخي أن يۇ خذ مفهوم 
الطبقة المنتجة لناتج جديد يضاف إل المنتجات الموجودة . كا توجد 
حلقات أو فثات تقوم بأعما ل النقل أو التغيير في المنتجات » ولذلك 
تعتبر مفيدة وينبغي أن تتعاون مع الطبقة المنتجة ( الزراعية ) 
للخرات المادية . 

هذا وقد تطورت فكرة الموازين الاقتصادية وتطبيقاتها في البلدان 
ذات الاقتصاد اللخطط » وما زالت تتحسن هذه الأداة التخطيطية من 
خلال الميأارسة وتقدم الأجهزة الحاسبة الآلية > وتتضمن هذه المنظومة 
مجموعة متنوعة من الموازين › نحاول أن نشير إلى أهمها . 


ميزان الاقتصاد الوطني 


وهو يتضمن ميزان الموجودات ( الرأسالية ) الثابتة للثروة 
الوطنية »> ومیزان الموجودات المتداولة اللكملة ھا کے] جحتوي عل 
ميزان الناتج الاجاعي الاجالي » حيث تتفرع منه الموازين المادية 
( السلعية ) القطاعية والأقليمية وميزان التشابك القطاعي ( جدول 
المدحلات والمخرجات ) . وني إطار ميزان الاقتصاد الوطني هذا 
وة الدتل ال كى والموازين الالة لزان الدزلة الفاة ء 
وهرازين الدخرل والففات للر زارات وال سسات العامة الختا 
والتعاونية ومیزان الدحول والانفاق للسكان ) القطاع العائلي ) 
وميران الجهاز الملصرفي با فيه ميزان الائةان المصرفي وميزان النقد 
الأجنبي . . الخ . ويضاف لكل ما تقدم هذا الاطار التجميعي يزان 
الاقتصاد الوطني » الميزان الإجالي للموارد البشرية وللقوة العاملة 
وتوظيفها ف الأنشطة الاقتصادية والاجةاعية المختلفة > وكذلك 
ميزان عائد الملكية للقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص . 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتاعي ¢ فهو يوضصح بشکل إجالي 
طريقة دید الاإنتاج الموسع ¢ وتحديد التوازن الاقتصادي ومراقبته ۰ 
كالتوازن بين الفرع ( أ) للإنتاج » والفرع ( ب ) لانتاج مواد 
الاستهلاك النهائي » وبين الاإنتاج الاجټاعي الاجمالي والدخل 
الوطني . وبين هذا الأخير والتعويضات للجزء المندثر من وسائل 
الانتاج وكذلك التوازن بين الادخار للتراكم الاستفهاري 
والاستهلاك » وبين الاستهلاك الفردي والاستهلاك المجاعي . . . 
الخ » وهذا يكن اعتبار ميزان الاقتصاد الوطني من أهم الموازين 
اللستخدمة في تخطيط الاقتصاد الوطني . © 

وسنحاول في الصفحات التالية أن نشير إلى بعض هذه الموازين 
المكونة ميزان الاقتصاد الوطني > ولا بد للمتخصص من الرجوع ا 
اللصادر المتخصصة المتاحة التي تعالج هذه الموازين بشيء من 
التفصيل ” وفي الصفحة التالية جدول مختصر لأهم مؤ شرات ميزان 
الاقتصاد الوطني ” . 


(۱) د . فلادییر موکري : « ماج خثارة لتخطيط الاقتصاد الوطني الشأمل » - دار الطليعة - 
روت ۰ -_- ص ۱۱ 2 
(۳) سن المراجع المامة والوافية المتاحة باللغة العربية عن نظام الموازين : 
د . سعد حافظ محمود : « مدخحل لدراسة الموازين الاقتصادية واستخدامها  »‏ المعهد 
العر بي للتخطیط _ الکویت ٠۱۹۸۰‏ 
الدائرة الاحصائية للام المتحدة 2 المہادیء الاساسية لظام موازین الاقتصاد الوطضني 
و تعریب د . امد مراد - المعهد العربي للتخطیط۔ الکویت ٠١۹۷۹‏ 2 
(۳) اوسکار لانجه : « اسس التخطيط الاقتصادي » منشورات نة التخطيط القومي - القاهرة 
. 
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جتول س بن امم و شرات ميزان الاقتصاد الوطني 


- الم سسات الاجتاعية واقافية والصحية 
الإسكان وخدمات المجالس البلدية 
الادارة والدفاع الوطني 

ب العائلي 

الا ل والرظفين ي القطاعالحامواختلطو الحاص 
الفلاحين وأعضاء الجمعيات التعاونية 

- أصحاب البحلات الخاصة . 


؟- هوازبن الوارد ا لبشية ء وفقو العمل وتوظغها 

توضع موازين الموارد البشرية وقوة العمل وتوظيفها » للتعرف 
على مصادر وتشغيل قوة العمل في أول الفترة ( سنة الأساس ) 
والتخغيرات المتوقعة خلال الفترة المشمولة با ميزان » ووضعهم في آخر 
الفترة ) سلة التحليل أو سنة اهدف ) وهي کیا سبفمت الإشارة « 
يكن أن تكون موازين تاريخية إحصائية لعكس واقع ماضي أو 
موازين تخطيطية مستقبلية عن فترة مقبلة . 

يستعين المىخططون لتنظيم حركة الموارد البشرية الطبيعية ( حسب 
فئات العمر » والاقليمية والقطاعية وبين فروع القطاع الواحد » أو 
بين المهن داخحل الفرع الواحد أو خارجه » أو بين الفشات 
الاجتاعية › واجراء التسويات بين الفائض منها أو النقصان 
بالموازين اللخصصة في هذا لمجال » والتي يكن أن نميز فيا بينها 
بالمستويات التالية : 


- الميزان الا حمال لتخطيط قوة العمل › لتحديد الموارد البشرية 
واستخداماتها على صعيد مجمل الاقتصاد الوطني » كما ينين من 
غوذجه الأساسي الآتي بعد . 

- موازين القوى العاملة المخانية » حسب الأقاليم والمحافظات . 

- موازين القوى العاملة القطاعية > حسب الفرع ( زراعة »› 
صناعة » تشييد وبناء » نقل ومواصلات › تعليم » صحة » 
ادارة .. . الخ ) : 

موازين حسب عائدية الملكية » للعاملين في القطاع العام ء المختلط 
التعاوني > الخحاص . 


- موازين حسب فرعي النشاط الأساسيين للإنتاج الاجةاعي 
O E‏ 
لاإنتاج مواد الاستهلاك النهائي . 
موازين القوى العاملة في الو سسات والمشروعات . 
ان المعلومات والبيانات الرقمية اللازمة لاعداد هذه الوازين 
الاحصائية التاريخية منها والتخطيطية المستقبلية » تستمد من إحصاء 
السكان والموارد البشرية والدراسات المكملة له »> ومن البيانات 
الاحصائية الحاریه في خختلف المستويات . 
وني الصفحات التالية نموذج مبسط › لغرض الايضاح › يبين 
اليزان الاجمالي وارد وتوزيم قوة العمل . 
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نموذج مبسط لغرض الايضاح يبن الميزان الاجالي لموارد وتوزيع قوة 


س حر | ہا ]ریت حفر 


التلاميذ في سن التعليم 
الالزامي تحت سن القدرة 


انيا - قو العمل العاملة 
أ - -حسب مجالات العمالة 
الاجا وتشمل : 

ب - في قطاع الدولة 


# في حالة وجود هجرة وافدة تضاف للموارد الداخلية ( السكان ) . والعكس بالعكس . عند 
حدوث هجرة للخارج تطرح من اجمالي الموارد . 
E‏ 


تابع / نموذج مہسط لغفرض الاأيضاح يبين الميزان الاجمال لموارد 
وتوزيع قوة العمل 
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۲ ف القطاع التعاوني 

e‏ ف القطاع الخاص 

٤‏ فى الدراسة بعد 
الالزامية وني مراکز 

التدريب . 

ب“ حسب قطاعات 

الاقتصاد الوطني 

وجالات الانتاج 
الاحال “ ویشمل : 

ا المجال الانتاجي 
الا مال : 

الزراعة والغابات 
والصيد . 

الصناعة 
الاستراتيجية . 

- الصناعة التحويلية 

النقل . 

المواصلات . 

- التشييد والبناء 


تابع / نموذج مبسط لغرض الايضاح يبين الميزان الا جمالي لموارد 
وتو زيع قوة العمل 


سنة الاساس سنةالهدف (أو التحليل) 


المؤشرات ES‏ اريف ااي اريف | حفر | اريف | حفر | 


۹4 جا 3ا 


aa TOG 2‏ والتوزيع 
والتخزين والتغذية 


- المجال غير الانتاجي 
بصورة مباشرة؛ الا جمالي 
ویشمل : 

الصحة 

2 التعليم 

لبخت العلمي 

- الثقافة والاعلام 

الادارة والقضاء 

- المصارف والتامين 

الدفاع الوطني 

ج حسب المجموعات 
الاجتاعية » الاجمالي 
ویشمل : 

العال 

الفلاحين 

اأظقیق 


تابع / نموذج مبسط لغرض الايضاح يبين الميزان الاجحمالي لموارد 
وتوزيع قوة العمل 
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ادات ی ]رام ارت ر‎ 


JEBESEMEJEHÊ 


فيان 
التعاونيين . 

ارباب العمل الخاص . 
د أي تصنيفات اخحری 
تین جوانب لم ترد في 
هذا الميزان. مثل 
التصنيف القومي في 
البلاد التى تتعدد 

فيها القوميات 

أومن منهم من 

المواطنين ومن منهم من 
الوافدين کيا هو 

الخال في دول 


الخليج العربية . 


وهذا الميزان الاجمالي لموارد وتوزيع قوة العمل » من الأفضل أن 
ین ال جانب الأرقام الملطلقة › الوزن اللسبي هذه المجموعات 
السكانية فى الريف والحضر » والفئات العمرية والجنس » والوزن 
النسبى لقوة العمل إلى القوة البشرية والوزن النسبي هذه الأخيرة إلى 
مجموع السكان » والوزن النسبي للعاملين في المجال المنتج الماشر » 
والعاملين في المجال غير المنتج مباشرة ( الحدمات ) ممن يتحمل 
إعالتهم القسم الأول » وكذلك الوزن النسبي للعاملين في كل قطاع 
وفرع » منسوبة إلى مجحموع العاملين الاإجمالي . 

ومن تحليل أرقام هذا اميزان يكن أن نشخص مجموعة من المشاكل 
القائمة على صعيد الموارد البشرية » كا ونوعا » ومجالات توظيفها 
ويكن أن نحدد حجم البطالة العامة والبطالة الموسمية لا سيا في 
الريف » وكذلك من توزيع العاملين على القطاعات امختلفة يكن 
أن نتلمس البطالة المقنعة لا سا في قطاع الإدارة العامة للدولة وفي 
الجالات الأخحرى . ومن معرفة علاقة عدد العاملين وما ينتجونه من 
قيم مضافة جديدة تظهر مشكلة الاستخدام المتخلف لغالبية القوى 
العاملة في الأنشطة التقليدية » لا سا فى الزراعة المتخلفة والحرف 
امبعثرة . كما ان التوزيع المتباين للكثافة السكانية المتمشل بالتمركز في 
الحضر » لا سا في العاصمة وبعض المدن الكبرة يؤ كد أهمية 
التخطيط الإقليمي من أجل إيجاد الحلول العملية هذه المشاكل من 
أجل ترشيد استخدام هذه الموارد البشرية وازالة العقبات عن طريق 
تنميتها . حيث من معاينة وتحليل الحالة التعليمية والتأهيلية تبرز 
مشكلة المرض الخطير المتمشل بالأمية الأبجدية والأمية الوظيفية › 
بشكل يستدعي العمل ال حاد والعاجل لوضع الحلول الناجعة لمغالمحة 
هذه المشاكل بصورة جذرية وغلق منافذ الأمية . وبالإضافة إلى 
معرفة حجم وقوة العمل وهيكلها وأزمتها التركيبية المتولدة من الأزمة 

a 


التركيبية في مجمل الاقتصاد الوطني المتخلف » يكن استخلاص 
معلومات أخرى هامة جدا . مشل انتاجية العمل المجتمعى فى 
القطاعات والفروع المختلفة وكذلك نتعرف من معطيات هذا الميزان 
والبيانات الأحرى المرتبطة به » على مؤشر العمل / الرأسال »› 
ومؤ شر العمل / الناتج » في القطاعات الرئيسية . ومعرفة الوزن 
النسبي ¢ وتطوره بين سنة الأاساس والسنة المعنية بالتحليل أو 
التخطيط لقوة العمل إلى كل من القوة البشرية والسكان والوزن 
النسبي وتطوره خلال نفس الفترة للعاملين في الفروع الاإنتاجية 
المادية المباشرة » والعاملين في الفروع غير الانتاجية بصورةمباشرة 
( الخدمات ) . ومن هنا يكن استخلاص مستوى اعالة المجال المنتج 
للمجال غيرالمنتج » حلال الفترة المشمولة بالتحليل » وذلك للتعرف 
على نقاط الضعف والبحث عن أفضل السبل الملائمة لمعا لحتها . ومن 
توزيع المجموعات الاجاعية وربطها بأشكال الملكية لوسائسل 
الانتاج » يمكن الوصول إلى مؤشرات عن توزيع الدحل والشروة 
عموما فی البلاد » کا يكن استخلاص استنتاجات اخحرى مفيدة فى 
هنذا العجليل للموارة البشرية وقرة الخمل ٠‏ 

وهذا الميزان ينبغي أن تتوازن فيه مجموع موارد القوة العاملة مع 
مجموع استخداماتها بمعنى توظيفها » ومجموع موارد القوة البشرية مع 

مجموعة استخداماتها وكذلك بالنسبة لمجمل السكان في البلاد . 


ومن الممكن أن يوضع ميزان إجمالي لموارد قوة العمل وتوظيفها 
لمجموعة إقليمية من ارقطار العربية كدول الخليج العربية مثلا . 


وعنل إعداد الميزان التخطيطي للقوة العاملة » فالخطوة الأرلى تبداً 
بتقدير الاحتياجات ( الطلب ) من هذه القوة العاملة ( الكم 


کے 


والكيف ) الكفيلة بتحقيق الأهداف الانتاجية وفي الانشطة 
الاخحرى > کہا جری تحدیدها في سنوات الخطة الخمسية . وبمقابلتها 
با وارد من هذه القوةالعاملة ( العرض ) » على ساس تقديرات 
زيادة السكان ومن هم ف العمر الاإنتاجي منهم خلال نفس الفترة » 
ويتم حساب الفنيين منهم استنادا معلومات عن خرجات أجهزة 
التعليم والتدريب المهني بالاضافة للموجود منهم الذي سيستمر 
في العمل خلال سنوات الخطة . 

وإذا ظهر عجز كيفي ( في اليد العاملة الماهرة ) أو عجز إقليمي 
أو قطاعي » أو على الصعيد الوطني » فلكل حالة علاجها . إما 
باحلال وسائل الإنتاج المعوضة جزثياً عن العمل الجحي › أو 
باستخدام فنون إنتاجية متقدمة تزيد من إنتاجية العمل الحي › أو 
بإعادة توزيع للقوة العاملة فيا بين القطاعات أو فيا بين الجهات » أو 
بتعديل الأهداف الاإنتاجية وني الأنشطة الأخحرى ٠‏ أو باللجوء الى 
باب اهجرة بالاتجاه الملائم > كل ذلك في إطار الاختيار الاجتاعي 
لتلك المرحلة . 


ميزان التشابك القطاعي لنفقة العمل 


في البلدان التقدمة باتباع أسلوب التخطيط الشامل » يستخدم 

مثل هذاالميزان الذي يوضع بوحدات العمل » اي نفقات استخدام 

العمل من أجل إنتاج وحدة واحدة من المنتج النهائي . ووحدات 

العمل الستخدمة في القياس عند حساب هذا الميزان للتشابك 

القطاعي لنفقة العمل > هي إما عامل/سنة » أو متوسط عدد العاملين 

في العام . ونظراً لصعوبة الحساب » يجري تحويلها إلى ساعات 
ANN‏ 


عمل › وتصاغ منها المعاملات ( بضم الميم اللاولى وكسر الثانية ) 
الفنية لنفقة العمل . وإعداد مثل هذا الميزان يتطلب توفر معلومات 
دقيقة وحسابات معقدة وخبرة كافية لدى المسؤ ولين المختصين عن 
اعدادہ کا بفترض تجانسا تکنولوجیا واستخداما مستدها للمدخلات 
أو حساب فترات تعطیلها واعتاد الصاف . وهذه بعض مکونات 
هذاالميزان : 


~۷ 


1۸ 


+ اتلاك و سائل 
العمل الادية = اجمالي 
النفقات الانتاجية المادية 


= اجمالي نفقات العمل ا لحي 


ميزان التشابك القطاعي لنفقات العمل 


السطور الأفقية في القسم الأول من هذا الميزان تبين لنا توزيع 
نفقة العمل على القطاعات الانتاجية المستخدمة له كنفقة مادية » في 
حين أعمدة هذا القسم في الميزان تدلنا على العمل المختزن من السابق 
اللجسد فى هذه الوسائل الانتاجية المادية . أي العمل الذي جرى 
بذله ف إنتاج وسائل الاإنتاج المادية ( مواد العمل زائدا ذلك الحزء 
المندثر من وسائل العمل ) المستخدمة نى هذه القطاعات المستفيدة . 

آما سطور القسم الثاني من هذا الميزان للتشابك القطاعي لنفقات 
العمل فإنه يبين لنا نفقات العمل المبذولة في إنتاج جزء من سلع 
الاستهلاك النهائي غير المنتج والاستدار والصادرات وغيرها من 
أوجه الاستخدام الأخرى . 


في حون يبين لنا القسم الثالث هذا الميزان نفقات استخدام العمل 
الي ( القيم المضافة الحديدة العائدة للعاملين من عأ ل وفلاحين 
كفائض اقتصادي للمجتمع على شكل ارباح وريع وفوائد) . 
وبالتالي فان مجاميع القسمين الأول والقالف لکل قطا اع تعکس 
النفقات الاجالية لاستخدام العمل المختزن والعمل الحي i‏ ۲ 
إنتاج وحدة منتج نهائي واحدة من منتجات القطاع المذكور 2 
ا لحي في قطاعات المجال غير انتج بصورة مباشرة . © 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذا الميزان والمشاكل المنهجية التي ترافق إعداده وعن الامكانيات 
التحليلية الي يتيحها يكن الرجوع إلى : « مدحل لدراسة الموازين الاقتمصادية 


واستخداماتها » مصدر سېق ذکره : 


کا 


۳- اوازبن الماد ية ٠‏ ومنها ا لوازين ا لسلحية ؛ 
اموارد المحلية ومنها جيع المنتجات التي تنتج إما أن تستهلك عمليا 
إستهلاكا نہائيا أو استهلاكا إنتاجيا أو تصدر إلى الخارج » وهذاهو 
الحانب الادي الذي تعكسه الموازين المادية النوعية وهي من الممكن 
أن تحسب بوحدات قياس عينية أو بوحدات قياس قيمية ( بالنقود ) 
بالاسعار اللحجارية وبالأسعار الثابتة أو بأسعار الظل عند التخطيط 
ويمكن الأشارة إلى أهم هذه الموازين المادية : 
- ميزان مصادر واستخدامات الاراضي ( زراعية > سكلية . . ) . 
۔ ميزان مصادر واستخدامات الياه ( أمار > أإبار » تحلية مياه 
البحر ) . 
- ميزان مصادر واستخدامات الثروة الحيوانية . 
- ميزان مصادر واستخدامات الثروات الطبيعية ( نفط › غاز › 
کبریت » فوسفات » حدید . .. . الخ) . 
ميزان مصادر واستخدامات الموجودات الثابتة (مبانی » مکائن 
وآلات . . . الخ ) . ٤‏ 
ميزان مصادر واستخدامات طاقة الوقود ( حسب أنواعها) . 
- ميزان المخزون والاحتياطي » با ني ذلك المنتجات غير تامة الصنم 
في قطاعات الانتاج الادي . 
ميزان . 


يوضصح بوحدة قياس قيمية نقدية بالأسعار الحارية والأسعار الثابتة › 


Ah 


يتعلی با لو جودات الرأسمالية الثابتة لجموع البلد ¢ وهو حاصل 
تجميع موازين جزئية هذه الموجودات الرأسالية الثابتة على صعيد 
عل صعيد امو سسات داخحل هذه القطاعات . ومن بعده موذج مادی 
آخر لميزان الأراضي للبلاد بأسرها . 


س 


ميزان إجال الموجودات الثابتة بملاين 
الوحدات النقدية للبلد المعني بالأسعار . . . 


في المجالات الانتاجية الأخرى . 

ب ۔ موجودات ثابة خارج الانتاج : 
الاسان . 

النقل والمواصلات للأفراد . 
الصحة . 

- التعليم والبحث العلمي 


والثقافة , 


القطاع العربي المشترك:. 
القطاع الأجنبي 1 


إن إعداد مشل هذا الميزان الاإمالي للموجودات ( الرأسالية ) 
الثابتة يتطلب عمليا إعداد مثات الموازين الماثلة الجزئية على صعيد 
الشروعات ثم تجميعها على صعيد القطاعات والأقاليم ( أو 
الملحافظات ) إلى أن تصل إلى درجة التجميع الكلي على صعيد 
الاقتصاد الوطني بأسره » كا سبقت الاشارة إلى ذلك . 


وهذه الموجودات الثابتة ( الأصول الرأسمالية ) تشكل القسم 
الأكثر أهمية من الثروة الوطنية » ومجري توصيف مخزون الموجودات 
الثابتة وتكوين الرأسمال الثابت استنادا هذا الميزان » الذي يصنف 
بالتكاليف الأصلية ر( الدفترية ) ناقصا الاهتلاك . 
وهذا الميزان للموجودات الثابتة يكن إن يبين لنا حجم وتوزيع 
هذه الأصول الثابتة حسب المجالات المنتجة وغير المنتجة » وفي 
الأنشطة المختلفة وكذلك حسب أشكال الملكية » وهذا الميزان 
يكشف تدفق الموجودات الثابتة حلال الفترة المشمولة با ميزان ( وهى 
ا > ويظهر لنا صافي تكوين الرأس)ال الثابت . وهو 
يتضمن الموجودات الثابتة في بداية المدة زائدا إجمالي الموجودات 
الثابتة المضافة خحلال العام > سواء الجديد من المكائن والآلات 
والمباني التي وضعت قيد الاستخدام أو الاصلاحات والتوسعات 
منتهية . ويطرح من هذه الموجودات الثابتة إجمالي الاهتلاك والقيمة 
المهتلكة للموجودات الثابتة المنسقة خلال الفترة المشمولة بالميزان . 
ويجري تقدير بدلات الاهتلاك السنوية للموجودات الثابتة في 
المشروع مباشرة طبقا لمعدلات الاهتلاك المعتمدة › أو بحسب معدل 
الاهتلاك قائ| مقارنا با لمؤ سسات الماثلة . ويحسب صافي تكوين 
الرأسما ل الثابت باعتباره الفرق بين حجم الموجودات الثابتة في ناية 
2 


المدة وبين حجمها في بدايتها . 

السح الطبوغرافي والدراسات المكملة له يقدم لنا العطيات 
الضرورية عن المساحة الكلية للوطن بأسره » وكذلك البيانات عن 
البنود التفصيلية الواردة فى جهة المصادر» أو فى جهة 
الاستخدامات » كا أن السجل العقاري يبين المساحات المستغلة 
للسكن وللمرافق العامة . والاحصاء للأنشطة الاقتصادية » لا سيا 
الاحصاء الزراعي والاحصاء الصناعي > يبينان المعلومات اللازمة 
عن المساحات امستخلة في كلا النشاطين الاقتصاديين مع بيان تفاصيل 
البنوة الوازدة فيهيا أو ما شامها من ينود تفصيلية أغرى , وإذاكادت 
المساحة الكلية للوطن شبه ثابتة › فان الاراضي القابلة للاستصلاح 
من الممكن أن تتغبر بإدخال جزء منها بعد استصلاحه ضمن الأراضى 
المستخلة فعلا . كا أن التوزيع الوارد ضمن الاستخدامات المختلفة 
قابلللتغيير مثلا بزيادة رقعة الأرض التى تسقى بالواسطة › أو زيادة 
الملزارع التعاونية » وبالتالي لا بد من تجديد هذه المعلومات 
باستمرار » عند إعادة صياغة ميزان الأرض › على الأقل مرة عند 
التتحضير لكل خطة خمسية جديدة . 


E 


مموذج لميزان الأرض لعام ٠۹۸۱‏ 
وحدة القياس للمساحة . 


الاستخدامات 1 


- مساحات الاستغلال الطبيعي : مثل 
الغابات والمراعي والأنار والبحيرات 


مساحة الوطن بالكامل 
نطرح منها : 


االساحات شير القابلة المساحات المخصصة للسكن 
للاستغلال الاقتصادى : والمرافق الاجتاعية . 
EIEN‏ - المساحات المخصصة للاستهلاك 
- الأراضى الصحراوية الصناعي والتجاري . 
- المناطق 1 القابلة للاستصلاح الملساحات المخصصة للاستغلال 
الزراعي : 


الباقي آ الساحات التي تسقى بالأمطار 
هو المساحة المتاحة ب - المساحات التي تسقى بالواسطة 
للاستغلال الاقتصادي . وهنا يفضل التمييز بين عائدية 
الملكية والحيازة 
- مزارع دولة . 
2 مزارع تعاونية . 


-مزارع خاصة 


مجموع المصادر القابلة للاستغلال مجموع الاستع| لات للأراضي 


۲ 


الموازين السلعية : 

تعتبر الموازين السلعية جزءا من الموازين الادية المار ذكرها » وفي 
الصفحات التالية إشارة الى بعض ملاعها الخاصة » هذا وقد أخذت 
بحض الأقطار المربية باستخدام عدد من هة الموازين السلعية للع 
ختارة . 

ويجري تصنيف الموازين السلعية في زمرتين أساسيتين : 
الأولى - موازين سلع الاستهلاك › حيث يتفرع منها : 
- موازین الموجودات 1 لمتداولة في ا لمجال غير المنتح بصورة مپاشرة ۰ 
رهی تضم : 

. موازین السلع الغذائية والملابس والأحذية وما شاها‎ - ١ 

- موازين السلع الصناعية الاستهلاكية . 
ب - موازين الموجودات الثابتة في المجال غير المنتج بصورة مباشرة 
وهی تضم : 

: موازین وسائل النقل في المجال غير المنتج‎ ١ 

۲ - موازين الموجودات الثابتة من المكائن والعدد المعمرة . 

۳ - موازين المباني والمنشات المخصصة للأغراض غير الانتاجية 
بصورة مباشرة ( الخدمات ) . 
الثانية ‏ موازين وسائل الاإنتاج ويتفرع عنها : 
أ موازين تضم الموجودات المتداولة ف لمجال المنتج بصورة 
مباشرة ¢ وهی تضم ة 

. موازين العدد والآلات سريعة الاهتلاك‎ - ١ 

۲ - موازين الوقود ( نفط » غاز › فحم 4 CE‏ 


aS 


. موازين المواد الخام والأولية الأساسية‎ - ٤ 

۔ موازین اواد املساعدة . 
ب _ موازين الموجودات الثابتة في المجال المنتج بصورة مباشرة » وهى 
تضم : 
۱ موازین الكائن والآلات النتجة . 


۲ - موازین العدد وأجهزة القياس . 

۳ موازين وسائل النقل في المجال المنتج بصورة مباشرة . 

. موازين المباني الملخصصة للإنتاج‎ ٤ 

كا يجري تصنيف هذه الموازين السلعية تبعا لمجال التطبيق 

إلى : 
موازين مؤ سسية » أى للوحدة الاقتصادية أو حتى لحزء منها . 
- موازين قطاعية : للصناعة » للزراعة › أو لفرع منها مثل صناعة 
اللسيج » صناعة الأغذية › ...الخ . 


- موازين إقليمية على صعيد المنطقة أو المحافظة . 


- موازين قطرية » وموازين قومية على صعيد الاقتصاد العربي 
بأسره . 

- موازين دولية »> كميزان سلعة النفط أو الحديد او ما شابه ذلك 
لمجموعة الدول ( السوق الاوروبية المشتركة » أومجموعة بلدان 
مجلس المساعدة المشتركة الاشتراكية ) أو على صعيد الاقتصاد العالي 


وبالنسبة للفترة الزمنية بجري تصنيف هذه الموازين السلعية إلى : 


E 


- موازين سلعية احصائية ( اخبارية) ۰ للتعبير عن واقع فعلي › 
لبيان العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية التي تدخحل في حتوى الميزان 
خلال فترة زمنية ماضية محددة في الميزان . 
- موازين سلعية تخطيطية ٠‏ للتعبير عن المستويات الادية ( العينية ) 
والقيمية( بالنقود ) المستهدف تحقيقها خلال فترة زمنية مستقبلية 
( استنادا إلى الموازين السلعية الالحصائية بعد تسويتها لتتجاوب مع 
الأهداق المستقبلية ) . 

تفه عله لازي اة هاا إل )جال اتخف فة غل 
الملحور الزمني إلى : 
- موازين سلعية للأجل القصير ( الجاري ) وييكن أن تكون على 
امتداد الشهر الواحد أو ربع السنة أو نصفها أو للسنة . 
- موازين سلعية للأجل المتوسط( ۳ ه سنوات ) . 
موازین سلعية للأجل الطوييل ¢ وهو عادة ما زاد عن سنوات 

وفيا يتعلق بوحدة القياس فمن الممكن أن تكون الموازين السلعية 
مادية ( عينية ) »> آو قيمية بالأسعار الجارية » أو بالأسعار الثابتة أو 
باسعار الظل التخطيطية › وأحيانا جري استخدام أكثر من وحدة 
قياس في الميزان الواحد المتعدد الخانات هذا الغرض . 

وبالنسبة لشكل ووظيفة الملكية » يكن أن توضع الموازيسن 
السلعية لكل من القطاع العام » الختلط » التعاوني ٤‏ الخحاص 
المحلي › العربي المشترك › الأجنبي . 


NIA 


والميزان السلعي يستند إلى العلاقة الأساسية التالية : 


اللخزون ف آول الفترة 
زاتدا( + ) كافة الموارد 
حلال الفترة المحددة 
للميزان 


الاستخدام فى كافة المجالات 
خلال نفس الفترة زاأئدا ( + ) 


اللخزون في آخحر الفترة المحددة 
للميزان 


إن إعداد الموازين يعتمد قبل كل شيء على تدفق المعلومات 
الدقيقة عن الموارد والاستخدامات . وهذا من الممكن أن يتحقق 
بالتعاون بين أجهزة التخطيط والأجهزة الاحصائية المركزية وداخحل 
الوسحدات الاقتصادية المختلفة لتجميع المعلومات وتصنيفها وتدقيقها 
وتدفقها في البنود اللخصصة ها في الميزان السلعي الملخصص لتلك 
السلعة . 

ومن الناحية العلمية الفنية لا يكن إعداد الموازين السلعية لجميع 
السلع وإنما يجري اختيار مجموعة منها . وتختلف هذه المجموعة 
المختارة من السلع من حيث الكم والكيف من بد الى اخر ومن 
مرحلة معينة إلى مرحلة أخحرى . والسلع المختارة لاعداد الموازين ها 
تسمى أحيانا بالسلع الأساسية أو الرئيسية أو الاستراتيجية وفقا لمعايير 
من بینها“ . 

أ درجة أهميتها في تشكيلة الانتاج »> مشل الطاقة › المعادن 

الرئيسية » مواد البناء المهمة »› الخامات الزراعية الرئيسية » وكل 

سلعة كن الجتمع من المحافظة على تقدمه وزيادة كفاءة الاإنتاج 


)١(‏ د. حمد فتحي ياقوت عافية J:‏ الموازين السلعية » - مذكرة رقم ۷ العهد القومي 
للتخطيط- القاهرة ۱۹٩۹٩‏ . 


YS 


وكفاءة څجارته الخارجية وتۇ مسن السب اللخططة للتقدم 
الاقتصادي والاجټاعي 8 ولصيانة استقلال البلاد السياسي 
واستكى اله بالاستقلال الاقتصادي . 


ب _ درجة شيوع إنتاج واستهلاك السلعة » مشل بعض السلع 
الاستهلاكية الضرورية للاستهلاك الجاهيري الواسع من 
الحاجات الأساسية ا فيها سلع الاستعال المنزلي . 

ج - السلع التي تعكس أكثر من غيرها العلاقات التشابكية الهامة 
من الأنشطة المتعددة » مشل الوقود ومعدن الحديد والسلع 
الباة:. 


هذه إضافة للعوامل الأخرى التي تبرز أهمية السلع المختارة 
من تطوره . ومن الممكن تجميع بعض السلع المتجانسة ضمن 
محموعة أكبر » وذلك لتقليص عدد الموازين وتخفيف الأعباء الفنية 
التي ترافق إعدادها . 

وي الصفحة التالية نغوذج مبسط لغرض الاإيضاح › للميزان 
السلعي . 


نغوذج مبسط لغرض الاأإيضاح للميزان السلعي 
لسلعة . . . وحدة القياس . . . عن الفترة فما بين . 


١‏ - المخزون في أول الفترة : ١‏ - لمستلزمات الانتاج الجارية من 
ب -لدى أجهزة التسويق إا احتياجات النتجات التامة . 
ب _ احتياجات المنتجات غير التامة . 
ج - احتياجاات الصيانة والادامة . 
د - احتياجات الابحاث والتجارب 
العلمية . 
۲ - لخصص الاستئارات لتوسيع 
أ - للتشيد والمباني . 
ب _ للمعدات والآلات والأجهزة . 
ج - لوسائل النقل والمواصلات في الانتاج. 
د للحیوانات کالأبقار الحلوبة في 
المزارع : 
٣‏ - خصص الاستهلاك النهائي الجاعي 
>٤‏ لحصص الاستهلاك النهائي العائلي 
ه _ للصادرات ( مقايضة »› 
اتفاقيات دفع > مقابل 


۲ الانتاج : 


۳ ۔ الواردات 
أ بالمقايضة . 
ب - باتفاقيات دفع معينة . 


: من الاحتياطي‎ - ٤ 
. أ - السحب من احتياطي الدولة‎ 
. اللخطط للموازنة‎ 


٣ک‎ 


تابح نموذج مبسط لغرض الأيضاح للميزان السلعي 


لسلعة . . . .وحدة القياس . . .عن الفترة فا بين 


© ۔ موارد اخری : 


أ إعانات 
ب هبات وما شامها . ا 


ESTEE REE 


: للاحتياطي‎ ٦ 
أ - احتياطي الدولة للسلع‎ 
الاستراتيجية‎ 
ب _ الاحتياطي المخطط‎ 
. للموازنة وغره‎ 
خزون آخر المدة ( لدى المنتجين‎ ۷ 
الفاقد ( عادم في الانتاج » تالف في‎ - ۸ 
التخزين » هالك بالحريق أو ما‎ 
. ) شابه ذلك‎ 


هذا النموذج مع ما نورده من ملاحظات مبسطة عن البنود المثبتة 
فيه » ليس بالضرورة ملازما بكل تفاصيله لكل سلعة يوضع ها مثل 
هذا الميزان السلعى » فقد يكتفى ببعض' البنود فى الموارد » وكذلك 
ببعض البنود فى حانة الاستخدامات . كا يكن أن تظهربنود أخرى 
غيرما ورد ذكره في هذا النموذج الأساسي » وذلك حسب الحاجة عند 
الميارسة ¢ وهذا شرح موجز للبنود امار ذكرها : 


(۱) د . مید مسعود« نظام الموازين › > المعهد العربي للتخطيط الکویت ۱١۹۷١‏ . 


۷ 


اللخزون في أول الفترة وآخرها : 

خزون أول الفترة هو فى الواقع خزون آخر الفترة المرحل من الميزان 
السلعي لنفس السلعة الذى سبقه » ولحزون آخر الفترة في هذا 
اميزان استنادا هذا المفهوم المحاسبي سيكون خزون أول الفترة في 
اميزان الذى سيليه لنفس السلعة » ما دام العمل التخطيطي متواصلا 
دون انقطاع . يتم تقدير خزون آخر الفترة لدى المنتجين ولدى 
اجهزة التسويق على أساس تأمين حد معين من المعروض السلعي » 
ومع تقدير حد أدنى للانحراف في الموارد السلعية » مع الأخذ بعين 
الاعتبار حساب الزمن اللازم لخروج المنتجات التامة وعرضها 
وشحنها ولتأمين وصلها لمستخدميها حتى لا تنقطع عنهم . 

وينبغي مراعاة فكرة المفهوم الزمني للمخزون وطبيعة المخزون وفقا 
مكوناته ودوافع تخزينه » والتفريق فما بين المخزون كموجودات في 
موقع الانتاج » أو كموجودات في قنوات التسويق . والتغيبر في 
الخزون هليتحقق استناداللقيمة الدفترية ( أسعار الشراء ) › أو 
استنادا إلى الأسعار الجارية عند السحب من هذا الملخزون » وفيا 
يتعلق بتسوية المخزون هل ستتم باتباع طريقة الوارد أخيرا يصرف 
أولا » أو باتباع طريقة الوارد أولا یصرف أولا . 

وعند معالحة حجم المخزون ينبغخي حساب تكاليف الاحتفاظ به » 
ومراعاة عوامل مثل مخاطر التلف والضياع » وفائدة الرأسال المستثمر 
( المجمد) في المخزون ای بحساب الفرق فيا اذا افترضنا وضع 
قيمة هذا المخزون في المصرف . وكذلك عامل تكاليف الشحن 
والتفريغ والتحميل والمساحة المشغولة بالملخزون وتكاليف التأمين 
على المخزون ثمالتكاليف المكتبية وغيرهامن‌الرسوم ا لمترتبة على المخزون. 
ولکن عند الحساب هذا لا بد أن ننتبهآيضاإلى تكاليف عدم الاحتفاظ 
بالملخزون > مثل تکالیف الضياع الناشيء عن فقدان فرق أسعار 


ANN = 


الشراء بكميات اكبر والخسارة التي تنتج عن عدم انتظام التشغيل 
بسبب فقدان المخزون . وكذلك هامش الخسارة التي قد تأتي نتيجة 
النقص ف البيعات علل عدم توفر المخزون لاشباع کل الطلب . 
والتكاليف الأضافية ORGS E‏ 
افا ست ا فى المخزون › ويكن أن نضيف إلى ما تقدم 
احټال دفع تكاليف الشرا اء والنقل الاضافية المترتبة على تكرار 
عمليات الشراء » وأخحرا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار فقدان ثقة 
الغاملن ق الو نة وا لتعاملن معها عند تقك الخزو ن باسخمرار: 
وما ينتج عنه من أضرار » وهذا كله يستدعي الموازنة بين الحالتين . 
الانتاج 

ججرى التعرف عليه من البرايج والخطط الاجية القترحة من قبل 
الوحدة أو الوحدات الاقتصادية الانتاجية المتعلقة بالسلعة المعنية بهذا 
الميزان السلعي وللفترة المحددة له هنا ينبغي اللاستفادة من لیل 
ميزان الطاقة ة الإنتاجية هذه السلعة ) ا » وتقدير 
الطاقة الانتاجية الملستحدثة ر المضافة ) وتقدير المنتج منها 
خلال فترة تشغيلها ضمن الإطار الزمني للميزان . وكذلك تقدير 
الطاقة الاإنتاجية التي تستبعد ( تندثر ) وتقدير ما يقابلها من نقصان 
متوقع ف منتج هذه السلعة . 

وبالنسبة للسلع الزراعية يعتمد وضع الميزان على خطط الزارع التي 
تنطلق من المستويات الانتاجية للطاقات المستغلة فعلا بالاضافة 
للنتائج المتوقعة في المستقبل من تقلص وإضافات جديدة . 
الواردات والصادرات 


جچری التعرف عليها من برامج الاستراد والتصدير من الحهات 
سۇ ولة عن التجارة الخارجية ويدخحل استبراد أو تصدير هذه السلعة 


ک۷ 


ضمن اختصاصها . 
الأحتياطي : 
كى تحدده السلطات المسؤ ولة بالنسبة للسلع الاستراتيجية ومن برامج 
الوحدة الانتاجية ذاتها فا يخص الاحتياطي الموجود لدا لغرض 
الموازنة أو الذى يفترض وجوده للفترة اللاحقة . وقد يكون هناك 
احتياطي آخر على مستوى الاتحاد النوعي أو التظيم الادارى 
( المحافظة مثلا) . والمعروف أن احتياطيات الدولة والمؤ سسات 
من الموارد المادية والنقدية تتمتع باهمية متزايدة في تحسین ت طيط 
الاقتصاد الوطني 
الفنية » وهي أداة هامة تستعمل في تركيب الموازين السلعية . وهذه 
المعاملات الفنية تصف كمية المستلزمات الانتاجية ( الاستهلاك 
الوسيط) اللازمة لاإنتاج وحدة واحدة من المنتج . فمعرفة كمية 
ال ن ا ي صناعة معينة ممكن من تقدير المعامل الفني 
لاستخدام هذه المأدة ف تلك الصناعة . ی معرفة ة احتياجات الوحدة 
الواحدة من الناتج النهائي من هذه الادة . 
وهذه المعاملات الفنية تعتبر كقاعدة أساسية للتخطيط والمتابعة 
والرقابة وتقييم الأداء وللإدارة الناجحة » ويجرى التفريق بين نوعين 
من هذه المعاملات ۰ 
الأو ل - المعاملات الفنية الاحصائية › وهي مستمدة من الواقع الفعلي 
الذى كان في الماضي أو القائم في الوقت الراهن عند حساب هذه 
المعاملات الفنية الاحصائية . إلا أن هذه المعاملات الاخحبارية › 


TO 


توجد بعض الاسباب التى تحد من استع| ها عند التخطيط للمستقبل , 
مشل التغيير في التركيب الاقتصادى » والتغيير في الأسعار وما 

يقدمه التقدم التقني وليد الثورة العلمية التكنولوجية المستمرة . وهذا 
تكمل هذه المعاملات الفنية » الاحصائية الاخبارية بتصحيحها 
بشكل يعبر عن التعديلات التى يراد إدحاهما فى الفترة التي ستشمل 
بالتخطيط » وبالتالي نحصل على نوع جديد من المعاملات الفنية › 
هي : 

الثاني - المعاملات الفنية التخطيطية » التي يكن الوصول إليها من 
جميع العلومات حول حجم الانتاج المستهدف للفترة المشمولة 
بالتخطيط . وحول حجم الانتاج الفعلي ف سنة الأساس وعن 
مستلزمات الانتاج الفعلية التي كانت في سنة الأساس . 


وأخيرا حول معامل التصحيح الذى يعكس أثر التغيير بالزيادة أو 
النقصان المتوقع في مستلزمات الانتاج خلا الفترة المشمولة بالتخطيط 
التي مجری من أجلها إعداد الميزان السلعي : 

خصص الاستدارات : 

يجرى تقديره على ساس حجم الاستلهارات في الخطة موزعا على 
ختلف انشطة الاقتصاد الوطنى استنادا الى المعدلات الاجمالية 
للاستخدام السلعي لكل تكوين للموجودات الثابتة ( قيمته الف أو 
مليون من وحدة عملة البلد المعنى مثلا) والحزء اللخصص لبناء 
الطاقة الآلية هو المعوّل عليه في زيادة الانتاج السلعي أكثر من الجحزء 
اللخصص للتشييد » وهذا يجب الانتباه إليه عند توزيع المخصص 
للاستشارات . 

الاستهلاك النهائي الخاص والعام : 

یتم تقديره استنادا للدراسات الخاصة بالسكان ومعدل زياداتهم 


ک2 


وترکیبهم العمری وتوزیعهم في الريف والمدن ومن دراسة أوجه 
الانفاق التي تب تبينها دراسات ميرانية الأسرة ¢ وكذلك درجة مرونة 
الطلتغل اللمة ارتباطا مع التطور الجارى في دخحول الأفراد « 
وغيرها من العوامل المؤ در E‏ لمجال . 

موازنة الميزان : 

عند العجز فى تغطية الاستخدامات › تجرى دراسة كافة الامكانيات 
امتاحة وامحتملة في زيادة الانتاج أولا » ومن ثم بحث إمكانية 
التو ية ن طريى الا تراد 

کا يكن بحث إمكانية تقليص ب بعض البنود في خانة الاستخدامات . 
وهنا ينبخي تحديد الأولويات ف ا > اعجادا على تحليل الآثار 
التي ستر تب عند تقليص او عدم تغطية المطالب المقترحة في خانة 


ومن الضرورى الربط العضوى بين الموازين وا لخطط الانمائية › 
وتحديد الحصص الملزمة ( بكسر الزاء ) وف حالة تعذر ذلك » فقد 
ت هذا ال بط بضورة غر فمباشرة بواسطة اليةالأسغار والأدوات 
الاقتصادية الأخحرى . 
مثال تطبيقي : 
ضمن نشاط دائرة الموازين الاقتصادية لدى هيئة التخطيط الوطني تم 
إعدادميزان سلعي لادة السكر عن سنة ۱۹۸١‏ وهو ميزان ي 
تار يخي احصائثي کا سبقت الاشارة عند التعريف بالموازين 
السلعية » فقامت الدائرة المذكورة أولا بمراجعة المعلومات المتاحة في 
الجهاز المركزى للاحصاء عن إنتاج واستيراد واستهلاك وتصدير مادة 
السكر . وقد دلت هذه المعلومات على وجود أربعة مصانع تقوم 
بإنتاج السكر » ومن معاينة أوجه الاستع ال للسكر › تین أنه إضافة 
۳۷ 


لاستعياله في الاستهسلاك العائي في امازل وفي انان الإقاسة 
الصناعات الغذائية كيادة أولية . 


ومن تدفق البيانات من هذه المصانع المنتجة للسكر » خلال 
سنة ۱۹۸١‏ يتبين أن انتاجها على التوالى » كان كا يلي : 
۳٣۰ ٤۰۰ ۳۳۸۰ ۳۱۹(‏ ) الف طن . وخلال هذا العام ذاته 
( ۱۹۸۱ ) الذى مجر ى إعداد الميران عنه كانت موجودات هذه 
الصانع المنتجة من السكر في ۱۹۸١/١/١‏ على النحو التالي 
٠ ۱٦۱۸۰ ۸ (‏ ۲۸ ) الف طن » ثمنها ٠٠٠٠٠١‏ وحدة من عملة 
البلد المعني ( دينار مثلا ) » وفي العام الذى تمإعدادالميزان السلعي 
لمادة السكر خلاله » قامت هذه المصانع الأربعة المنتجة للسكر 
بالتعاقدعلی تصدیر ملیون طن سکر » کانت قد سلمت من هذه 
الکمية حتی ۳۱/ ۱۲ / ۱۹۸۱ كمية ( ۲٤٠١‏ / آلف طن ) بسعر 
الطن الواحد / ٠٠٠١‏ / وحدة من عملة البلد المعنى ( دينار مثلا) 
وقامت هذه المصانع المنتجة للسكر بتزويد حلات البيع بالتجزئة. 
للمستهلكين ( جار وتعاونيات ومؤسسات حكومية ) 
بكمية ( ٥۷١‏ ) ألف طن ولؤ سسات التغذية الا جماعية بكمية 
۲٤٤ (‏ ) الف طن » كا باعت لوحدات الصناعات الغذائية كمية 
مقدارها ( ۳۳۰ ) الف طن » وكانت المعلومات قد أشارت إلى أن 
محلات البيع بالتجزئية للمستهلكين كانت تملك في حازنها في 
٠١ ( ۱۹۸ / ۱‏ ) آلاف طن من السكر › والوحدات 
الصلاعية هي الأخرى كانت تختزن في أول المدة بالنسبة هذا الميزان 
السلعي مقدار )٤١(‏ ألف طن سكر. وفي أخحر 
المدة ( ۱۹۸١/١١۲ /۳١‏ ) كان الملخزون الاولى ( ٠٠١‏ ) ألف 
طن » والثانية ( ٠١‏ ) آلف طن من مادة السكر . 


E 


والمطلوب : هو تنظيم الميزان الاقتصادى السلعي ) الاحصائي 
آلقار شی ) وارد واستعی لات ماده اکر خلال عام ۱ . 
ا-أخطوات التطبيقية لاعداد هذا الميزان السلعي لادة السكر : 

هذه الحالة يناسبها الميزان السلعي من النوع المادى البسيط » وذلك 
لان منتجات المصانع الأربعة من مادة واحدة متجانسة › يكن التعبير 
عنها بمؤ شر واحد لتحديد مقادير المنتج منها أو المستورد » وكذلك 
المستعمل منها في ختلف أوجه الاستخدام وهذا التجانس يغنينا عن 
الالتجاء إلى التقدير النقدى نها » والاكتفاء بوحدة القياس المادى 
( الطن ) كا هو الحال في هذا المثال » ثم مجرى استخدام المعلومات 
المتجمعة عن حركة السكر خلال عام ۱۹۸١‏ لتنظيم هذا الميزان 
السلعي على النحو التالي : 


ت 


يزان السلعي لادة السكر_ هة التخطي الط 
a‏ : الف e‏ الموازين ا 


ا ت إا سس 


- : لمستلزمات الانتاج‎ - ١ اللخزون في أول الفترة‎ - ١ 
للمصانع التي‎ : ۱ 
تستخدم السكر‎ 
. كيادةاولية‎ 


۰ لدی غعلات البيع الاستهلاك النهائي : 
للمستهلكين . ۳١‏ العائلي المحدد للبيع 
٠‏ لدى المصانع المستخدمة | ار 
للسكر كادة أولية . ٤‏ الجاعي . 
۲ ۔ الانتاج خلال عام ۸۱ ۳ مخزون آخر الفترة 
٣ي‏ المصتع ٠ ٣‏ فی ۱۹۸۱/۱۲/۳۱ : 
۸ في المصنع ب ١‏ ي المصانع المنتجة 
۰ ف المصنع ج ٠۰‏ لدى عغعلات 
ي امع ا بالتجزئة . 
في المصنع د ٠‏ لدى المصانع المستخدمة 
۴ الواردات : للسكر كيادة اولية . 
( لاوجل 
٤‏ من الاحتياطي : الصادرات : 


( لم یسحب) 
موارد اخری : 
( لا توجد) 


ge 
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- الفاقد بانواعه المختلفة 


ملاحظات حول اعداد الميزان السلعي لمادة السكر : 

من الثال السابق عن حركة السكر خلال عام ۱ من حيث 
تلف المصادر المساهمة ف تکوین جانب الموارد المتاحة للاستع ال › 
وأوجه الاستخدام المختلفة هذه المادة تظهر اللاحظات التالية : 


إن الموارد المتاحة حليا كانت كلها من المصادر الداخلية › ولم یکن 
فی مثل هذه الحالة مضدر خارجي > لا من الاسترادات › ولا من 
المعونات أو ابات الخارجية ٭ کے| ن ند الاحتياطي لم بحرك خلال 
هذا العام ٠۹۸۱‏ بالنسبة لادة السكر . 


وبالنسبة لموجودات أول الفترة جرى التمييز بين الجهات التي 
تمتلك هذه الموجودات » لغرض تسهيل التعرف على سلوك هذه 
الحهات المتعاملة مع مادة السكر »› في السنة التالية . فالمخزون الذي 
يزيد عن المستوى المناسب يستدعي البحث عن سبل ترويج هذا 
الخزون الفائض > أو اللخطيط لتقليص حجم الانتاج إذا كان 
سيؤ دي إلى تراکم فائض في خزون آخر الفترة بجستوی غير مناسب . 
فها نقص المخزون عن معدله المناسب فانه يتطلب تدابير معاكسه 
تتمثل اما بترشید استهلاك مادة السكر› او التخطيط لزيادة حجم 
المنتج منه > لا سيا أن المصانع المنتجة قد التزمت بجزء من إنتاجها 
للتصدير وفق الاتفاقية المعقودة بتصدير مليون طن سكر . 

وني هذا المثال قد اعتبرنا المستهلكين عائليا وجماعيا لا يمتلكون 
حزونا من السكر فى أول الفترة » وذلك لصعوبة حصر مشل هذا 
الخزون » وهو بنسبة قليلة في الغالب . وعليه فإن حساب 
الاستهلاك الخاص العاثلى يكن للسهولة أن يستند على أساس أن 
هذا الاستهلاك لعام ۱۹۸۱ يساوي ( = ) موجودات محلات البيم 

بالتجزئة ( تجار وتعاونيات ومؤ سسات حكومية ت تبيع بالتجزئة ) في 
HE‏ 


۷٢» 1‏ زائدا ( + ) مشتریات هذه اللحلات خلال العام 
المذكورء ناقصا ( -) موجوداتها في الحر الفترة في 
1 ._ أي بالافتراض القائم على أن الاستهلاك الخاص 
العائلي في هذه السنة التي نعد هما الميزان السلعي لادة السكر » يتمثل 
بمبيعات محلات البيع بالتجزئة هؤ لاء المستهلكين . 

وفي حالة وجود اكثر من مستوى تجاري لاإيصال السلعة التي نقوم 
باعداد الميزان عن حركتها » من المنتج أو المستورد إلى الستهلك › 
فإنه ينبغي تعديل الكميات المنتجة أو المستوردة بتغيير حخزون كل 
مستوى من المستويات التجارية » وصولا إلى تقدير الاستهلاك 
الخاص العائلي 

والاستعال الوسيط للسكر كادة أولية لدى الصانع المستخدمة له 
مثل مصانع المواد الغذائية أو غيرها يساوي ( = ) مشتريات هذه 
المصانع زائدا ( + ) مخزونما في ول الفترة فی ۱/ ۱/ ۱۹۸۱ » ناقصا 
(-) زوا فی آخر الفترة وهي في مثالنا الحالي في 
.N ۱‏ 

وخزون موجودات آخر الفترة جرى تصنيفها وفقا للأسس 
العتمدة في تصنيف محزون موجودات أول الفترة . 

ونجد في طرف الاستخدام فقرة تشير إلى كمية الفائدة » وهي في 
مثالنا عشرة آلاف طن من السكر تتمشل في العادم في الانتاج مع 
التالف في التخزين ¢ أو امالك بالحریق أو غبره ا والمهم التأكد 
في كل مرة من أن الكمية المهدورة دون الاستفادة منها › هي ضصمن 
المعدلات المبررة » والعمل دائ) على تقليصها إلى أقل حد مكن . 


فى هذا الميزان لم يدرج السكر كادة أولية تحت التشغيل لأن 


٤۲ 


الميزان لسلعة السكر الجاهزة للاستعمال »› وبالتالي فلا يتضمن المواد 
الأولية المستخدمة في إنتاج السلعة الجاهزة . 

لقد سجلنا في فقرة الصادرات حوالي ربع الكمية افق عليها 
۲٤١ (‏ الف من أصل مليون طن ) » لأن الميزان السلعى التار حى 
الاحصائي جب أن يعكس الوقائع الفعلية الحاصلة في الفترة التي 
يغطيها الميزان › والكمية المتبقية تعتبر مؤشرا عند وضع الخطة 
الانتاجية للسنوات التالية . والتعبير النقدى لسعر الطن من السكر 
ا متفق على تصديره ليست ضرورية لاعداد مثل هذا الميزان السلعي 
بالمقادير المادية » ولكن بالتأكيد ان هذه المعلومة مفيدة جدا لحساب 
جدوى التصدير بالنسبة لمادة السكر عند حساب التكاليف ومقارنتها 
بالعائد الذي يوفره تصدير السكر . 

ونظراً لطبيعة السكر باعتباره مادة غذائية لا تتوفر فيها صفات 
سلع الاستعال العمر » ولا تدخل في سلع التجهيز لبناء أو توسيع 
الطاقات الانتاجية » وبالتالي فلم ندرج شيا منها في البند الملخصص 
للاستخدام في هذا المجال . 

وكم|ا سبقت الاإشارة فان كل ميزان سلعي تذكر فيه البنود المناسبة 
لطبيعة كل سلعة » ويعود لدائرة الموازين ني هيثة التخطيط الوطني › 
أو للجهات الماثلة المكلفة بإعداد مشل هذه الموازين » حق تقدير 
البنود المعتمدة في تنظيم ميزان أي سلعة من السلع . وعلى سبیل 
الخال » فإن تعدد تشكيلة السلع ضمن النوع الواحد» مشل 
المحروقات ( نفط › بئزین ›  )....‏ آومواد البناء ( اسمنت › 
طابوق » بلوك › ...)أو الخضار ر( طماطم » فاصولياء » 
باذنجان › پاميا ›»  )...‏ ومثلها الفواكه ( برتقال » تفاح › 
ليمون » ٠)...‏ من غير الممكن أن نعد ميزانا سلعيا بسيطا لكل 


= 


مجموعة منها » وإنغا نحتاج إلى إعداد الميزان السلعي ادي المجزأ › 
وهو يعکس بصورة أفضل حركة عدد من هذه السلع المحدودة 
المتقاربة > وي هذا الميزان عمود مستقل في كل طرف ر( المصادر 
والاستخدامات ) لكميات كل نوع جزئي أنواع السلع موضوع 
الميزان م الأشارة لوحدة قياسها . ی إن عمود المصادر 
والاستحالاث اللخصصة لكميات كل جزئية مع مفردات 
المصادر والاستعم| لات تشكل ميزانا سلعيا ماديا للسلعة الجحزئية قائ 
بذاته » ولكنه متجاور مع موازين جزئية أخرى . لذلك لا يجوز 
اللجحمم ا الحزئية › ويكتفي بالجمع 
العمودي فقط » وعدا هذا فإن بقية الملاحظات على الميزان السلعي 
الط تن شل اليراة اللي الوا > أو المركب لعدد من السلع 
المتقاربة . © 
ملاحظات إضافية حول الموازين السلعية : 

من العرضن الوجز السابق اللمرازين اللهة بين لتا بان 
المعاملات الفنية ¢ الاحصائية منها والتخطيطية › > ها دور هام في بناء 
هذه الوازين ¢ وکا سبقت الأشارة لفهوم العامل الفني لعنصر 
معین › بأنه القدار الذي يستخد م في إنتاج سلعة معينة » ونمذا فهو 
تعبہر عن العلاقة بين القدر اللازم من ذآك العنصر وبين ما يلزم 
لاإنتاج وحدة واحدة من الناتج وفقا لفن إنتاجي معين » فإذا نظرنا إلى 
هذه العلاقة من ناحية ما تستهلكه وحدة واحدة من السلعة المنتجة من 
كمية المستخدم فإننا نكون أمام مقياس الاستهلاك . آما إذا نظرنا 
إليها من ناحية كمية الانتاج التي تنتجها وحدة واحدة من مستخدم ما 

د . عبدالقادر محمد بودقة : « التخطيط الاقتصادي - أسلوب لادارة الاقتصاد الوطني » - 

مؤ سسة دار الكتب للطباعة والنشر- بغداد ۱۹۸۰ - ص ۹۸-1٤‏ . 


ت سے 


فإننا نكون أمام مقياس الاستغلال . 

وا معاملات الفنية تعتبر الأساس في وضع البرامج الانتاجية 
المختلفة إذ يكن بواسطتها معرفة الكمية التي يكن إنتاجها من سلعة 
ما من إمکانيات الانتاج التي تتضمنها موازين تلف المواد اللازمة 
لاإنتاج هذه السلعة . 

ومن ناحية أخرى يكن معرفة الكمية التي تدعو إليها الحاجة من 
سلعة ما من موازين مختلف المواد التي تستخدم هذه السلعة في 
إنتاجها . وهكذا يمكن الربط بين ختلف الموازين السلعية والتوصل 
إلى مقدار الزيادة اللازمة من ختلف مستخدمات إنتاج سلعة ما حتى 
يزداد انتاج هذه السلعة بالقدر المطلوب لاإقامة التوازن بون جانبي الميزان. 

ويستخدم معيار ا معامل الفني في التخطيط إذا كان متعلقا بمستوى 
الوحدة الانتاجية » أما إذا تعلق العمل التخطيطي بمستوى من 
مستويات التصوير الجمعي فإن أساس الحساب يكون هو المتوسطات 
التخطيطية للمعاملات الفنية وهي متوسطات لكل فرع إنتاجي 
محسوبة على أساس المعاملات الفنية للوحدات التي تتمتع حالیا 
بإنتاجية أعلى من المتوسط الحالي لاإنتاجية الوحدات الإنتاجية . 

فهى تحسب على أساس المعاملات الفنية للوحدات التي تسمى في 
البلدان الأكثر تجربة فى التخطيط الشامل » بالوحدات القائدة من 
الدرجة الشانية ( وذلك لأن الوحدات من الدرجة الأولى تمشل 
الوحدات التي نجحت فيها التجارب المتعلقة بإدخال أحدث 
الوسائل الفنية » ومن ثم فإن دورها يقتصر على تبيان الاتجاه الذي 
يتعين اتباعه في الوحدات الأخرى) . 

وتبين المعاملات الفنية للوحدات القائدة من الدرجة الانية 
المستوى المتوسط الذي يلزم ويمكن الوصول إليه في الفرع الاإنتاجي 

ا 


محل الاعتبار خلال الفترة التالية . ٩‏ 


هذا وقد وجهت إلى الموازين السلعية بعض الانتقادات » من 
همها : 

أن استخدام متوسطات المعاملات الفنية لا يكن إلا من معرفة 
الكميات من تلف الأنواع للمنتجات اللازمة مباشرة لانتاج مقدار 
معين من سلعة معينة » أما المستخدمات اللازمة بصفة غير مباشرة 
لاإنتاج هذه المستخدمات المباشرة فلا توضع كثيرا في الاعتبار رغم 
أهميتها . ويرجع السبب في ذلك إلى أنه عند تغيير إنتاج أية سلعة 
فإن ذلك سوف يؤثر بالتالي على الامكانيات الإنتاجية 
الأحرى . وأنه من الصعوبة بمكان متابعة آثار هذا التغيير في نظام 
الموازين بأكمله » با يتضمن ذلك من وجوب إعادة تركيبها وتعديلها 
على ضوء التغيير المبدئي الذي وقع . لذلك فإنه يكتفي عادة بحساب 
الآثار المباشرة للاإنتاج حسابا دقيقا مع عمل تقدير تقريبي فقط للآثار 
غير المباشرة المترتبة على إنتاج بعض السلع الأساسية فقط دون 
غيرها . 

وعدم التمكن من نقل المعلومات اللازمة أو الصحيحة عن 
متطلبات الانتاج من المشروعات إلى هيئة التخطيط الوطني ( أو ما 
يناظرها ) . فالمعاملات الفنية قد لا تتسم في الكثير من الأحيان 
بالواقعية » نتيجة تعذر إظهار ظروف إصلاح اللات والمعدات 
وصيانتها بشكل دقيق . كا أن تغيير الفنون الانتاجية أو تغيير 
مواصفات السلع المنتجة » أو وقوع أحداث غير متوقعة أثناء تنفيذ 
ا لخطط الاقتصادية » أو تجاوز بعض المشروعات لأهدافها يؤ دي إلى 
(1) د . مدحت عبدالحميد صادق « الجهاز المصرفي فى الاقتصاد المخطط) - دار الجامعات 

المصرية - الاسكندرية ۱۹۷۷ - ص ۱۸۳ . 
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إصابة الموازين السلعية بحالة عدم الاستقرار . 


وأخبرا فإن الموازين السلعية يقتصر استخدامها على التعرف على 
شروط التناسب بتوازنات جزئية في الاقتصاد الوطني > أي بتوازن 
فروع النشاط الوطني وهذا يعني توازن فروع النشاط الاقتصادي كلا 
على حدة » فهي لا تبين شروط التوازن العام بين الانتاج الكلي 
والاستخدامات اللختلفة له > وهي الشروط التي تضمن تناسی الخطة 
في مجموعها . )0 

هذه الانتقادات م وجاهة البعض منھا وضرورة الاحتراز ما 
نبهت إليه من وجه النقص ف هذه الأداة التخطيطية التى نحن 
بصددها ( الموازين السلعية ) إلا أنا ني تقديرنا لا تقلل من أهميتها 
فى العمل الخطبطى : 

هد اروز نا ھی ون م ارا ا 
بأستخدامها في التخطيط الشامل لكل طور من أطوار التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي . 


موازين الفر وع الانتاجية : 
الممحاسبة القومية تختزل الفروع الانتاجية ضمن قطاعات على 


مستوی عا ل من التجميع ¢ وبالتالي تحصر كل فروع الانتاج المادي 
في البلاد داخل القطاعات السلعية التي لا يتجاوز عددها أصابع 
اليڊين العشرة » وكا هو معروف عمليا فإنه كلما ازداد عدد 
القطاعات > وفروع هذه القطاعات في خارطة الاقتصاد الوطني كلا 
كان التمثيل لخصائصها يظهر أمام الخططين بشكل أفضل › 


)( انظر المرجم السابق » ص ۱۸١‏ . 
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وصارت تعکس هم الواقع الموضوعي وتشابكاته المتعددة الحوانب . 

فالقطاع الزراعي > من الممكن أن نميز داخحله فروع الاإنتاج 
النباتي 4 وفرع الاإنتاج الحيواني « وفرع إنتاج الغابات وفرع 
الصيد › وقد نقرد للصيد السمكي فرعا مستقلا e‏ الخ : 
الصناعات اند سية والكيميائية والغذائية والغزل والنسيج . 
الخ 

ولغرض تسیر مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد تقوم دائرة 
الموازين لدى هيئة التخطيط الوطني بإعداد موازين اقتصادية 
( تاريحخية [إحصائية ) عن مدخحلات وخرجات كل فرع اقتصادي 
هام » ومع مرور الزمن يجري تحسين هذه الموازين . 

پنتاجي : 


—\EA— 


نموذج مبسط لغرض الإيضاح 
يزان الفرع الاإنتاجي IEE‏ 
بملايين وحدة عملة البلد المعني ES‏ 


ا 


: /١/١ موجودات اول الفترة فى‎ - ١ 
ب ۔ منتجات تحت التشغيل‎ 
. ج _ مواد اولية‎ 
د حدمات خختلفة متعاقد عليها‎ 
وتم دفع أثانها ولم تنفذ بعد‎ 
مشتريات مواد أولية من الفروع‎ - ۲ 
: الأخرى‎ 
. أ من الفرع الأول‎ 
: ب من الفرع الثاني‎ 


2 اندثار وسائل الانتاج 


ا الآلات والمكائن 
ب - الباني . 


ج آخحری 


eso nacro nea nn 


: مبيعات للاستهلاك النهائي‎ - ١ 
- أ للاستهلاك الحاص العائلي‎ 
. ب للاستهلاك الجاعي‎ 

۲ - مبيعات للاستحيال المعمر : 
أ للاستهلاك الخاص العائل " 
ب - للاستهلاك الŞجاعی‏ . 

٣‏ - مبيعات للفر وع الانتاجية 
لغرض الاستهلاك الوسيط : 

أ للفرع الأول . 


أ - لغرض بناء طاقات انتاجية جديدة 


ب - لغرض تطوير الطاقات الانتاجية 
القاثمة 


ج- لزيادة الاحتياطات الاجتاعية . 


SNE 


تكملة ميزان الفرع الاإنتاجي A a‏ 
الدخلات اللخرجات 


ه٠‏ صاي التعامل مع العالم 
اخارجی 2 ا 


: عواثد الحكومة الموزعة : رجي‎ - ٤ 


أ- عوائد النشاط الاقتصادي ثل 
أرباح القطاع العام وضريبة رقم 
الأع|ال وما شاها . 

ب ۔ عوائد النشاط التقليدي من رسوم 
زائدا الضراثشب للمباشرة 
والضراثب غير الباشرة » ناقصا 
اعانات الاإنتاج ( إن وجدت) . 


الصادرات من ناتج هذا 
الفرع مطروحا منها مستورداته 
س مواد أولية ومنتجات نصف 
مصنعة ( لا يشمل صاني التعامل 
مع العالم الخارجي مستوردات 
وصادرات الفرع الاإنتاجي من 
اللاصول الثابتة . 


: عوائد القطاع الاهلى الموزعة‎ ٥ 


١١/۳١ موجودات آخر الفترة في‎ ٦ 


أ الاجور والمرتبات . أ السلع الحاهزة . 
ب - الريع والفوائد . ب ۔ منتجات تحت التشغيل . 
ج- الارباح الموزعة . ا 
د المكافآت والحوافز وأقساط د حدمات ختلفة . 
۷ _ الفاقد بأنواعه المخثلفة إذا كان 


الضان والتقاعد .. الخ 
٦‏ - العواثد غير الموزعة : 

أ - عوائد القطاع الحكومي . 

ب - عوائد القطاع الأهلي . 


موجودا فعلا . 


غالبية البنود الواردة في هذا الميزان للفرع الإنتاجي ينطبق عليها ما 
جاء في الميزان السلعي » وكا في ذلك هنا أيضا يكن القول بأنه ليس 
من الضروري أن توجد جميع بنوده في كل الفروع الانتاجية . فبعض 
الفروع قد لا تقدم منتجات للاستع| ل المعمر وبعضها قد لا يستورد 
أولا يصدر شيا » وغيرها قد لا يتلقى إعانات إنتاج . . إلى آخرذلك 
من الاحتالات . إن دائرة الموازين لدى هيئة التخطيط الوطنى 
بإمكانها تكييف بنود ميزان كل فرع إنتاجي طبقا معطيات الواقع 
اللحسوس » على أن يتوفر التجانس في تصنيف مفردات جميع هذه 
الموازين القطاعية ( وفروع القطاعات الإنتاجية ) » تسهیلا لاعداد 
جدول التشابك بين قطاعات الاقتصاد الوطني . 

وکا سبقت الاشار ة بالنسبة للاندثارات » أى مساهمة الأصول 
الثابتة المختلفة المستعملة في المكونات الكلية للفرع الانتاجي » حيث 
توجد عدة طرق عحاسبية لتقديرها » أشهرها الطريقة المستقيمة أو 
طريقة القسط الثابت . والمهم في النشاط الاقتصادي هو الاندثارات 
بقيمتها الحقيقية الواقعية » وليس الاندثارات بقيمتها المحاسبية 
الدفترية WM.‏ 

ميزان الاستهلاك النهائي : 

هذا الميزان يكن أن يعكس فى قسمه الأول الاتجاهات الرئيسية 
للتغيرات التركيبية في داحل الاستهلاك النهائي » وني المصادر الادية 
لتأمينه > وني قسمه الثاني يمكنه أن يبين أشكال تصريف الاستهلاك 
النهائي « والتغبرات ف آسلوب إشباع الحاجات . 

ك| أن هذا الميزان يساعد على معرفة العلاقة بين وتيرة نمو 
الاستهلاك النهائي كمجموعة ( بنمو الانتاج » وېنمو مستوی الحياة 


(۱) راجع د . عبد القادر ر« التتخطيط الاقتصادي » - مصدر سبق ذكره > ص ۱۱۷ . 


— ۱٥١ 


وتطوير أبرز التناسبات في التركيب المادي للاستهلاك النهاثي ومنه 
وتبرة لمو إشباع الجموعات الرئيسية من الحاجات الأساسية 6 کےا 
آنه پيين العلاقة المبتادلة بين تركيب عحتوى الاستهلاك النهائي وبين 
تطور الت ركيب المادي للمصادر التي تغخطي الاستهلاك النهائي : 

ويبين هذا الميزان أيضا حصة الاستبرادات فى تغطية جزء من 
الاستهلاك النهاثي المادي بأسره » وفى كل فئة منه . ويكشف لنا 
كذلك تطور التغيرات في أسلوب تحقيق كل حقل من الاستهلاك 
النهائي والأهمية الاجتاعية لذلك . 

وهذا الميزان للاستهلاك النهائي يتيح للمخططين التعمق في تحليل 
العلاقة بين توزيع الدحل الوطني وإعادة انوزيعه بين الفثات 
الاجهاعية » وكذلك يساعد هذا الميزان على إيجاد التوافق بين الجانب 
المادي والحانب القيمي ( النقدي ) لعملية تجديد الإنتاج الموسع . 


واعیا 2 a E E‏ 
E‏ ُ ( کی کر ر ر : 


E ET 


E ES 


نموذج لميزان الاستهلاك النهاثي للفترة ف) بين . . . . وحدة القياس EEE‏ 
مد اد رقاهین ۱ ست ا ۹ عقي (تصريف) الاستهلاك النهائي 


EEE ETE النهاي‎ 


شراء | توزيع | رمان أ خزون االجموع 
الزراعة|المتاعة| البناء | التقل االاستيرادا الجموع 
E a a a e E‏ أ مبائر | عامة أاحتيياطي 


مجموع الاستهلاك | مجموع الاستهلاك النهائي » ومنه | ا و 
١‏ لاشباع الطلب الشحمي 

من الحاجات الاساسية للسكان : 
١‏ الغذاء 

۲ الكساء 

۳ السكن . 

. العناية الصحية‎ ٤ 

. النقل والمواصلات‎ ١ 

. التعليم والثقافة العامة‎ ٦ 

۷ حاجات آخری .. . 

ب لاشباع الطلب الجاعي : 

. جهاز الادارة الاجاعية‎ - ١ 

۲ الدفاع الوطني . 

. حاجات آخری‎ ٣ 


> - الموازين المالية ٠‏ ومتها ميزان الىخل الوطني 


الموازين المالية : 

هي جزء من نظام الموازين تعكس العلاقات الاقتصادية معبرا 
عنها بالنقود ف المجالات التي توصع ها وأهمها ميزان الدحل 
الوطني > وبالتالي فهي الجانب المقابل للجانب المادي العيني الذي 
تغطيه بعض الوازين المادية التي تحدثنا عنها بامجاز في الصفحات 
السابقة . 

وهه الوازين الالية تفوم الى جانب ربط التدفقات الالية 
بالتدفقات الادية العيئية فی الاقتصاد الوطني > بدور الأداة 
التخطيطية للمقادير المالية كالائجان والضرائب والأرباح والأجور 
والحوافز . 

ميزان الدخل الوطني 

الدحل الوطني هو القيمة الجديدة التي يخلقها العسل المنتج 
لسكان بلد معين خلال فترة معينة ( عادة سنة ) » وتمشل الفرق بين 
قيمة النتوج الاجاعي في هذه الفترة معبرا عنها بالنقود وقيمة 
المصروف لاإنتاجها من مواد أولية ووقود ومواد مساعدة » واندثار 
مباني الانتاج ومكائنة وآلاته . إن الدخل الوطني من حيث شكله 
الطبيعي المادي يشل كل المواد المنتجة للاستهلاك الشخصى » وذلك 
الجزء من وسال الانتاج المخصصة للتوسع اللاحق » إن طبيعمة 
الدحل الوطني وتوزيعه تحدده| طبيعة النظام الاجټاعي ویضاف 
هذا التعريف بأن استهلاكه يجب ألا يقل من الثروة الوطنية . وهذا 


a 
جمرعة من المؤلفين : «القاموس السياسي » - تعريب عبد الرزاق الصافي » مكتبة‎ - )١( 
. ۱۹۷۳۴ النهاضة » بغداد‎ 


ك 


التعريف للدخل الوطني يستند على تعريف للعمل المنتج باعتباره 
العمل الجاري فى نطاق الاإنتاج المادي المعد بصورة مباشرة لانتاج 
الخرات المادية . 

وهذا فهو أي شکل اجټاعي تار يخي معين يکون دائ ساس حياة 
اللجتمم )0 

ومیزان الدحل الوطني يعرفنا مستوی هذا الدحل ومکسوناته ۰ 
ومعدلات غوه تین للمحلل واللخطط الاقتصادي خصائص عملية 
العام لمتوسط حصة الفرد من هذا الدخل » كا نتعرف منه على طاقة 
البلاد وتركيب بنية 2 ا بفروعه المختلفة . إن مقدار 
حجم الدخحل الوطني وت تشکیلته یرتہطان قبل کل شيء بالظروف 
الطبيعية السائدة وبتقد الع وغمدی الاستفادة منھها وكذلك 
بإنتاجية العمل ت > وبحجم السكان وعدد العاملين منهم ف 
نطاق الاإنتاج الادي والببحث ل ¢ وا يوفر هم من تأهیل مستمر 
ومن وسائل العمل المادية المتقدمة › وأخبرا فالدخل الوطني یرتبط 
بالتقسيم الاجتاعي للعمل الذي يجب أن يقوم على أسس رشيدة . 

كا أن ميزان الدخل الوطني بجانبه الذي يبين عائدية الملكية يشير 
إلى اتجاه التطور ولصلحة من من الطبقات والفئات الاجتاعية . 
وهذا الميزان يبين أيضا حركة الدخل الوطني . 
إنتاج الدخل الوطني-جتوزيعه الأولي وإعادة توزيعه م استخدامه 
النهائي . 


(1) مجموعة من المؤ لفين : « موجز القاموس الاقتصادي » - تعريب د . مصطفى الدباس ۔ دار 
الا هير العربية - دمشقی ۱۹۷۲ . 


NO 


وإنتاج أو توليد الدحل الوطني يتحقق ف الفروع الانتاجية الادية 
وفي فروع الخدمات الفعالة المكملة ها . وهي الزراعة والغابات 
والصيد والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية الثقيلة 
والخفيفة والبناء والتشييد » والنقل والمواصلات اللذان بخدمان 
العمليات الانتاجية › والتجارة بمقدار ما محدث فيها من استمرارية 
لعملية الاإنتاج ف نطاق التداول للسلم > مثل إعداد السلع وتعبئتها 
وحفظها وإيصاها للمستهلك ( واستبعاد العمليات المتكررة غر 
الضرورية والمضاربة ) . 

وتحسب كذلك ضمن المنابع المكونة للدخحل الوطني » التغذية 
العامة في المطاعم وبعض الفروع الأحرى » مضافا الى كل ما تقدم 
الصافي الاإيجابي للتعامل 2 العالم الخارجي ¢ عل النحو التالي : 


الناتج الاجتاعي الأجالي من جميع الفر وع الاإنتاجية 
التي سبق ذكرها . 


الحزء المقتطع لتعويض المندثر من الناتج الاجټاعي الصافي المجسد 
الموجودات الثابتة والمتداولة . بالقیم المضافة الحديدة » وهو ما 
تی ال ا:٠‏ 


العمل (مباني ¢ 


مکائن › 


الارباح » 
الريع » الفوائد ) 


معدات ) . 


۱۹ 


والحساب إما أن يكون بسعر السوق » وهو يتضمن الضرائب غير 

و مستبعدا منه الاعانات الجكومية التي تقدم للمنتجين لانتاج 

بعض السلع أو آن يکون a Sa a E‏ 

ت ت اران عرلا التي تفر صها الدولة على إنتاج 
السلع » إلا انه تضاف له الاعانات الحكومية . 


وهذا الميزان للدخل الوطني محسب بالأسعار الحارية الفعلية 
لتوضيح العلاقات المتبادلة والتناسہات الفعلية في الاقتصاد الوطني 
بالأسعار الحارية خلال مراحل العملية الاقتصادية لتكوين الدخل 
الوطني وتوزيعه وإعادة توزيعه واستخدامه النهاثي . 

ويحسب ميزان الدخل أيضا بالأسعار الثابتة لقياس معدل نموه 
مستوی حياة السكان بصورة أدق عند المقارنة بين هذه المؤشرات 
خلال عدد من السنوات على طريق التقدم الاقتصادي والاجټاعي : 

ف الما رسة العملية توجد مشاكل كثرة في حساب الدخل الوطني 
وتوجد وجهات نظر متعددة للقطاعات التي تدخل في حساب توليد 
الدخحل الوطني > کإدخحال فروع الخدمات باعتبارها تخلق دخلا 
جديدا » أو باستبعاها باعتبارها تحصل على دخلها من عمليات إعادة 
التوزيح للدخل الوطني . ^ 

وفہا بخص کل بند من بنوده توجد اجتهادات بتصنيف من هم 
منتجون أوليونومن هم منتجون غير أولين كا اصطلحت عليهم 
ألدائرة الاحصائية للأمم المتحدة » ولکل هذا وغيره يلبغي عل 
الملختص الرجوع إل المراجع المتخصصة بمذا الموضوع . 


س 
(١)د.‏ عز الدين جوني : و« احصاء انتاج الدحل الوطني وتطبيقاته ٤‏ منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ۽ دمشقی ¥۵٥‏ . 


E E 


وبالنسبة للتوزيع الأولي للمداخيل الأساسية > فانه يتحقق في 
القطاعات الإنتاجية لمن ساهم في إنتاج هذا الدحل المادي » على 
النحو التالي : 
أ - صيب الأهالي > ويشمل الأجور والمرتبات وجزء من الأرباح في 
هله القطاعآت المنتجة » سواء أكانت دخولاً عينية أو دخولاً 
نقدية » بجا فيها دحول الحرفيين والتعاونيين الزراعيين » أو 
أصحاب امزارع الخاصة › المشاريع المنتجة الخاصة الأخرى 


ب - نصيب المجتمع الذي يتمث في الأرباح المتكونة في الم سسات 

النتجة العائدة للمجتمع » وضريبة رقم الأعال ( وهي ضريبة 
التداول المفروضة على السلع التجة وتدخل فى تكوين السعر 
الذي يدفعه المستهلك للسلعة وهذه الضريبة تذهب إ إلى ميزانية 
الدولة العامة » وهى آداة لتحقيق التوازن بين الطلب النقدي 
وعرض السلع والخدمات › كا سبقت الإشارة إلى ذلك ) . 
ويضاف إلى ما تقدم من نصيب المجتمع »› صافي دخول 
التعاونيات الاإنتاجية التي ل ۽ توزع على الأعضاء ومدفوعات 
التأمينات الاجتاعية افر من الأجور والمرتبات . 
ما التوزيع الثانوي للمداخيل المشتقة الفرعية خلال عمليات 
إعادة التوزيع للدخل الوطني » فهو يتضمن ما يلي : 

ا - ما محصل عليه الأهالي في الأنشطة المنتجة وغير المنتجة من إعادة 
توزيع الدخحل »مثل أجور ومرتبات المشتغلين في القطاعات عبر 
المنتجة » والتأمينات والمساعدات الاجتاعية > والمنح الدراسية 
وتحریلات الجهاز الصرفي ومو سسة التأمين وما شابه ذلك . اما 
مدفوعات الأهالي في في التوزيع الثانوي > فتشمل ما يدفعونه لقاء 
خدمات الأنشطة غير الانتاجية وضرائب الدخحل للحكومة 

— \0A— 


ومدفوع اتهم للجهاز المصرنفي ولؤ سسة التأمين والمجالات 
الماثلة . 

والفرق بين ما بحصلون عليه وما يدفعونه في هذا التوزيع 
لفاتوي + ونى القالب بكترت إعاببا بريد في حجم الدخول 
الأساسية في التوزيع الأولي » وهذا الجموع يشكل الدخل 
النهائي للأهالي . 

ب _ التدفقات المالية في القطاعات المنتجة » خلال التوزيع 
الثانوي للدخحل مثل التحويلات الداخلية من هذه القطاعات 
المنتجة إلى القطاعات غير المنتجة في شكل أجور ومرتبات لشغيلة 
غير منتجين لقاء حدمات معينة كمدفوعات اجقاعية أخرى لقاء 
خحدمات غير منتجة . وتحويلات هذه القطاعات المنتجة إلى 
ميزانية الدولة على شكل ضرائب » وكتسديد قروض للجهاز 

ومن الناحية الأحرى فإن القطاعات المنتجة تحصل ف التوزيع 
الثانوي على قروض من الحهاز المصرنفي وتحويلات من ميزانية 
الدولة ومن مصادر أخرى . 

والفرق بین ما تدفعه وتحصل عليه هذه القطاعات النتجة › ف 
الغالب يشل عجزا كنتيجة لزيادة المدفوعات على المقبوضات 
خلال إعادة التوزيع الثانوي للدخل . وتسوية هذا العجز 
تتحقق من فائض التوزيع الأولي الموجود فعلا ف هذه القطاعات 

ج التدفقات الماليةنى‌القطاعاتغير المنتجة »> حيث لا تشترك هذه 
القطاعات بصورة مباشرة في إنتاج الناتج المادي الاجټاعي › 


ب 


وبالتالي لا تشترك مباشرة في تكوين أوخلق الدخل الوطني » بل 
تحصل على نصيبها منه عن طريق التوزيع الثانوي . فتحصل 
هذه القطاعات غير المنتجة » وأغلبها إدارات حكومية ›» على 
دخوها من ميزانية الدولة كمخصصات هما . وذلك نظرا 
لأا لا تستهدف الربح أصلا » بل إن كثيرا من الخدمات التي 
تقدمها قد تکون بدون مقاسل ( إدارة 0 دفاع وأمن » بحٹ 
علمي ) » وبالتالي لا عكنها مويل نشاطاتها ذاتيا مغل المؤ سسات 
المنتجة . إلا إذا كانت تحصل على دخحول لقاء الخدمات التي 
تقدمها ( تعليم › صحة » ثقافة » إسكان » نقسل 
ومواصلات . . . الخ) . 
أما نفقات القطاعات غير المنتجة فهي تنحصر في مدفوعاتها 
ميزانية الدولة ( اشتراكات وتأمينات ) وإلى الأهالي على شكل أجور 
ورات رمات اة وا شاد ذلك ي `“ 
إن عملية إعادة توزیع الدخحل الوطني تتحقق بالدرجة الرئيسية 
من خلال ميزانية الدولة وا 0 ازنات التي تعدها الاإدارارات المحلية . 


والاستخدام النهائي عند الأمهالي وف القطاعات المنتجة وف 
القطاعات غير المنتجة يجري تفريقه على أساس : 


أ ما يستخدم نهائيا من هذا الدخل الوطني لغرض الاستهلاك 
النهائي . 

ب - ما يستخدم منه لخرض التراكم الموجه للاستمارات الجديدة 
لتوسيع عملية تكرار الانتاج » وبالتالي لتأمين المستلزمات 
الضرورية للق دحل وطني جديد أكثر نموا وتنوعا من الدخل 
الذي جرى استخدامه . 


ولغرض توضيح ما تقدم عن ميزان الدخل الوطني نستعين بهذا 
ا مال المعزز بأرقام افتراضية بملايين الدنانير عن إنتاج وتوزيع وإعادة 
الصفحات التالية ٠:‏ 


قيمة مجمل الناتج الاجټاعي 
ناقصا مستلزمات الانتاج الادية . 


EES 


› » هذا الخال مستمد - بتصرف- من د . محمد فكري شحاته : « الدخحل القرمي‎ )١( 
۰. ۹ المعهد القومي للتخطيط_ القاهرة‎ ¢ AA“ مذكرة رقم‎ 


کت 


: دخل الأهالى‎ ١ 
أجور عا ل ملتجين‎ 
. صائی إنتاج مزارعین فرديين‎ - 
دحل أعضاء التعاونيات‎ 
صافي دحل أفراد القطاع الخاص في الم سسات‎ 
. المنتجة غير الزراعية‎ 


۲ دحل المجتمع : 
- آرباح 7 سسأت المنتجة العامة . 
- ضريبة رقم الأعا ل على المنتجات . 
۔ صافي دحل التعاونيات . 
اشتراكات تأمينية اجتاعية . 


۳ قطاعات غر منتجة : 
ليس ها دحل في التوزيع الأولي › لاما لا تنتج 
شيا ماديا بصورة مباشرة . 


کے 


١‏ صافي دخل الأهالي 
أ دخول : 
أجور عمل غير منتج . 
معاشات ومنح دراسية : 


ب _ نفقات : 
مقابل حدمات غير منتجة . 


- ضرائب دخحول ورسوم : 
- مدفوعات للمصارف والتأمين . 
۲ - صاني دحل القطاعات المنتجة : 
أ - دخو 
- من ميزانية الدولة للتراكم . 
من المصارف كائهان . 
ب ۔ نفقات 
- الى ميزانية الدولة كضريبة رقم أع| ل واشتراكات‌تأمين . 
للمصارف كتسديدات . 
للقطاعات غير المنتجة لقاء حدمات . 
۳ - صافي دحل القطاعات غر المنتجة : 
ادل ت 
- تخصيصات من ميزانية الدولة 
من الأهاى . 
- من القطاعات المنتحة . 
ب ۔ نفقات : 


- أجور لهاي . 


الدحل الوطني خلال حركة إعادة توزيعه الثانوي 


کے 


١الأهالي‏ : 
- الدخل من التوزيع الأولي . 
صاني الدحل من التوزيع الثانوي . 
۲ القطاعات المنتجة : 

صافي الدحل من التوزيع الثانوي . 
۳ القطاعات غبر المنتجة : 
- الدخل من التوزيع الأولي 
- صافي الدحل من التوزيع الثانوي . 


EES 


EE 


: الدخل النهائي للأهالي‎ - ١ 
. ادخار للتراكم الخاص‎ - 

۲ - الدخل النهائي للقطاعات المنتجة : 
- ادخحار للتراكم العام : 
احتياطات . 

٣‏ الدخل النهائي للقطاعات غر المنتجة 
استهلاك جماعي . 

ادخار للتراكم 


الدخحل الوطني في استخدامه النهائي 
۱٦١‏ 


ولغرض الايضاح يمكن من هذا الشكل المبسط متابعة التدفقات 
المالية لتوزیع وإعادة توزیع واستخدام الدخحل الوطني التي وردت في 
هذا امغال على التحو التالي ٠:‏ 


( اجور ومرتبات ) 


3 
3 
زت 
4 
ك 
) 
3 
5 


E 
3 
3 


ہے 
(۱) د . مدحت صادق : « الجهاز المصرفي في الاقتصاد المخطط › مصدر سېق ذکره » ص 
0. 


کا 


بعد أن تعرفنا على ميزان الدخل الوطني بمفاهيمه وبنوده وحركته 
ندا من وله ورور الأولي وتوزيعه الثانوي وتوزیعه 
تسويات الموازنات المشتقة منه على النحو التالي : 


حساب قطاع الأهالي ( مليون دينار ) 


القطاعات المنتجة . 


معاشات ومنح دراسية 


خاب القطاعات المنتجة ( مليون دينار ) 


ت ل اس 


٠١‏ | فائض (للمجتمع) |٠١‏ مدفوعات لميزانية الدولة 
خحصصات ميزانية الدولة مدفوعات لحهاز الائهان 
للاستدار . مدفوعات خدمات غير 


(رصید) للاستخدام 


النهائي 


— ۱۹۸ 


حساب ميزانية الدولة ( مليون دينار ) 


EE 


٠١‏ | من القطاعات المنتجة ٥‏ | خصصات للقطاعات 
المنتجة 

(استٹا رات واحتیاطات ) 
معاشات ومنح دراسية . 
(o0۹‏ (رصید) لتمویل 

فائض جهاز الائتان . القطاعات غر المنتجة . 


حساب جهاز الائعان ) مليون دینار ) 


e‏ س 


مسحوبات الأهالي 
۲۰ واقراض واشتراکات 
تأمین . 
ائجان للقطاعات المنتجة . 
(رصید) فائض مول 
ميزانية الدولة . 


فائض دضرائباواشتراکات 
وتأمينات اجتاعية ) . 
ضرائب داخل . 


| 
ETI EZE 


ER 


الصورة الاجمالية لتسوية الموازنات ( مليون دينار ) 


حساب القطاعات المنتجة . 


حساب القطاعات غبر المنتجة . 
خانت جار الان 


إجمالي الموارد تساوي إجمالي الاستخدامات 


هذا وييكن صياغة العلاقة التوازنية الاجمالية التي يتضمنها ميزان 
الدحل الوطني ضمن إطار ميزان الاقتصاد الوطني بأسره على النحو 
التالي : 
# الاإنتاج الاجتاعي الاجالي + الواردات : 

يساوي الاستهلاك الانتاجي الوسيط زائدا ( + ) الاستهملاك 
النهائي ( + ) الادخاراللتراكم الرأسالي للاستهارات زائدا ( + ) 
الصادرات ت 

استنادا لفهوم الدحل الوطني ف إطار نظام الموازين الاقتصادية › 
الاحصائية منها والتخطيطية يمكن أن نتبين وجهين للدخل الوطني . 
آحده) هو الوچه النقدي ) الالي ) کا أشرنا اليه ف الصفحات 


NN ڪٽ‎ 


السابقة » والآحر وجه عيني ( مادي ) يتضمن : 
عليه الفرع (أ) . 
ناتج سلع الاستهلاك النهاثي ويطلق عليه الفرع (ب) . 
إدراك هذه العلاقة والتعرف على النسب التي تحفظ التوازن فيا بينها 
وتؤدي إلى تطورها معا . وسوف نوضح هذه العلاقة الضرورية 
القائمة عل ساس تقسيم عملية تجدید الإنتاج الموسع إل فرعین »› 
خحطة خمسية لأعوام ۱۹۹١ - ۱۹۸٩‏ . 


إن هذا الميزان لتولید وتوزیع وإعادة توزیع واستخدام الدخل 
الوطني منظوراإليه بوجهيه النقدي ( ال مالي ) والعيني ( المادي ) يتح 
للمخططين إمكانيات تحليلية وقخطيطية هامة جدا . فهو يتيح على 
سبيل المثال إمكانية الربط على المستوى الاجالي ما بين الخطة العينية 
والخطة الالية » ك| أن هذا الميزان يكشف للمخططين هيكل 
الاقتصاد الوطني والوزن النسبي لقطاعاته الملختلفة › ما يتيح إمكانية 
أفضل لتحديد اتجاهات التطور المستقبلية على ضوء. اخحتيارات 
بالتأثير على التناسب لصالح الهيكل المنشود لمعالجة الميكل المختل 
الوروث من السابق وتسوية أزمته التركيبية من خلال التوزيع 
المتناسب للدخحل بين الأجيال . وهذا يرتبط بمعرفة العلاقة النسبية 
التي يوفرها هذا الميزان بين رصيد الاستهلاك النهائي ورصيد التراكم 


A 


للاستث| رات » والامكانيات المتاحة للتنمية الشاملة » بتعبئة الفائض 
الاقتصادي ا متاح والمحتمل لتوسیع القاعدة الإنتاجية وتنمية الاإنسان 
المواطن الامجابي 

وني جال التوزيع يوفر الميزان إمكانية معرفة العلاقة النسبية بين 
عوائد العمل وعوائد التملك وسبل التأثبر عليها > والعلاقة النسبية 
لتوزيع الدخل بين المجال المنتج والمجال غيرالمتج ( الخدمات ) » من 
أجل الوصول إلى أفضل تناسب مكن فيا بينهما ولصالح تطوره) 
لمقبل . 

إن تحليل نسب التوزيع للدخحل بين الأفراد والمجتمع ذو دلالات 
اقتصادية واجقاعية كبرة » كا آن تحليل توزيع الدخحل ضمن كل 
مجموعة هام عند صياغة سياسات الاستشار والأجور والأسعار 
وغبرها من السياسات والاجراءات الملؤثرة عل تجری التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي . 


المىازين المالية الأحرى : 

إضافة إلى ميزان الدحل الوطني » توجد موازين مالية مكملة 
نحاول هنا الإشارة إليها باحتصار مع ذكر أهم ما تحتويه من بنود . 
ميزان خر ينة الدولة : 

الموارد (+) : 


- من حقول الانتاج ( أرباح وضرائب على رقم الاعيال) . 
-من حقول الخدمات ( أرباح وضراثب ) . 
- موارد أخری . 


۷۲ 


النفقات ( -) : 
قات آستثارية ني حقول الانتاج . 
نفقات استلهارية في حقول الخدمات 
مرتبات وتقاعد وإعانات . 
نفقات آخری . 
ميزان موارد ونفقات مۋسسات القطاع العام : 
(وبصورة مقاربة للقطاعين المختلط والتعاوني ) . 


الموارد(+) : 
تمن مبيعات منتجات وتقديم خدمات . 
قروض وإعانات من الدولة . 
- موارد أخری 
اللفقات ( -) : 
فقات استثم|أ رية 4 
نفقات للمواد الأولية ولبقية مستلزمات الانتاج ٠‏ 
للأجور والمرتبات والمكافآات ٠‏ 
لفقأات أخرى . 
ميزان موارد ونفقات مؤسسات القطاع الخاص : 
الموارد (+) : 
قروض من الحهاز المصرفي وغيره : 
موارد أخحرى ة 
النفقات (-) : 
نفقات استثأية . 


VY 


- تفقات لبقية مستلزمات الانتاج . 
للأجور والمرتبات والمكافآت 
- لتسديد الضرائب والرسوم . 
نفقات آخری 


ميزان الموارد والنفقات للمؤسسات الاجتاعية الحكومية : 


الموارد (+) : 
- المبالغ المحولة من ميزانية الدولة . 
- أقساط العضوية . 
- موارد أخحرى . 
النفقات (-) : 
نفقات استثأرية . 
- رواتب ۴ 
نفقات أخرى ب 
ميزان الموارد والنفقات لمؤسسات التأمين : 
ق 


الموارد (+) + 
فوائد ودائع مالية لدى المصارف . 
تسديد أقساط التأمين . 
ت موارد آخحری . 
النفقات ( -) : 
نفقات مكتبية ورواتب ٠‏ 
- تعويضات للمؤمن عليهم . 
نفقات اخحری 
1۷٤‏ ~~ 


ميزان الحهاز المصرفي : 

الموارد (+) : 
موجودات امو سسات في حساباتها لدی الصارف . 
- تسديد أقساط قر وض للمصارف . 
فوائد ورسوم معاملات مصرفية 
- موارد أخرى . 
النفقات ( -) : . 
- قروض قصيرة الأجل . 
قروض متوسطة وطويلة الأجل . 
تسديد فوائد على الموجودات الخاصة . 
- تسدیدات ومصاریف آخری 


NNO, 


ميزان موارد واستخدامات القطاعات المنتجة بملايين وحدة عملة البلد المعنى . . . للفترة فيا بين . . . 


ميزان دخحول ونفقات الأهالي 
بملايین الوحدات النقدية لللد المعني . . ..للفترة ماين 


oon 


: دخحول العاملين‎ - ١ 


۱ ۔ مدفوعات لقاء خدمات 
اجور ومرتبات العاملين في امجارات . 
القطاع العام الاقتصادي ٠‏ امه ما وکر ا غا 
والاداري : نقلمواصلات ¢ فيها اهاتف 
دحول نقدية للتعاونيين . ى 


دحول نقدية للمزارعين الفرديين 


۲ مدفوعات لميزانية الدولة 


۲ - دنحول اجتاعية : - ضرائب دحل 

معاشات تقاعدية رسوم وضرائب آخری 

- منح دراسية مدفوعات أخرى 

- أخرى ۳ مدفوعات للجهاز المصرفى 
۳ دخول من الجهاز المصرفي وللتامین. 
_ والتامين: - ایداعات 

- اقتراض - سداد قروض وفوائدها 


أخرى 


: للاستخدام النهائي‎ - ٤ 
والكساء وما شابه ذلك‎ aN 


متجموع الدخحول ( يساوي ) مجموع الاستخدامات 


۷۷ 


ميزان المدفوعات 
بملايين الوحدات النقدية للبلد المعني . . . للفترة فيا بين . . . . 


: حركة السلع ( الميزان التجاري)‎ ١ 
-قيم الصادرات ا‎ 
قيم الواردات‎ - 
: -حركة الخدمات‎ ۲ 
البعثات الدبلوماسية والتعليمي ةوالبراء‎ 
السياحة والسفر ورسوم المرور‎ 
. على الأشخاص‎ 
) رسوم تجارة المرور ( الترانزيت‎ - 
نقل الحمولات والتأمين‎ 
أجور نقل الركاب‎ - 
الدخل الناتج عن الاستهارات‎ 
e بنود آحری‎ 
: حركة الرأسع|ال والذهب‎ ٣۳ 
حركة الذهب والنقد الأجنبي والرأسال‎ - 
. والقروض وتسديد أقساطها وفوائدها‎ . 
: تحویلات بدون مقابل‎ - ٤ 
ES TO E 
. أو الاعانات والمبات وما يماثلها‎ 


ا 


ملاحظة : يفضل أن يفصل هذا الميزان حسب التوزيع الجغرافي لمجموعات 
الدول عربية » رأسالية > اشتراكية . . . »> وحسب عائدية الملكية : ما مخص 
۱۷۸ — 


ميزان المصفوفة الالية للاقتصاد الوطني 


يستخدم هذاالميزان للمصفوفة المالية ملجمل تدفقات الأموال في 
الاقتصاد الوطني . وتكون القراءة الأفقية معبرة عن الموارد النقدية 
للقطاع المذكور . في حين أن القراءة العمودية ني هذه المصفوفة المالية 
تدلنا على الانفاق النقدي للقطاع المذكور على رأس العمود . 

ومن الممكن أن تشمل هذه المصفوفة المالية القطاعات التالية : 
| - مؤ سسات القطاع العام (ومعها المختلط والتعاوني) . 
۲ مؤسسات القطاع الخاص . 
۳ قطاع التجارة الخارجية : 

القراءة الأفقية تدل على الاستبراد . 
والقراءة العمودية تدل على التصدير . 

٤‏ - الوحدات الحكومية التي تقدم خدمات غر منتجة ما ليس 
مشمولا بميزانية الدولة . 

ه _ الوحدات الخاصة التي تقدم خحدمات غير منتجة . 
- السكان (القطاع العائلي » أوكا يسمى أحيانا بالقطاع الأهلي) . 
۷ - ميزانية الدولة . 
۸ - صناديق (أرصدة) تمويل الاستثا رات ولزيادة المخزون في القطاع 
العام : 
۹ صناديق (أرصدة) تمويل الاستنهارات »› والزيادة في المخزون 
لدی القطاع الخاص . 
١‏ - أفقيا» الزيادة فى الاحتياطات النقدية . 
۱١‏ عمودي الزيادة في التسليف المنوح لأجل قصير . 
۲ _ آفقیا »› الزيادة في الودائع المصرفية . 


۷۹ س 


عموديا › الزيادة في التسليف الممنوح للآسش| رات (تسليف 
طويل الأجل) . 
۲ - کمیات للتوازن . 
وهذه القطاعات بجري ترتيبها في إطار المصفوفة الالية 
للاقتصاد الوطني على النحو التالي ٠١:‏ 


)١(‏ د . عبدالوهاب خياطه : « تكنولوجيا التتخطيط » » مطبوعات كلية التجارة » جامعة دمشق 
4۸ .۰ 
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ه- ميزان اتتشابك القطاعي: 


تمتد جذور هذا الميزان إلى الجدول الاقتصادي الذي وضعه كيناي 
وسبقت الاشارة اليه في التمهيد هذا القسم لون الال 
هذا الميزان للتشابك القطاعي ر المدخلات / المخرجات ) تعود إلى 
جهود الاقتصادي فاسيلي ليونتيف الذي ولد في روسيا ومارس تجربته 
الأولى مع التجربة الوليدة للتخطيط الشامل بعد انبثاق النظام 
الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي . ثم هاجر إلى الصين أيام حكم 
الزعيہ الوطني صن يات صن ¢ وبعدها استقر به المقام في الولايات 
ا الامركية حيث اكتسب جنسيتها » وما زال يعمل على رأس 
فريق من مريديه مطورا هذه الأداة التحليلية التخطيطية الهامة . 0^ 

وهذا الميزان للتشابك القطاعى ر المدخلات / المخرجات ) إما أ 
يكون على صعيد الاقتصاد الوطني بمجمله » أو أن يكون على 
الصعيد الاقليمي أو فما بين الأقاليم > وهو إما ن یکول بنموذجه 
المغلى أو الفتوح الذي يعني وجود عدد من اترات التي هي 
بالأساس مكونات الطلب التي يجري تحديدها خارج هذا النموذج 
المفتوح . وهذا الميزان من الممكن أن يكون بنموذجه الساكن مصورا 


)١(‏ لزيد من الالام ميزان التشابك القطاعي › راجم 
مجموعة أسائذة : « آبحاٹث حول التشابك الاقتصادي › » المعهد القومي للتخطيط › 


. ۱۹٦۹۸ القاهرة‎ 

د . زكريا احمد نصر : ١‏ اقتصاديات المستخدم - انتج » » جامعة الدول العربية » القاهرة 
۹ .۰ 

د . محمد محمود الامام : « جداول المدخحلات والمخرجات  »‏ المعهد القومي للتخطيط › 
القاهرة ۱۹٩٩‏ . 


— \AY — 


السلعم » وبدون أحل التراكم الرأسمالي الاستثهاري عبر الزمن ضمن 
هذا النموذج الساكن المفتوح . وهو الذي وجد مجالا له في التطبيق 
العملى للسهولة النسبية لحساباته . ومن الممكن كذلك أن يكون هذا 
الميزان للتشابك القطاعى ( المدخلات / المخرجات ) بنموذجه 
الدينامي الذي يتضمن زيادة عن الأول ( الساكن ) النشاط 
الاستثهاري عبر الزمن . وهو أيضا إما أن يكون ميزانا إحصائيا 
معتمدا على البيانات الفعلية أفترة حاصة ماضية » أو يكون تخطيطيا 
مستندا إلى البيانات التخطيطية التقديرية لفترة مستقبلية » مستفيدا 
من تجربة تحليل الواقع وآفاق تطوره المقبل . كا أن هذا الميزان 
للتشابك القطاعي ر( المدخلات / المخرجات ) إما أن يوضع 
بوحدات نقدية » أو بوحدات عينية » عند تحديد خطط إنتاج | 
الرئيسية لغرض المزيد من الدقة والتفصيل ومن أجل استبعاد عوامل 
تو Si OE‏ . وأخبرا فإن هذا الميزان إما أن يوضع بالأرقام 
المطلقة أو بصورتها النسبية على ساس آن منتج كل قطاع يساوي 
واخدا يجا وموزغتا اشتخدامة باجزام الواح عل > 
القطاعات المستفيدة » ليكون مجملها يساوي كذلك اتراك 
الصحيح » وهذه النسب تسمى بالمعاملات ( بضم الميم الأولى وكسر 
الثانية ) الفنية . وغالبا ما تحول أرقام هذا الميزان للتشابك القطاعي 
( المدحلات ) الى صيغة الرموز الرياضية لتسهيل مهمة القياس . “ 
إن هذا الميزان للتشابك القطاعي يوضح للمخططين الجهات 
المتعددة التي يتدفق منها ناتج كل قطاع » والتدفقات التي تنساب إلى 
کل قطاع أي أنه يعكس آالعلاقة الحارية بين الفروع الاقتصادية 


س 
(۱) د . جعفر عباس : « طرق قياس التشابك القطاعي » » مطبوعات المعهد العربي 
للتخطیط › الکویت ۱۹۸۱ . 


— ۱۸۳ 


المختلفة » ويبين الناتج والاستخدام المباشر وغير المباشر للسلع » نما 
يسهل عملية التخطيط للوصول إلى تحقيتق التوازن الكلي للتقدم 
الاقتصادي والاجټاعي 8 


إن عدد القطاعات المنتجة في ميزان التشاإبك القطاععي 
( المدخلات / المخرجات ) يساوي عدد القطاعات المستخدمة › 
حيٺ يشل الخط الأفقي ا لحط الأفقي لكل قطاع منتجات ذلك القطاع « التي 
تذهب إلى القطاعات الأخرى المستلمة » في حين يئل الخط العمودي_ 
القطاعات المستخدمة آي المستفيدة 


وحسب تطور الاإمکانيات الفنية وتطور الموازين السلعية باعتبارها 
الأساس الاحصائي' لقاعدة البيانات الأولية لميزان التشاإبك 
القطاعي « او ی ع فطاعت ای وا ر 
خط . حيث يكن أن تزيد على مائة قطاع » أو باختزاها بتجميعها في 
محموعات » وهذه الحالة الأخحرة هي المطبقة في بعضص الأقطار 
العربية » كا يتبين من هذا النموذج الأساسي ميزان التشابك 
القطاعي ر المدحلات / المخرجات ) بصورته المجمعة ١.‏ 


وبالرموز الرياضية › عن اقتصاد جمهورية مصر العربية لسنة ۱۹٦۷/1٦‏ راجع : 
د سعد حافظ عمود J:‏ مدخحل لدراسة الموازين الاقتصادية واستخداماتها » > مصدر سېقی 
ذکره » ص ٤٤‏ - ۸۱ . 


_ \AE 


جدول التشابكف الاقتصادي بين القطاعات الانتاجية 


للفترة فيا بين . . . . ... بملايين وحدات عملة البلد المعني . . .. . . 
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مساهمة عرامل الاتاح 
مرم المدحسللات 


— ۱۸٩ 


وخلال المأرسة العملية لاعداد ميزان التشابك القطاعي تظهر 
مشاكل عديدة » جزء منها يتعلق بالوضوح الطلوب في تحديد 
القطاعات وتجميعها » والمشاكل الناتجة عن اخحتلاف جامع البيانات 
عن مستخدمها > فالأول يسجلها تبعا للوحدات الاقتصادية › ف 
حين أن الثانى محتاجها بحسب السلعة المنتجة وهذا يفرز مشكلة 
معا جة المنتجات الفرعية وا لحانبية والمشتركة ٠٠.‏ ما يجعلنا نؤ كد من 
جديد على ضرورة توفر المقدمات الاحصائية والتنظيمية والمفاهيمية 
التي سبق الاشارة إليها في القسم الأول من هذا الكتاب » ليس من 
حيث الكم وحسب وإنغا من حيث نوعيتها الملائمة . 


واستكمالا هذا الميزان للتشابك القطاعي توضع مصفوفة 
المعاملات ( بضم اليم الأولى وكسر الثانية ) الفنية عن طريق قسمة 
كل مكون فى المصفوفة على مجموع العمود الواقع فيه . وبالتالي فإن 
و ی ی که ا 
النحو التالي : 
١‏ فلس للمستلزمات الوسيطة › منها : 

°( فلس من الزراعة نفسها . 

. فلسا من الصناعة‎ ٥ 

. فلسامن الخدمات‎ ٥ 

والباقي : 
٠‏ فلس تمشل القيمة المضافة > أي الأجور والمرتبات ( عوائد 
العمل ) والأرباح » والريع والفوائد ( عوائد التملك ) » وهو ما 
يسمى بفائض التشغيل . هذا وييكن تفسير بقية أعمدة المصفوفة 


(۱) د . محمد سلطان اہو علي : « التخطيط الاقتصادي وأساليبه » > دار الجامعات المصرية › 
الاسكندرية ۱۹۷۰ ص ٠٤-٠۳‏ . 


— ۱۸1 


بالطريقة ذاتها , ٩١‏ 


ولزيادة الإيضاح حول هله الآداة الهامة التي يستعان ہا عزل 
التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجقاعي » نتابع هذا الشكل العام 
لحدول التشابك الاقتصادي القائم على التقسيم ۽ الثلاڻي > على الحو 
التالى : 0( 


الر بع الثالث : 
الاستهلاك آلنهائي 
_ 

© صا التعامل مع العالم 

الخارجي 

© المدرر إن وجد ) 


لر 
الاندنارات 

0 عوائد الحكومة 

@ عوائد القطاع الأهلي 


وکل ربع من هذه الأرباع الثلاثة يوزع اى صفوف وأعمدة 
مرتبة › بحيث يكون عدد الأعمدة في الربع الأول مساويا لعدد 


. 1۷ نفس المصدر »›» ص‎ )١( 
راجم ك عبدالقادر « التخطيط الاقتصادي » ۽ مصدر سبق ذکره » ص ۱۷۰ و ص‎ )۲( 
. 1A۳ 


— A۷ 


قطاع اقتصادي › بشكل يبین مشتريات كل قطاع من القطاعات 
الأحرى في العمود وني الخانات المقابلة لباق القطاعات » وتعرض 
مبيعات القطاع فى الصف وني الخانات المقابلة لباقي القطاعات » أما 
الربع الثاني فتخصص صفوفه للاندثارات ولعوائد الحكومة وعوائد 
القطاع الأهلي المختلفة » وتبقى أعمدته استمرارا لأعمدة الربع 
الأول . أما الربع الثالث فتسمى أعمدته حسب مفردات الاستهلاك 
النهائي والاشتعا ل المعمر ( وهو جزء مكمل للاستهلاك النهائي من 
السلع الاستهلاكية النهائية المعمرة كالثلاجة والسيارة الخاصة على 
سبيل المثال ) والتراكم » وصاني التعامل مع العالم الخارجي ( وهذا 
من الأفضل أن يقسم مع بقية أجزاء الوطن العربي » والعالم 
الأجنبي ) ¢ وأخبرا اهدر ( إن وجد ) » وتبقی صفوفه استمرارا 


لصفوف الربع الأول » على النحو المفصل التالي : 


— A۸ 


النموذج الاساسي لميزان التشابك القطاعي ( المدخلات / المخرجات ) بصورته المجمعة 


الاستهلاك الوسيط 


اجالي الاستخدامات 
ناقصا الواردات 


جلة الاستهلاك الوسيط 
الكهرباء والغاز والمياه 
الصناعة الاستخراجية 


الزراعة والصيد والغابات 


النقل والتخرين والمواصلات 


الصناعة الاستخراجية 
الصناعة التحويلية 
البناء والتشييد 
الكهرباء والغاز والمياه 
التجارة والمال 

النقل والتخزين والمواصلات ٠‏ 
الخدمات 

جملة الاستهلاك الوسيط 
القيمة المضافة الاجالية 


—- ۱۸۹ 


= 


إجالي الاتتاج 


ملاحظة : ف المفهرم المادي لاحتتاج ۰ کیا سبقت الاشارة › تۇ حذ الخدمات الانتاجية فقط قي الاإعتبار ٠‏ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن جدول التشابك الاقتصادي بين 
القطاعات الانتاجية الذي نحن بصدده ينظم باستع|ال الموازين 
الاقتصادية القطاعية التي تعكس الفعاليات الانتاجية في تلف 
قطاعات الاقتصاد الوطنى . وذلك وفقا للخطوات المبسطة التالية 
لسهولة الايضاح 7 
الخطوة الأولى : 
تنظیم هیکل جدول التشابك الاقتصادي بين القطاعات مع وضع 
عنوانه والفترة التي ینظم لتغطيتها ووحدة القياس المستخدمة ف 
إعداده . 
اللخطوة الثائية : 
يؤخحذ طرف المدخحلات من كل ميزان اقتصادي قطاعي وتترك 
موجودات اول المحدة مؤ قتا وتنزل باقي القيم ف العمود اللخصص 
للقطاع الانتاجي ف جدول التشابك الاقتصادي وفي الخانات المناسبة 
ای جموع المدخلات َة ذه الصورة تکون خانات الربع الأول 
والثاني قد امتلآأت جميعا ما عدا خانات العمود الأحر من الربعين 
هذا بجمع خانات كل صف من صفوفها ووضع الناتج فى خانة 
العمود الواقعة على الصف ذاته . 
الخطوة الثالثة : 
يؤ خذ طرف ال مخرجات من كل ميزان قطاعي وتهمل مبيعاته لباقي 
القطاعات » لأنه سبق أن سجلت عندما فرغت مشتريات القطاعات 
(1) :-راجع :د . عبدالقادر ١١‏ التخطيط الاقتصادي » مصدر سبق دکره ص ۱۸۱ . 


ا 


المختلفة من بعضها في الخطوة الثانية . 

تفرغ باقي مفردات طرف المخرجات أفقيا في الصف المخصص 
للقطاع فى جدول التشابكالاقتصادي وفي الخانات المناسبة » على أن 
تطرح موجودات أول المدة من موجودات آخر المدة . ويوضع الناتج 
في خانة تغير اللخزون للقطاع المعني 
مجموع اللخرجات لكل قطاع بعدها تجمع الأعمدة للحصول على 
خانات الصف الأخبر من الربع الثالث اللخصص للمجموع . 
وستساعد العلاقات التي يجري استنتاجها من صياغة الجدول في 
إنجاز عمليات الجحمع في الخطوتين الثانية والثالثة هذه الأداة الهامة 
التي یستعان ما عل التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجټاعي 

وني العمل التخطيطي يستعان بهذه المصفوفة للمعاملات الفنية 
لحدول التشابك الاقصادي فيا بين القطاعات الانتاجية » فى التلبؤ 
الاقتصادي . وكا سبقت الاشارة عند الحديث عن ا الفنية 
التي تستخدم في الموازين السلعية التتخطيطية ¢ هنا أيضا ينبځي 
الاحتراس من الاعتاد عليهاالوحدها . والسبب هو في كونها تفترض 
ثبات الأسعار لمختلف السلع والخدمات المنتجة المستعملة في بنائها . 
وكذلك بافتراضها ثبات نط الانتاج وما یترتب عليه من ثبات نسب 
صرف مدخلات الاإنتاج إلى بعضها» في ختلف القطاعات 
الإنتاجية . وكلا الافترآضين لا نجد فما في الحياة العملية المتغيرة ما 
يژ يده » فالأسعار تتحرك باستمرار » والتقدم التكنولوجي يترك 
آثاره المستمرة ة على مواصفات المدخلات المختلفة » با فيها العمل 
البشرى ومستوى إنتاجيته . ومن هنا لا بد من حساب آثار هذه 
العوامل المتغيرة عند الاستعانة بمصفوفة المعاملات الفنية في التنبؤ 


. الاقتصادى‎ 
SNN 


القسم النخالث 
التمرف على ا لوضع الاقنصادي والاجتاي‌القاء 
وتقخبص المشاڪل الي ذواجه تقدمه : 
١‏ - الموارد البشرية والطبيعية والطاقات الانتاجية المتاحة . 
۲ حول معدلات النمو والتئمية . 
۳ - تطو ر التعامل مع بقية أجزاء الوطن العر بي والعالم الخارجي . 
٤‏ - تطور الاستهلاك النهائي ومصادر إشباعه . 
٥‏ تطور الحالة المالية وتوزيع الدخل . 


ا 


1 الوارد السترىة والطيعية وا لطاقات الإنناجية التاحة‎ -١ 


من المهمات الأساسية التي تواجه المخططين للتقدم الاقتصادى 
والاجتاعي » مهمة توفير وتحليل العلومات المتعلقة بطبيعة 
الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية والاجةاعية للدولة > والطريق 
الذي اختاره الجتمع لملسرته اللاحقة لتقدمهالاقتصادي 
والاجتاعي . وكذلك لمعرفة وتحليل طبيعة اتجاهات التعامل مع 
العال الخارجي . 

أولا : فى إطار المنظور التكاملي مع بقية أجزاء الوطن العربى . 
وثانيا : مع البلدان الأخرى واحقالات التغير المطلوب فى هذا 
اللجال » وفقا للاحتياجات التي تحددها المرحلة . 

وهذا يتطلب بالضرورة التعرف على طبيعة تركيب السلطة السائدة 
وآفاق تطورها والأهداف العامة التي تسعى من أجل تحقيقها . 
وعلى ضوء ما تقدم يجرى العمل لتوفير مجموعة المعلومات الخاصة 
بالواقع الاقتصادى والاجتاعي الراهن وسماته الأساسية وتشخيص 
مشاکله وأهم الو شرات المعبرة عن ذلك »> وعن مکوناته وترابطاته 
العضوية ومفاصل ضعفه وقوته . 

دأئ) ومتطورا » هذا فإن بعض هذه المعلومات تكون متوفرة مجرى 
استك| هما أو تجديد معطياتها واستخلاص النتائج التي تم التوصل 
اليها من عمل وتلفيذ للخطط السابقة . والبعض الآخر غيرموجود › 
أى تتطلبه الظروف المستجدة فيجرى إعداده كتمهيد لمرحلة وضع 
الخطة الجديدة للفترة القادمة . 


ويساعد المخططين والمساعدين هم في هذا العمل الواسع لوصف 
۹٩‏ — 


النشاط الاقتصادى والاجټاعي وصفا رقميا وبیان هیکل الترابطات 
بين القطاعات الرئيسية » والارتباط مع العالم الخارجي » يساعد في 
با فيها الموازين السلعية وميزان التشابك القطاعي . الذى سبقت 
الإإشارة اليه في الفصل الثاني . 

إن إن الغرض من تشخيص الموارد الاقتصادية › هو التعرف على حجم 
المتاح منها ونوعيتها » وتحديد مواقع الخلل في تركيبها وتوليفها › 
وحاولة إبجاد الحلول الملائمة ها » ونفس الهدف من متابعة التعرف 
على الوضع الاجةاعي لتشخيص العلل الكامنة فيه كالأمية والبطالة 
واللامساواة فی توزیع الدحل وما تفرزه من عقبات ف طریپق التقدم 
الاقتصادى والاجټاعي . لنتمكن من تعبشة جميع عناصر الانتاج 
وتوليف استخدامها الرشيد من أجل الوصول إلى التقدم المتكامل 
أمثلة بارزة على سوء توزيع هذه الموارد ¢ کے هو الحال في الفرق 
الواضح بين الأرياف والمدن . فالأرياف تفتقر إلى أكثر الاحتياجات 
ضرورة كمياه الشرب النقية ¢ في حين نجد الكثيرمن السلع ومظاهر 
الترف الاستهلاكية البذخية في المدن تبدد الكشير من الموارد بدون 
مردود مناسب پعود عل اللجتمع وتلمية قواه الإنتاجية : 

وبالإضافة إلى ما تقدم يكن أن نتلمس ظاهرة البطالة المجرئية 
للموارد ¢ مثل الطاقات البشرية العطلة لأسباب متعددة منھا ما 
یعود لسوء استخدام الاستشارات وبالتالي عدم حل فرص العمل 
المناسبة لتشغيلها > ومنها ما يعود للخل القاثم فى الحهاز التعليمي 
وبراجه التي لا تتجاوب م احتیاجات ا التقدم الاقتصادى 
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والاجةاعي » ما يعطل الكثير من متخرجيه عن العمل المنتج والمثمر 
للمجتمع . محدث هذا في الوقت الذى تعاني فيه بعض النشاطات 
الاقتصادية والاجټاعية من نقص حاد فى القوى العاملة المؤهلة . 
يضاف إلى هذه الأمثلة وجود حالات البطالة لعدد كبيرمن النساء 
بسبب التقاليد وا القيم الاجةاعية السائدة أو لسوء التدابير المتخذة 
والتي لا تراعي هذه الناحية ولا تعمل على إيجاد فرص العمل ال ملائمة 
هن ف هذه المرحلة من تطور الجتمع . على سبيل الخال إعدادهن 
للقيام بمهمة التعليم في جميع فصول رياض الأطفال والمرحلة 
الابتدائية للبنين أو البنات . أو تكوين جمعيات تعاونية إنتاجية تنظم 
توزيع العمل على البعض من هؤلاء النسوة دون اضطرارهن 
للخروج كل يوم حارج المنزل بعيدا عن مهمة الأم الأساسية في تربية 
أطفاها ورعاية شؤ ون الأسرة المنزلية . 

ومع مظاهر البطالة الظاهرة » يمكن ملاحظة بعض معالم البطالة 
المقنعة بتكديس هذه الأعداد الغفيرة من المشتغلين في مكاتب ودواثر 
الدولة المختلفة فى غالبية الأقطار العربية . وهذه الظاهرة المرضية 
أخحذت تظهر حتى ني المواقع الانتاجية » لا سيا بعد إجراءات التأميم 
وتوسیع قطاع الدولة وبدايات القطاع التعاوني > بشكل يفوق حاجة 
اموقع المتواجدين فيه . وهذه الظاهرة للبطالة المقنعة قد أثرت على 
مستوى الانتاجية حتى لدى العاملين فعلا » کا حصل على سبيل 
امثال في مزارع التسيير الذاتي في الجزائر » بالإضافة للمشاكل 
الاجټاعية والاقتصادية الأحرى الترتبة على وجودها واستمرارها . 
إن مستوى الأداة ومحصلة انتاجية العمل نراها متدنية فى غالبية عناصر 
الانتاج من الموارد الاقتصادية المستخدمة . ويعود ذلك لانتشار الأمية 
الأبجدية والوظيفية ولضعف الحوافز الادية والمعنوية › وارتباك تنظيم 
النشاط الاقتصادى وتخلف الكثير من وسائل الانتاج الادية وفنون 
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استخدامها ( التكنولوجيا) . 

كا أن بعض الطاقات الانتاجية القائمة لا تشتغل بكامل طاقاتها 
الانتاجية المتاحة للعمل على الورديات بكاملها » بل وأحيانا لا تعمل 
حتى بكامل طاقاتها ضمن الوردية الواحدة . وذلك بسبب اختناقات 
جزئية » أو نظرا لضيق السوق المحلية التى تنظمها آلية الأسعار 
وإشباع حاجات القادرين على الدفع » وليس الحاجات الأساسية 
الفعلية للسكان والمجتمع 

الموارد البشرية وقوة العمل : 

التعرف على الموارد البشرية وبشكل خاص القوى البشرية القادرة 
على العمل › يكن أن محدد مسارات التققدم الاقتصادى 
والاجتاعي » حسب فيض أو عجر هذه الموارد البشرية ونوعيتها . إن 
التقدير السليم للموارد البشرية يكن أن يكون المدخحل لضان 
استخدامها بصورة رشيدة لصالح المجتمع بأسره . ولتأمین مصادر 
الوفاء باحتياجاتها الأساسية » أى معرفة وضع السكان المستهلكين » 
مثلا ادمات حو الأمية للجميع وخدمات التعليم الالزامي والمهني 
لكل المحتاجين إليه مهما كانت مستويات دخوهم . 

يجرى التعرف على الموارد البشرية من الااحصاء العام للسكان 
والدراسات المكملة له معرفة عددهم ومعدل نموهم السنوى وتركيبهم 
ا لجسي ( ذكور وإناث ) وتركيبهم العمرى . . . الخ . وتستخدم في 
هذا المجال معدل الولادات ( عدد المواليد الاحياء خلال العام على 
عدد السكان في نفس العام والنتيجة مضروبة بمئة ) > ومعدل 
الخصوبة ( عدد المواليد خلال العام على عدد النساء في عمر 
الخصوبة » والنتيجة مضروبة بمئة ) » ومعدل الوفيات ( عدد 
الوفيات خلال العام على عدد السكان ف نفس العام » والنتيجة 
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مضروبة بمئة ) » ومعدل زيادة السكان ( عدد المواليد ناقصا عدد 
الوفيات خلال العام على عدد السكان في نفس العام » والنتيجة 
مضروبة بمئة ) »> ومعدل الكثافة السكانية ) عدد. السکان ف البلاد 
على مساحة البلاد بالكيلومترات الربعة ) والنتيجة هى عدد الأفراد 
كمعدل وسطي بالنسبة للكيلومتر المربع الواحد ٠.‏ 

ولعرفة تركيب السكان العمرى يجرى تقسيم عمر الاإنسان إلى 


ثلاثة مراحل رئيسية » على النحو التالي : 
الرحلة الاولى المرحلة الثالكة 


وارلا ی اال 
الدراسة الالزامية جحميع 
من في عمر الطفولة 
والتكوين' الاولي 


هذا هو الوعاء الداخلي لتحديد عرض قوة العمل › ولم نتطرق 
هنا إلى موضوع الهجرة كا هو حاصل على سبيل المثال في بعض 
الأقطار المستقبلة لقوة العمل المهاجرة » حيث ينبغي إضافتهم 
للموارد البشرية المحلية › أو طرح المجرة المعاكسة في حالة البلدان 
الطاردة لحزء من قوة عملها إل الخارج 
وهذه الحدود العمرية تختلف من بلد إلى آأخحر› فقد یکول سن 
التقاعد للنساء أقل من ستين عاما» بيا يكون أكثر من ذلك 
للرجال . كا أن سن استكما ل مرحلة الدراسة الاإلزامية قد يتراوح 
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فيا بین ٠١ - ١١‏ سنة حسب نظام التعليم والترخيص بالعمل في كل 
قطر . 

اهل خا الل اكان كف لفن وا و خا 
اللجال الفات العمرية التالية : 


فئة السكان دون سن العمل وهم من المستهلكين غير المنتجين › 
ويشكلون الاحتياطي المقبل لمصدر قوة العمل في المستقبل › وتبلغ 
نسبتهم في الوطن العربي أكثر من أربعين بالمائة من مجموع 
السكان » وهي نسبة تفوق مثيلاتها في البلدان المتطورة . 

فئة السكان ممن هم في سن العمل أو العمر الانتاجي » ويشكلون 
المصدر الرئيسي لقوة العمل ومن الممكن أن يكونوا من المستهلكين 
والمنتجين . ومعرفة تخصصهم المهني وتوزيعهم في الفروع 

فة السكان فوق سن العمل » أى في العمر التقاعدى وهم من 
المستهلكين غير المنتجين كالفئة الأول من السكان » ومن الممكن 
أن يستمر بعضهم في العمل بعد أن يخفف عليهم . 

اذن يتبين من هذا التحليل بأن ثمرة عمل فة ممن هم في العمر 
الانتاجي ويعملون فعلا يغطي : 
في العمر التقاعدى ( السكان في المرحلتين الأرلى والثالثة ) : 

۔ واحتياجاتهم هم کمنتجین ومستهلکین فی ذات الوقت . 

- وتوفبر فائض اقتصادی للتراكم لتحقیق التقدم الاقتصادى 

۰ 


نتوصل من استخدام هذه الؤشرات لعرفة قوة العمل البشرى وهي 
القدرة على العمل عند السكان وتجمح قدراتهم البدنية وکفاء اتهم 
المهنية . أى أا تعني ذلك القسم من السكان الذى يارس الشغل في 
جيع المجالات لانتاج اخيرات المادية أو لتقديم الخدمات الفعالة . 
إن معرفة معدلات النمو السكاني ومعدلات الخصوبة ومعدلات 
الهمجرة » تعتبر من العوامل المساعدة للتنبؤ العلمي بالنمو السكاني في 
المستقبل المنظور › وهو مقدمة ضرورية لعرفة حجم وتركيب السكان 
والقوة العاملة للفترة التي بجرى التخطيط ها من أطوار التقدم 
الاقتصادى والاجتاعي . 


إن حجم وتركيب ونوعية قوة العمل › يتوقف على عوامل عديدة 
منها » عدد السكان وترکیہهم ا لجسي ومدى مشاركة المرأة بالعمل 
وتركيبهم العمرى » وعدد المتعطلين منهم جزئيا عن العمسل 
( للدراسة أو لأداء واجب الدفاع عن الوطن وغيرها من المجالات 
الأخحرى ( « وتأهيلهم الهني والعلمي وتأثبر البيشة والكثافة 
السكانية . .. الخ . 

هذا وتوجد ثلاثة احجالات للتجديد الكمي لقوة العمل : 
التجديد البسيط › عند بقاء العدد كا كان في الفترة السابقة . 


التجديد الموسع > عند زيادة العدد ع) كان عليه في الفشرة 
السابقة 
التجديد الضيق › عندسا يقل عدد العاملين عم) كان عليه في الفترة 
السابقة للفترة المعنية بالدراسة والتحليل والتخطيط » وذلك إما 
ع ا ال ا اریت مل اک ا 
السكان » عندما يكون عدد الوفيات أكبر من معدل الولادات 
E DE E‏ 


خلال نفس القترة . 
وني الالحصاءات الديوغرافية تستخدم هذه المغاهي 
السسكان « السكان » وهم كل الساكنين في البلاد ¢ و الأفراد غير 
القادرين على العمل > مثل الأطفال الذين هم في عمر التكوين 
الأرلى « وكبار السن الذين لا ارسون عملا ¢ وكذلك ذوی 
العاهات فالمتبقي هو 
القوة البشرية واذا طرحنا منها من هم خارج قوة العمل مثل ربات 
البيوت والطلبة المتفرغين للدراسة والمحالين على المعاش قبل سن 
التقاعد الاعتيادى والزاهدين في العمل > فالمتبقي هو : 
قوة اقوة العمل »> وعندما نطرح منها المتعطلين عن العمل › 
هو ٠‏ 
المشتغلون_ الستخدمون لدى الغير بأجر ر أو مرتب أو بدومي) 
لحساب الآسرة ) > سواء كان هذا الغبرمؤ سسة عامة أو خحاصة › او 
يعملول حسام الخاص > با في ذلك أصحاب الأع|ل الخاصة 
E‏ 


وکا سقت الإشارة في الفصل الثاني ¢ يستخدم لأغراض س 
السكاني وقوة اله ميزان موارد وتوزریع واستخدام قوة العمل ف 
حالته الالحصائية » ومن ثم الاستناد لی معطياته لوضصع الميزان 
التخطيطى . 


الموارد الطبيعية المستغلة والمحتملة الاستغلال 

نتصمن الموارد الطبيعية ¢ موارد الطاقة الطبيعية وح أنواع الوقود 
وخامات المعادن المختلفة ¢ والموارد النباتية والموارد الحيوانية ف البر 
وف أعاق الميأه ¢ وكذلك موارد الأراضي الزراعية والغابات والمر وج 
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وللاستخدامات الأخحرى » ومصادر المياه الصالحة للاستعالات 
المختلفة . 


يجرى تقدير هذه الموارد من حيث الحجم لكل ما هو موجود منها » 
بالنسبة لكل نوع » وتحديد النفقات اللازمة لجعلها قابلة 
للاستعمال » والتقدير الاقتصادى السبى هذه الموارد الطبيعية . 
وهذه التقديرات لا تعتبر ثابتة أو نائية » فتقديرنا لخزون الاحتيأطى 
من النفط في أى قطر عربي منتج للئفط فى بداية الستينات من هذا 
القرن قد اختلف عا كان عليه فى بداية السبعينات » وعها هو عليه 
الآن فى النصف الأول من الث نينات . وههذا بجر تعديل للخرائط 
الجيولوجية باستمرار على ضوء تقدم العلم والتسكنيك وفضون 
استخدامه) في هذا المجال . ومن المفروض أن يشمل تقدير الموارد 
تقدیر حجم ذلك النرع من الموارد ومعرفة ندرته السبية وفيا إذا 
کان من الموارد الناضبة کالنفط والغاز مثلا » أو من الموارد القابلة 
للتجديد كخصوبة الأرض الزراعية على سبيل.المثال . 


- تقدير النفقات اللازمة لمعل هذه الموارد قابلة للاستخدام خلال 
الفترة التي مجرى التخطيط هما من أطوار التقدم الاقتصادى 
والاجټاعي « والاحتراس من الاإفراط في استنزاف الجهود عل 


الكمن ی حين بداية العمل الاستٹاریى لاستغلاله »› والفترة 
الزمنية المقبلة لعمر هذا المورد الطبيعي . 
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وعلى سبيل الثال إذا أردنا التعرف على مورد الأراضي فالخطط 
يستعين في هذه الحالة ميزان الأراضي لمعرفة المساحة الفعلية للبلاد ء 
والمساحة الفعلية للحقول المزروعة » المروية منها والمطرية › ومعرفة 
الزيادة الممكنة هذه المساحات خلال الفترة المعنية بالدراسة والتحليل 
والتتخطيط › کنتيجة لاستزراع الأراضي البكر واستصلاح جزء من 
الأراضي البور أو لتجفيف المستنقعات کا هو الحال فی جنوب 
العراق » أوطمر جزء من الساحل كما هو الحال في الكويت أو بعض 
أقطار عربية أخرى . وكذلك معرفة النقص التوقع للمساحات 
المأزروعة فعلا » إما بسبب ظهور الأملاح أو لشق الطرق والبناء 
وتوسيع المدن وإقامة المصانع الجديدة أو خزانات المياه وراء 
السدود . .الخ . 


وبالنسبة لتقدير آفاق مصادر المعادن والخامات » لا سا تلك 
الأصناف من الموارد التي لا يلبي الاحتياطي المكتشف هنها احتياجات 
الفروع المعتمدة عليها فإنها تستلزم المزيد من دراسات الجدوى 
الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الشاملة للتقدم الاقتصادى 
والاجتاعي في كل بلد . 


وشکل عام فإن تصوراتنا حول حجم المرارد الطبيعية « 
والنفقات اللازمة لاستخدامها » إغا تتوقف على نجاحات العلم 
والتكنيك ومدى استفادة البلاد المعنية من هذه النجاحات والمقدرة 
على تطبيقاتها العملية . هذا ويظل حجم المستخدم من هذه الموارد 
الطبيعية مرتبطا مباشرة بمدى استطاعة الانتاج الاجهاعي التاثبر 
عليه » والتوسع المخطط المنشود في هذه الحقول . 
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الطاقات الانتاجية ( والخدمية ) القائمة › والمحتمل استك اها 
ينبغي أن تتوفر المعلومات الاحصائية الدقيقة والحديثة عن 

الطاقات الاإنتاجية وغير الاإنتاجية ( الخدمية ) القائمة المتراكمة عبر 

السنين . ومعرفة درجة اندثارها » لأن ثروة المجتمع هذه تعتبر 

القاعدة المادية التي يرتكز عليها تطوره اللاحق لتحقيق أطوار التقدم 

الاقتصادى والاجتاعى . ومن الاحصاءات المطلوبة فى هذا المجال 

على سبیل المغال ٠:‏ 1 

على صعيد القطاع الصناعي : 

جداول الميكل الانتاجي التي تتضمن حصرا شاملا للمؤ سسات 
الصناعية القائمة تبعا لفروع النشاط المتفق عليه دوليا » وبيان 
حجم الو سسة استنادا لعدد العاملين فيها أو لحجم الانتاج ورس 
المال المستلمر فيها . 

جداول عائدية الملكية هذه المؤسسات ( قطاع عام » تلط › 
تعاوني » خاص غلي حرفي » خاص علي رأسمالي » خاص 
رسا لي نبي ) . 

_ جداول العا لة وساعات .العمل ( عددالورديات ) » والأجور 
والعلاوات التشجيعية » والحد الأدنى للأجر . 


جداول المورجودات الثابتة ) ماني ¢ مکائن وآلات ) > وبیان 


جداول الاستشارات الحديدة الحتمل استكا ها قريبا فى المبانى 


E LEE 


العام “ واللحتمل ف سنة الأساس السابقة للسنة الأول من 
الخطة « والرقم القياسي لاونتاج الصناعي ۰ 

جداول بالاستهلاك الوسيط 6 أى كمية وقيمة المواد الأولية والوقود 
والطاقة الكهر بائية المستيخدمة ف العملية الانتاجية › وقطع الغيار 
وتکالیف الصيانة وغبرها من البنود اللكملة فمذا الاستهلاك 

المعاملات ( بضم اليم الاولى وكسر الميم الثانية ) الفنية 

إنتاجية العمل في القطاع الصناعي بفروعه الهامة . 

عل صعيد القطاع الزراعي : 

- جداول الهيكل الاإنتاجي التي تتضمن توزيعم الأراضي الزراعية تبعا 
لنوع التربة ودرجة خحصوبتها » وتوزيعها المكاني وفيا إذا كانت 
مروية بالواسطة › أو بعلية . والامکانات المتاحة لاستصلاح 
الأراضي أو تحسين خصوبتها » ومعرفة المساحة المحصولية 
للأراضي الزروعة وهي عادة أكبر من المساحة الاعتيادية للأراضي 
الزراعية ¢ حسب دورتها الزراعية وتکرار اللحاصيل منها خلال 
العام : 

- جداول هیکل الملكية الزراعية ¢ مزارع دولة > لختلطة › تعاونية “ 


RES 


بين الاستهلاك الوسيط والاستهلاك النهائي . 

الرقم القياسي للإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني . 

إنتاجية الهكتار من اللحاصيل الرئيسية » وإنتاجية الفلاح 
وإنتاجية بعض الحيوانت كالابقار الحلوبة . 
حسام الخاص » دائمین » مؤ سسین . 

جداول الموجودات الثابتة » مباني ومکائن ومعدات »› وبیان 

جداول بموارد المياه الختلفة واستخدامها 

جداول بالمستخدم في العمليات الاإنتاجية من بذور وتقاوى 
وأسمدة ومعدات ووقود وطاقة هر بائية ت الخ 5 

المعاملات الفنية للانتاج الزراعي من اللحاصيل الرئيسية . 

جداول تبین حجم الائان الزراعي الفوائد المترتبة عليه › 
توزيعه المكاني » أو حسب نوع النشاط الإنتاجي . 

جداول تبين حجم ونوع الثروة الحيوانية والناتج منها » وحاجة 
هذه الحيوانات للعلف الأخحضر والعلف الحجاف . 

الرقم القياسى لتطور هذه الثروة الحيوانية ٻأنواعها المختلفة . 

على صعيد قطاع النقل والمواصلات:: 

E SEE ROS 

حصر لجميع وسائل النقل والمواصلات من حيث معرفة أطوال 

الطرق ومواصفاتها والسكك الحديدية وقدرتها على نقل البضائع 
E A‏ 


النقل النهرى والبحرى ( إن وجد ) وعدد السفن والبواخر 
وا 


- عدد السيارات لنقل الركاب ولنقل البضائم وظاقتها . 

عدد الطائرات والمطارات التي تستخدمها في الداخحل . 

أوضاع الموانيء وححطات السكك الحديدية . 

المواصلات السلكية واللاسلكية . . الخ 

على صعيد التعليم ‏ : 
والجخرافي » ووفقا للحالة التعليمية المهنية والنشاط الاقتصادى 

إحصاء إل لتعليسم السنوى الحارى » الذى يتضمن احصاءات 
الطلاب وتوزيعهم بمراحل التعليم والصفوف وفقا للنوع والعمر 
ونوعية المدرسة وموقعها وإحصاءات المدارس وصفوفها › 
وإحصاءات المدرسين والعا ملين وفقا للعمر والنوع والمؤاهل 
الدراسي ومدة الخدمة والتدريب . 

2 الاحصاءات الالية والتكاليف لمراحل التعليم المختلفة . 

بيانات الخحالة التعليمية ف الاحصاءات الاقتصادية والاجتاعية التي 


ل ا ا ا ا ا 

)١(‏ د . صلیب روفائییل : « مقدمة في الاحصاءات التربوية واستخداماتها في التخطيط 
التربوي » ٠‏ تقلا عن د محمد مرسي ود . عبد الغلي اللوري « تخطيط التعليسم 
واقتصادياته » › دار النهضة العربية › القاهرة ۱۹۷۷ » ص ۳ . 


SNK 


الجارية والتدمية المستقبلية . 
على صعيد الخدمات الصحية : 


جداول تبين الخدمات الصحية وبيان عدد المستشفيات وقدرتها 
الاستيعابية ( عدد الأسرة ) > وعدد المراكز الصحية › وعدد 
الأطباء ومساعدیم والعاملين الآخرين فيها › وتوزیعها الكانيِ 
ومدی اندثارها » واحتالات التوسع القريب فيها 
الاحصاءات المالية والتكاليف في جميع هذه المستويات . 
وهكذا بالنسبة لحصر بقية الموارد » وني هذا المجال تستخدم بعض 
المفاهيم مثل : 
الطاقة الانتاجية التصميمية »وهي الطافة الاإنتاجية القصوى طبقا 
a‏ 
لتصميم الاجهزة وبقية مستلزماتها إذا توفرت الشروط الأحرى 
اللازمة لذلك خلال مرحلة معينة . 
الطافة الانتاجية المخاحة › أى الطافة الإنتاجية القصوى للتجهيزات 
في مرحلة معينة بعد اندثارها نسبيا » أو لأسباب أخحرى . 
الطافة الانتاجية الفعلية › أي المستخدمة فعلا خلال الفترة المعنية 
با مسح . 
الطاقة الانتاجية المخططة »أى المستهدف تحقيقها فى الخطة . ومن 
RE E‏ ر 
الناحية العملية یستخدم ف تقدير الطاقات الاإنتاجية بالاضافة إلى 
الالحصاء ةوالمحاسبة بمفاهيمها المرحدة على صعيد الاقتصاد 
الوطني والخرائط اللازمة والدراسات المتتخصصة اللازمة لذلك 
بعض أنواع الموازين الملائمة هذه الحقول » كا سبقت 
إليها الاشارة في الفصل الثاني . 
EEE‏ 


Ç‏ حول معد لات التمو والتنمية: 


بعض الهتمين بدراسة تطور الاقتصاد الوطني يتابعون تطور 
معدلات النمو للناتج المحلى الاجمالي أو معدلات نمو الدخل 
الوطني » بالتركيز على نمو حجم كل منهيا . وكمثال مبسط هذه 
الطريقة إذا افترضنا أن الفترة المدروسة لقطر عربي ما هي خلال 
اللنصف الثاني لعقد السبعينات » وكانت سنة الأساس هي 
عام ٥‏ . وکان حجم الدحل الوطني المفترض في ذلك العام 
سنوات ۱۹۸٠۰ / ۷٦‏ كان قد بلغ بحجم الدخل الوطلي إلى مقدار 
الف وأربع| ئة وستة عشر مليون دینار ¢ وهذا يعني أن المعدل 
المتوسط المركب لنمو الدخحل الوطني كان ۲ر۷ ./ سنويا . 

ولنفترض أن عدد سكان ذلك القطر كان في سنة الأساس انی 
عشر مليونا ونصفت مليون نسمة » ثم وضل في اية عقد السبعينات 
الى أربعة عشر مليونا ومائة وأربعين الف نسمة . 

إذن يكن التوصل لمعدل نمو متوسط دخل الفرد حلال تلك الفترة 
على النحو التالي » بعد حساب نمو حصة الفرد من الدخل الوطني : 


٠ 0‏ مليون دينار حجم الدخل الوطني عام ٠۹۷١‏ 

هن ۸ ویار( > ت 
٥ر‏ مليون نسمة حجم السكان في نفس العام 

الى ٠٠١‏ دينار( ل 
٤ار‏ مليون نسمة حجم السكان في نفس العام 


کے ۷ بت 


أى إن مجمل النمو لحصة الفرد من الدخل الوطني كان 
بنسبة ٠١‏ ./ خلال فترة النصف الثاني من عقد السبعينات بأسرها » 
وبمعدل ۷ر٤‏ سنویا . ولا بد من الانتباه إلى نوعية الأمبعنار اللي 
جری التعامل بها في حساب هذه العدلات »فیا إذا كانت ا 


جارية أو أستغارا اة ¢ والأخرة تقيس هذا النمو بشكل أفضل ¢ 
حيث تستبعد آثار التضخم . 


ولكن التحليل من منظار التخطيط اميكلي لكل طور من أطوار 
التقدم الاقتصادی والاجټاعي » بتطلب تحسينا هذا القياس لمعرفة 
آثار مدخلات التنمية ورجاتها . أى لا يكفي قياس حجم اللمو 
وإنما محاولة إججاد السبل لقياس بعض التغيرات الميكلية الجارية في 
تطور الاقتصاد الوطني 1 

ني هذا المجال حاول الاقتصادی فلادیییر کوسوف ٩‏ تقديم 
تعريف لكل من النمو والتدمية مفاده أن النمو يشير الى التغيير في 
حجم الاقتصاد . بيا التنمية تعني التركيز ليس فقط على حجمه » 
بل أيضا على التغيرات في هيكله القطاعي لصالح القطاعات الأكثر 
تعظيا لاإنتاجية العمل الاجقاعي . أى لصالح القطاعات الأكثر تأمينا 
لتطوره > وهي ا الأكثر حركبة ( ديناميكية) عل 2 


لزمان والكان . فاذا MERE‏ بائية 


)١(‏ ؛ لقد نقل هذا المفهوم وطريقة القياس التي اقترحها » وطبقة لقياس تطور الناتج امحل 
والقومي الاجمالي في عدد من الاقطار العربية » د . محمد رضا علي العدل وساعده فى ذلك 
الباحث السيد ابراهیم ناصر امد في الېحث العنون : « اتجاهات النمو والتئمية في العالم 
العربي - مقاييس للتغيرات الهيكلية » » مطبوعات المعهد العربي للتخطيط › > الكويت 
4۹ .۰ 


ل 


) القطاع الثانوي ) في الأقطار العربية وفي هذه المرحلة من تطورها 
الانمائي هي الممثلة للقطاع الأكثر ديناميكية › 


ت اس عا 

وبناء عليه یکن استخلاص مؤ شرين متميزين أحده) لقياس 
التدمية الاقتصادية . وإن كنت أرى أن هذه التسمية مبالغ فيها حيث 
لا يكن حصر التدمية بمقياس كهذا» مع التقدير هذا 8 
النسبي ف طرق القياس والاعتراف بإمكانية الاستفادة منه ٠‏ إلا ن 
التدمية تظل تحتاج إ إلى مجهودات أكثر من ع أجل إيجاد عدة مقاييس 
لقياس جوانبها المتعددة ولبيان آثار العوامل امتداخلة في تحقيقها › 
وحل مشكلة الأسعار وتشبيتها › وتوضيح منهجية التصنيف 
القطاعي » وغيرها من المسائل التي تبرز في هذا المجال . 
هذا الحدیث عن معدلات والتنمية . بينا امقياس 
e‏ ا والح قطاعاته O‏ 
ووفقا هذا التعريف من الملمكن أن يتحقق نمو اقتصادي » دون أن 
تتحقق التنمية الاقتصادية . وهي الخالة التي يزيد فیها الناتج 
الاجټاعي ) الحل أو القومي ) م ثبات هیکل الاقتصاد الوطني ۰ 
أي بقاء الوزن النسبي لقاعاته الرئيسية يسية على وضعها السابق . 

إذن وفقا هذا التعريف يكن قياس « درجة التلمية » » حسب 
تسمية كوسوف » أي درجة تحوّل الميكل الاقتصادي (./ ) لصالح 


۳ 


التئمية . وذلك بقياس محصلة التغيرات الميكلية > کا یعہر عنھا فی 
تغير الأوزان النسبية للقطاعات المكونة للاقتصاد الوطني » لصالح 
القطاعات الحركية . وهى كا افترضناها هذه المرحلة فى الوطن 
العربي » الصناعات التحويلية والطاقة الكهربائية . وهي التي 
تدحل ضمن ما یسمی بالقطاع الثانوي ف اميكل الاقتصادي 
والثلاڻي » حیٹ تشکل الزراعة والصناعات الاستخراجية القطاع 
الأولى » وما تبقى من الانشطة التوزيعية والخدمية تدحل ضمن 
القطاع الثالي 


يكن متابعة هذه الطريقة نى القياس على النحو المبسط التالي 


جدول بين الناتح المحلي الأجالي ر( للبلد المعني ) بتكلفة عوامل 
الاإنتاج بالاسعار الثابتة لسنة أساس محددة ( على افتراض عام ٠۹۷۰‏ 
= ) بوحدة عملة البلد ( مليون 


والفترة الزمنية كا هي مفترضة في هذا الجدول ليست ثابتة » وإنغا 
حسب توفر المعطيات الاحصائية » وييكن أن تكون محسوبة عن كل 
سنة بدلا من المعدل السنوي المتوسط لکل خس سنوات ک| هو 
موخ ول . ولكن كقاعدة عامة ينبغي أن تقاس درجة 
التغير خحلال حقبة زمنية طويلة نسبيا لا تقل عن عقد من الزمان › 
وتکون الفترة أفضل | إذا كانت تغطي حقبتين من الزمن أو أكثر لأن 
آثار التنمية تحتاج إلى فترة تفريخ الاستفا رات وظهور نتائجها خلال 
أكثر من خطة خمسية . وكا هو معروف في إعداد أي جدول يجب 
توثيقه بذكر المصادر التي تستمد منها العطيات الاحصائية في 
الجدول . ۰ ۰ 1 
التحويلية والطاقة الكهر بائية › وهو القطاع الثانوي › القطاع الأكثر 
حركية ( ديناميكية ) حسب افتراضنا خلال هذه المرحلة من تطور 
أقطار الوطن العربي › والقطاعات الأخرى التقليدية ( جملة القطاع 
الأولي والقطاع الثالثي ) » وتغيرها على امتداد الفترة المشمولة 
بالدراسة والقياس » لبيان التغير بالزيادة أو النقصان بالنسبة لكل 


الى إ الى تخمين) 
AA. | 1۹۷° j 1Y0 | ۹Y۰‏ 
التحويلية والطاقة | ./ ± + 5 
0 
SEBIH‏ 
الاقتصاد الوطني 

ERO IT اام‎ 
الاجالي‎ 


الصناعات التحويلية والطاقة الكهربائية بالعلاقة مع بقية القطاعات 
المكونة للناتج المحلي الاجالي ( = ٠٠١‏ ) خلال مفاصل زمنية 
خسية ( ومن الممكن متابعة التطور الميكلي سنوياً) . أما القسم 
الثاني من هذا الجدول فإنه يبين درجة التغير ( ±) بالزيادة أو 
النقصان خلال نفس الفترات الزمنية المشمولة بتابعة تطورها ولعرفة 
القطاع الذي جرى التطور لصحاله . 

وتلخيصا هذه الفكرة في القاس »› والتي يتنبغي الاستمرار في 
تحسينها » فإن حساب هذه المؤ شرات المحسنة للفترة المحنية بالقياس - 
حيث يكن أن يكون هذا المعدل السنوي أولمجموع الفترة المشمولة 
بالقیاس - کا يلي : 


الناتج المحلى الاجمالي ( أو الصاني ) 
في السنة موضع القياس 

معدل النموالعام= ا 
الناتج المحلي الإجمالي (أو الصاني) فى سنة 


ناتج القطاعات التقليدية (الأولي 
والثالثي) في السنة موضع القياس 
معدل النمو التقليدى = ا 
ناتج القطاعات التقليدية ( الأولي والثالثي ) 
في سنة الأساس . 


~۲0 


ناتج قطاع الصناعات التحويلية والكهرباء 
في السنة موضع القياس 
معدل النموالتنموي = ا 
ناتج قطاع الصناعات التحويلية والكهرباء 
في سنة الأساس . 
= يعبرعنها بالوزن النسبي لقطاع الصناعات 
التحويلية والطاقة الكهربائية في السنة 
درجة تحول اهيكل موضصع القياس » مقارنا بالوزن النسبي 
الاقتصادي لصالح أ للقطاع ذاته في سنة الأساس . والنتيجة 
التنمية . = اا کن إجابية ( + ) وذلك بزيادة 
هذا الوزن النسبي ( مع زيادة معدل النمو 
العام) » وإما أن تكون النتيجة سلبية 
(-) حيث محصل العكس . 
هذا ومن الممكن الأخذ بالتصنيف القطاعي الثلاثي كا سبقت 
الإشارة إلى ذلك » حيث يتضمن النشاط الأولي الزراعة والصيد 
والغابات والاعتات الأ تر اج المي ى حن ية 
النشاط الثانوى الصناعات التحويلية والطاقة الكهر بائية » ويدخحل 
ف النشاط الثالثي جميع الخدمات بكل أشك اما . أو الاعتاد عل 
E o CS CC SE‏ 
والثاني يتضمن الزراعة » في حين تظل بقية الأنشطة في القطاع 
الثالٹ . أو يكون الفرز بين القطاعات السلعية وبين الخدمات › أو 
بين الفروع الحديثة في الصناعة والزراعة وغرها› والفروع 
التقليدية في الحرف والزراعة المختلفة وما شاكلها . وهذه الطرق أو 
امياثلة ها من التصنيفات لنفس الغرض › قد تكون مفيدة لمعرفة 
الجوانب المتعددة لتطور هيكل الاقتصاد الوطني . وفي مقدمة 


۷ ب 


اللحاولات ينبغي التعرف على معدل نمو الناتج الاجتاعي الذي يعبر 
عن نمو الناتج بصورته الاجمالية » ومعدل غو الدخل الوطني الذي 
يعبر عن نمو الناتج الاجټاعي بصورته الصافية . وكذلك معدل نمو 
الاإنتاجية المتوسطة للمشتغل بتقسيم الدخل الوطني على عدد 
المشتغلين حلال مفاصل زمنية . ومعدل نمو إنتاجية كل دينار مستثمر 
بمعرفة العلاقة بين التراكم الاستثما ري والدخل الوطني . . وغيرها 
من المعدلات المفيدة لأغراض التحليل واستخلاص الاستنتاجات 
لترشيد المجهودات المحققة للتقدم الاقتصادي والاجةاعي . 


لے 


— ۷ 


: تطورالتعامل عع العام الخاد‎ ٣ 


التجارة الخارجية : 


لتجارة الخارجية لكل بلد » تعتبر جزءا مكملا لدورة الانتاج فيه 
وشکلا من أشکال التبادل السلعي . وهذا فهي تتأثر بطبيعة النظام 
الاقتصادي القاثم في الزمان والمكان معني بالدراسة والتحليل 
والتخطيط ا تكون سياسة التجارة الخارجية » كا 
سہقت الاشارة فى الفصل الأول » خاضعة لاسترتيجية التنميسة 
الشاملة وعققة لأهداف التقدم الاقتضادي والاجتاعي . ولعرفة 
مكانة التتجارة الخارجية ( سلعا وخدمات ) فى مجمل الاقتصاد 
الوطني » يمكن الاستعانة بمؤ شر عام في هذا المجال الذي يبين العلاقة 
بين حجم مجموع قيم الصادرات زائدا المستوردات من السلع 
والخدمات منسوبة إلى حجم الدخل الوطني » على النحو التالي : 


جدو ل يبين درجة انكشاف الاقتصاد الوطني للعالم الخارجي » 
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ومن الممكن التعمق في التحليل لمعرفة الوزن النسبي للقطاعات 
في التجارة الخارجية › على سبيل الخال للتعرف على كل من 
الصادرات والو اردات في القطاع إلى ناتج القطاع أو إلى الدحل المتولد 
من القطاع . وكذلك لمعرفة نسبة التجارة الخارجية ( ( صادرات 
وواردات ) بشكل عام إلى ناتج القطاع . كا كن التعرف على نسبة 
صادرات القطاع إلى وارداته » أي نسبة تغطية صادرات القطاع 
لوارداته . وهناك مؤشر آحر في هذا المجال يتطلب جهداً أكبر 
لدان ون الوزن السبي للواردات في السلع الصدرة . 
تطور الصادرات / أو الواردات : 

يكن متابعة تطور الصادرات / أو الواردات من حيث ارقامها 
الفعلية والمخططة » ولكل من السلع والخدمات » كا هو مبين في 
إطار الجدول التالي : 


« جدول يبين تطور الصادرات / أو الواردات (« 
الخططة والفعلية ( بملايين وحدة النقد للبلد المحني 
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ثم تجري متابعة تحليل تطور الصادرات / أو الواردات الفعلية 
وذلك بتصنيفها إلى مجموعات . وإذا كانت هناك سلعة أو أكثر مثل 
النفط والغاز » فيجري إبرازها بشكل واضح » نظرا لدورها الكبير 
في تركيسب الصادرات . والشيء نفسه بالسبة للسلع المامة من 
الستوردات » وبشكل خحاص مجري التفريق بين ساع الاستهلاك 
النهائي وسلع الاستهلاك الوسيط وسالع التجهيز التي يفترض أن 
تكون هما الغلبة للإسراع في بناء القاعدة الانتاجية التي يتطلبها التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي ۰ 

جدو ل يبين تطو ر تركيب الصادرات الفعلية 
أو المستو ردات الفعلية بملايين . . . 


۱۹۸٩/۸۱ 
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وکا سبقت الإشارة يمكن تصنيف المستوردات على أساس سلع 
الاستهلاك النهائي وسلح الاستخدام الوسيط وسلع التجهيز . 

كا يجري تحليل تطور التوزيع الجغراني للصادرات الفعلية/ أو 
الواردات الفعلية إلى / أومن الاقطار العربية الأخحرى › وإ / ا 
من آهم الكتل الدولية كا يلي : 
جدول يبین تطور التوزيع الفعلية/ أو الواردات 

الفعلية ( بملايين . . 
۸۱/ ۱۹۸° 
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وهذه النظرة الإجمالية لا بد أن تستكمل بتحليل لتطور أهم السلع 
الصدرة والمستوردة » من حيث كميتها والمبالغ التي يحصل عليها 
البلد مقابل تصدیرها 3 أو يدفعها مقابل استیرادها والسعر الوسطي 


( س ) لکل من هذ السلم الهامة المصدرة والمستوردة . 
جدول يبين هم السلع المصدرة/ أو المستوردة سلعة . 


السعر الوسطي للطن 
أو للوحدة 


والنفط . . . الخ . 
هو اليزان الذي يوازن بين الصادرات السلعية والمستوردات 
السلعية » ومن الممكن ألا يكون هذا الميزان التجاري السلعي 
متوازناً » أي انه يعكس عجزاً . وهو في الغالب في ظروف البلدان 
النامية وفي ظل التبادل غير المتكافىء المتمثل في الأسعار المرتفعة للسلع 
المستوردة والأسعار المنخفضة للسلع المصدرة . وبالتالي يكون نتيجة 
YY‏ 


لزيادة حجم الملستوردات على حجم الصادرات » وهذا العجز ف 
اليزان التجاري السلعي » من الممكن ان بجد تسوية في ميزان 
الدفوعات أو أنه يزيد في حجم العجز في هذا الاير ٠‏ 

وميزان الدفوعات كا سبقت الاشارة إلى نغوذجه الأساسي في 
الفصل الثاني » إلى جانب السلع الملصدرة والمستوردة ( الميزان 
التجاري السلعي ) تدحل في إطاره الخدمات المختلفة كالتجارة 
العابرة ( الترانزيت ) » وخدمات التأمينات ومردود السياحة 
( التجارة غير المنظورة ) » وحركة الرأسمال وحركة الذهب . وهو 
يشمل بهذا المعنى الواسع جميع أنواع الموارد المالية من الخارج › 
وجيع أنواع الإنفاق الاي المدفوع إلى الخارج . وميزان المدفوعات 
هذا يوضع عادة على أساس العملة المحلية با يعاد ها من القطع 
الأجنبي للمعاملات التي يتضمنها الميزان المذكور . وهي المعاملات 
التي تجري بين المقيمين ني البلد المعني ممن ترتبط مصالحهم الاإنتاجية 
والاستهلاكية هذا البلد » وبقية البلدان الأحرى في العالم الخارجي 
الذي يتعامل معه . وهذا الميزان يفضل أن يوضع لنفس الفترات التي 
أشرنا إليها في الميزان التجاري السلعي . 

ويفضل أن يغرز الميزان ما هو متعلق بالقطاع العام › والمختلط 
والتعاوني وا لخاص » الأمر الذي يتطلب تطويع ا معطيات الاحصائية 
لتصب في هذه الحقول . . 

ومن المفيد لأغراض التحليل وكشف المصاعب التي تلازم التعامل 
مع العالم الخارجي » وضع ميزان المدفوعات بشكل مفصل يبين 
الدول التي يجري التعامل معها بصورة أساسية . أو على الأقل 
حسب المناطق والكتل الدولية التي يجري التعامل معها . وبمذه 

E 


الطريقة يكن تكوين فكرة أفضل عن الدائنية والمديونية تجاه منطقة 
نقدية ما » وربط الاجراءات اللازمة للتصحيح عند التخطيط لكل 
طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجټاعي 
حالة الدين اللخارجي وعبء المديونية : 
نى البلدان التي تكون فيها الموارد الداخلية المعبأة والمستغلة فعلا 
أقل من حجم احتياجاتها الجارية تضطر للاستدانة من الخارج . 
وهذه القروض جب أن تکون كعامل مساعد مؤقت › وأن يكون 
عبؤ ها ( الفوائد المترتبة عليها) مبررا . على سبيل المثال في حالة 
استخدامها لتوسيع الطاقات الانتاجية القائمة التي سيتولد منها 
فاثض اقتصادی یغطي جزء منه هذه القروض زاثدا فوائدها . فلا بد 
ني مثل هذه الحالة من متابعة تطور حجم هذه الديون الخارجية 
ومعرفة نسبتها إلى جمل الناتج القومي . 
جدول يبين حجم القروض ونسبتها لمجمل الناتج القومي ( بملايين 
وحدات نقد البلك المعني ) 
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واستكالا هذا المؤشر ينبغي متابعة مؤشر آخر » وهو خحدمة 
الدين الخارجي » أي الفوائد ا لمترتبة على هذه القروض زائدا الأقساط 
التي جب تسديدها في الفترة المتعاقد عليها في اتفاقية القرض . ولا 
كان المبلغ الذي يجري دفعه لأغراض الوفاء بخدمة الدين الخارجي 
يرتبط بقدرة البلد على التصدير وحصلة ما يأتيه من دخل مقابل 
صادراته فانه د يتم الربط بين هذين المتغيرين كا يلي : 


جدول يبين العلاقة بين خحدمة الدين الخارجي وحجم الصادرات 
( بملایین .. ) 


1۸٥ 
A 1۹۸° /۷ | 147° /V\ 


الدين للصادرات 


ي حالة ارتفاع هذه النسبة بشكل يؤثر على قدرة البلد المعني في 
تسدید قیم مستورداته > يلجأ هذا البلد إلى إعادة الاقتراض من 
الخارج » أو الحصول على مساعدات أو تحويلات أخرى . 

ولزيادة الإيضاح تجري متابعة تحليل تطور التركيب اهيكلي للدين 
الخارجي » من حيث مصادره » فيا إذا كانت من دول عربية أو 
أجنبية . ونسبة القروض الرسمية للدولة » ونسبة القروض التي 
يحصل عليها القطاع الخاص في الأقطار التي ما زالت تسمح له 
با لحصول على القروض من الخارج . وفيا إذا كانت هذه القروض 
من دولة أو من مصارف أو مو سسات غير حكومية . كه ينبخي معرفة 
هيكل استخدام هذه القروض وبشكل خاص في المجالات 
اللاستلا رية أو الاستهلاكية . 

ثم لا بد من متابعة تطور شروط الاقراض الخارجي » من حيث 
تطور سر الفائدة » وفترة السداد » واشتراط طبيعة الاستخدام 
للقرض » وفترة الاح » وكيفية احتساب الآثار التضخمية للمبالغ 
المقترضة » وما ماثلها من شروط مرافقة للإقراض الخارجي . 

وبالااضافة إلى ما تقدم تعتاج البلدان التي تعتمد التخطيط الشامل 
لأطوار التقدم الاقتصادي والاجتاعي › إلى إعداد ميرانية ( خطة ) 
النقد الأجنبي > وهي بمثابة خحطة للموارد وكيفية استخدامها من النقد 
الأجنبي في إطار خدمة التدمية الشاملة . 


ت 


ا نطو را لاستھلا ت النهاف ومصا درا شباعه : 


ينبغي التعرف على حجم وتركيب الاستهلاك النهائي وأهم السلع 
الرئيسية » او مجموعات السلع الرئيسية فيه لاشباع الحاجات 
الأساسية للسكان » والتعرف أيضا على مصادر إشباعها . وهيكل 
الاستهلاك يصب في قناتين : 
الأولى : - لاشباع الحاجات الشخصية » با فيه تكوين الرأسمال 
لمتمثل بالسلم الاستهلاكية المحتفظ بها كمخزون لدى المؤسسات 
التي تخدم السكان وتؤمن حاجات الاستهلاك الشخصي . 
الثانية : - لاشباع الحاجات الاجهاعية » با فيها نكوين الرأسمال 
المتمثل بالسلع الاستهلاكية الحتفظ بها كاحتياطي للم سسات العامة 
والتقدم العلمي وللدفاع عن الوطن وأمنه الداخلي . 

والمفروض متابعة تطور الاستهلاك النهائي ومصادر إشباعه 
ارتباطا بام شرات المباشرة وغير المباشرة مثل : 
- نمو السكان والتغير الحاصل في تركيبهم من حيث السن بشكل 

خاص . 

ارتفاع حصة الفرد من الدحل الوطني > وإمكانات تخفيف التباين 

في توزيعه بين الشرائح الاجهاعية المختلفة » ومدى الآثار التي 

يتركها على زيادة الميل للاستهلاك عند ذوي الدخل المحدود . أي 

حساب مرونات الدخل للطلب على السلعم الرئيسية أو مجموعات 

السلع الرئيسية » كا يكن أن تبينها دراسات ميزانية الأسرة 

والمصادر الأحرى مثل ميزان موارد ونفقات السكان الذي أشرنا 

إليه في الفصل الثاني . 

— YY 


تغير الأسعار والآثار التضخمية على الدخول الحقيقية » أى على 
القدرة الشرائية الفعلية . 

- ظهور السلع البديلة وتغير أذواق المستهلكين . وغيرها من العوامل 
التي تساعد على الالام الجيد بالمستهلكين وحاجاتهم الأساسية › 
وبقية الحاجات الأخحرى المكونة ميكل الاستهلاك النهائى . 


وبالنسبة لمصادر الاإشباع لبعض السلع أو مجموعات السلع 
الرئيسية » ينبغي متابعة أرقامها بالكميات والمبالغ والأسعار » خلال 
فترة زمنية لمعرفة اتجاهات تطورها . ولا سا من حیث الإشباع من 
الصادر المحلية أو عن طريق استيرادها من الخار'ج وهنا ليس المقصود 
هو اتباع ما يسمى باستراتيجية إحلال الواردات والبقاء على نفس 
الهيكل للسلع التي تلبي حاجات فئات معينة مقتدرة على الدفع . 
وإنما النظر إليها من زاوية أوسع ترمي للوفاء بالحاجات الأساسية 
للسكان والمجتمع » أي تخيبرهيكل الاستهلاك الموروث » ثم عاولة 
إشباع ما يكن منه من الاإنتاج المحلي والعمل الموجه لتطويره 
باستمرار » وتغطية المتبقي من الخارج . 


۲۸ 


جدول يبين السلع الغذائية ( كميات ومبالغ والسعر الوسطي ) 


املحلى 


نتاج المحلي 


وبنفس الطريقة يكن متابعة مجموعات السلع الأخرى لمعرفة 
مجموع الطلب المحلي من معرفة الإنتاج المحلي ناقصا الصادرات زائدا 
۲۲۹ 


المستوردات وأيضا بالكميات والمبالغ والسعر الوسطي » كا هو مبين 
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هذا ومن اللمكن بل ومن الطلوب » عمله تفصيل مغل هذه 
الجداول ووضع المعلومات المفصلة عن كل حقل منها . مثلا بالسبة 
للحبوب بيان مكوناتها من القمح والشعير والأرز وبقية الأنواع 
الأحرى . وبالنسبة للحوم كذلك بيان أنواعها من لحم الخنم ولحم 
البقر وغيرها من اللحوم المستهلكة . ومعرفة حصة الفرد المستهلك 
من كل منها ومدى تطور هذه الحصة وعلاقاتها بتطور حصة الفرد من 
الدخل الوطني كمعدل متوسط عام لأغراض الدراسة والتخطيط . 
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وهكذا يكن متابعة بقية مجموعات السلع المكونة ميكل 
الاستهلاك النهائي مشل المنتجات الكيميائية ومواد التنظيف . 
ومنتجات مواد البناء والتأسيسات الصحية » ومنتجات الوقود 
والطاقة لأغراض الاستهلاك النهائي ( التي لا تدخل في بنود 
الاستشهارات ) » ومنتجات المعادن من السلع المنزلية ا معمرة وما شابه 
ذلك . 

هثل هله الكشوف وا لوازي البلحية قرت الخططن من رة 
الحاجات ال مكونة للاستهلاك النهائي واتجاهات تطورها المقبل . وهذه 
مهمة ليست سهلة وليست حصورة في الفنيين فقط » وإنما تستلزم 
وجود داثرة خاصة في هيئة التخطيط الوطني تکون معنية ذا الموضوع 
وتضم مجموعة من المختصين من الاقتضاديين والاجتاعيين والأطباء 
وغيرهم ممن له دور في هذا المجال . وعند معاينة مصادر إشباع 
الطلب ينبغي أن نأحذ في الاعتبار إمكانية زيادة حجم الإنتاج المحلي 
في المشار یع القائمة بعد تشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية المتاحة » أو 
حتى بإجراء بعض التوسعات فيها . وكذلك عامل إنجاز المشاريع 
الموجودة في إطار الخطة وضع التنفيذ › والتي من المفر وض أن تنجز 
وتدخحل حيز الاإنتاج الفعلي خلال الفترة القريبة القادمة . وبعد ذلك 
التفكير في إنشاء المشروعات الجحديدة مع عدم الإفراط في حلق 
الشاريع لكل ما يحتاجه البلد المعني في إطاره القطري ( ذهنية 
الاكتفاء الذاتي القطري ) > وهذا التوجه مرغوب وممكن ف الاطار 
القومي العربي بالنسبة للكثير من السلع الاستهلاكية لاإشباع 
الحاجات الأساسية للسكان وا الجتمم ٍ 


۳١ 


- تطورالحالة الالية وذوزيج الدخل : 

الموارد المتاحة داخليا تتأتي من الدخحل الوطني » حيث عندما 
نطرح منه الاستهلاك الضروري ( إجمالى الاستهلاك في البلاد ناقصا 
الاستهملاك الترفي والتبذيري ) فیكکون المتبقي هو الفائض 
الاقتصادي . وقد سبقت الإشارة إلى منابعه في الفصل الأول عند 
الحديث عن المقدمات الاقتصادية . ويكن أن يضاف إليها بعض 
الصادر الخارجية مثل المساعدات والهبات » والقر وض والتسهيلات 
الائهانية والقروض التجارية › أو الاستل|ارات المباشرة من الخارج في 
داخل البلد المعني » وهذه مصادر مؤ قتة ينبخي إعادتها في فترة لاحقة 
ما عدا المساعدات واهبات . ك) يكن أن يكون من بين المصادر 
الخارجية المالية تحريلات الأرباح من مؤسسات تعود للبلد المعني 
موجودة ف الخارج › »> ومدخحرات العاملين من أبناء البلد ف الخحارج 
والمحولة إلى موطنهم . 

وهذا الرصيد المتراكم من المصادر الالية الداخلية والخارجية من 
الممكن أن يتسرب جزء منه على شكلل أرباح إلى الخارج . أو على 
شكل تسديد قروض وفوائد ( خدمة الدين ) › أ ا 
هروب للأموال إلى الخارج » أو تحويل مدخرات العاملين من غير 
أبناء البلد إلى الخارج . 

وهذه الموارد المالية المتاحة في الداخحل وهي الأساسية وكذلك 
المتاحة من الخارج وهي المساعدة يكن أن تعكسها ميزانية الحكومة 
العامة لتغطية النفقات الجارية والاستشارية . وموازين دخول 
ونفقات الوزارات والمؤ سسات العامة والمختلطة والتعاونية 
والخاصة ¢ ومیزان دخحول ونفقات السكان ) القطاع العائلي ) ¢ 
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وخطة الاثټان المصرفية وخطة بنك الدولة المركزي وميزانية ( حطة ) 
النقد الأجنبي وميزان المدفوعات » وقد سبقت الإشارة إلى البعض 
منها في الفصل الثاني . 
تطو ر الادخار والتغطية المالية للاستشهار : 
متابعة تطور الادخار بنابعه الداخلية الأساسية والخارجية 
المساعدة ها أهمية كبرة لمعرفة قدرة البلد المعنى على تغخطية 
الاستثما رات المطلوبة للخطط الامائية لكل طور من أطوار التقدم 
الاقتصادي والاجةاعي › أو فيا إذا كانت فجوة بين الادخار 
والاستش| ر٠‏ وهذه القجوة إما أن تكون نتيجة عجر المدخرات عن 
تغطية الاستفهارات » وهو الوضع الغالب في أكثرية الأقطار 
العربية » فتضطر هذه الأقطار لسد هذه الثغرة بالقروض الخارجية . 
وإما أن محصل العكس بفيض هذه المدخرات ع) هو محدد لحجم 
الاستثهارات » وبالتالي إيجاد فرص لاستخدام هذه الدحرات 
الفائضة في خارج البلاد . كا هو الحال بالنسبة لبعض الأقطار 
العربية المنتجة للنفط والتي تسمى بدول الفائض » بحجة ضعف 
القدرة الاستيعابية للإنفاق الاستداري فيها . والمنابع الحتملة 
للمدحرات المحلية والقومية يكن أن تكون هي التالية : 
مدخحرات الحكومة في ميزانيتها الجارية نتيجة فيض مواردها 
الضريبية ومن المصادر الأحرى المغذية للميزانية الجارية على 
نفقات الحكومة الحارية . 
مدخحرات قطاع الدولة الاقتصادي » والجزء المشترك ضمن القطاع 
اللختلط » نتيجة فيض موارده على نفقاته . 
مدحرات القطاع التعاوني > وهي ما زالت محدودة جدا » حيٹ إن 
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هذا القطاع فى بداية نشأته » وهوغالبا يقترض من الدولة . 
_ مدخرات قطاع الأعما ل الخاص » ولا سيا مدخرات ذوي الدخول 
الريعية » والذين يعيشون على ريع الأراضي والمباني والأسهم 
والسندات . 
_ مدخرات العاملين فى الداخحل » أو مواطني البلد المعني العاملين في 
الخارج » والذين محولون جزءا من دخوهم المدخحرة إلى موطنهم ٤‏ 
إن معايير التفريق بين الناتج المحلي الإجمالي والادخار القومي 
الاجال هي نفس معيار التفريق بين الناتج المحلي الاجمالي والناتج 
القومي الاجمالي حسب مفاهيم المحاسبة القومية › التي تری عند 
إضافة انات عوامل الاإنتاج مع العالم الخارجي ( والتي يجوز أن 
تكون إيجابية أو سلبية ) إلى الناتج المحلي الاجالي » عندها نحصل 
على الناتج القومي الاجالي . أما المقصود بمعدل الادخار المحلي 
الاجالي ا يساوي نسبة المدخرات الاجالية إلى الناتج المحلي 
الاجمالي . في حين يكو ن معدل الادخار القو. مي الاجمالي مساويا لنسبة 


المدخرات اة الاجمالية ال الناتج القومي لاماي . والمفروض 
أن يعكس المعدل الحدي للادحار مدى جدية البلد المعني فى تعبئة 


الفائض الاقتصادي المدخر لأغراض التدمية الشاملة من أجل تحقيق 
التقدم الاقتصادي والاجتاعي . 


TE 


جدول يبن تطور المدخرات ( بملاين . 
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۱ معدل الادخحار اللحلي 
الاجمالي 


الاجمال 
SERRREKIIS‏ 
ا 


وبالنسبة للتغطية الالية للاستثارات تجري متابعة تطور حجمها 
الاجمالي ومتوسطها السنوي ومعدل نموها السنوي » ونسبة 
الاستشهارات إلى كل من الناتج المحلي الاجمالي والناتج القومي 
الاجالي . وكذلك متابعة مؤ شر نسبة هذه الاسشا رات إلى الادخار 
الحلي والقومي الا جماليين . وذلك لمعرفة نسبة ما يغطى منها بالصادر 
ا لملحلية » ونسبة ما يخطى منها بقروض خارجية وتكاليف خدمتها » 
کا سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن عبء وخدمة الديسن 
ا 
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جدو ل بين تطو ر الاستشارات الأجالية 
بملايين وحدات نقد البلد المعني 
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الفجوة بين الصادرات 
والواردات 


في نموذج الفجوتين ( فجوة الادخار - الاستثشار > وفجوة 
الصادرات - الواردات ) »> لا سيا في جال توضيح أهمية عجز 
حصيلة النقد الأجنبي كقيد على عملية النمو » يبدو العجز في 
المدحرات عن تغطية الاستلا رات أنه الشكل البارز . وهو ما نجده 
كذلك في بعض الأقطار العربية غير المنتجة للنفط » ومعها الحزائر 
أيضا مع أنه بلد منتج للنفط » كادخل العراق في السنوات الأخيرة 


۳ 


ضمن هذه المجموعة . فى حين نجد الفجوة المعكوسة في بعض 
البلدان المنتجة للنفط تتمشل بفيض مدخراتها عن حاجتها 
للاستثم| رات في إطار حططها الاغائية » بعدة أضعاف . حيث كانت 
على سبيل امال في منتصف السبعينات من هذا القرن في السعودية 
أكثر من ( ٠,۸‏ ) أضعاف » وفي الكويست حوالي ( )۸,١‏ 
أضعاف . في حين كان الحال في نفس الفترة في السودان يقل عن 
اللصف (ه, ٤٠‏ ) » وفي مصر يزيد قليلا عن النصف 
( 9۸,۸ ) » أي إن كلا من السودان ومصر مضطرتان للبحث عن 
تمويل خارجي لاستكما ل التغطية المالية المحلية لاستلهاراتهيا . 

هذا وڃجري احتساب الفجوة بين الادخار - الاستشار » لزيد من 
الدقة لأغراض التحليل والتخطيط › على أا تساوي نسبة الادخار 
القومي إلى الناتج القومي الإجمالي مقسومة على نسبة التكويسن 
الرأسما لي إلى الناتج القومي الاجالي . ومن المغيد فى هذا الجال 
تانع تظور الفجو ين الاذخار والاست ا رلت فة ففى:الاسقرار 
والتذبذب الموجود في مسارها . 


تطو ر ميزانية الدولة الجارية : 


يحتاج اللخططون من أجل توضيح صورة الوضع ال مالي إلى مجموعة 
من البيانات والاستعانة بجداول التدفقات المالية والموازين المالية 
وبشكل خاص ليزانية الدولة الجارية ( والاستشارية كذلك ) وليزان 
المدفوعات حلال كل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتاعي . 
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جدول يبين تطور هيكل الايرادات الحارية 
بملايين وحدة نقد البلد المعني 
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إجمالي الايرادات الجارية 


س لا 


الموارد من حصة الدولة 


س ااا 


حصة من الاپرادات 
الحارية 


ومن المفيد متابعة معدل السنوي لنمو هذه الايرادات الحارية ¢ 
والآثار التضخمية على قيمتها الشرائية ارتباطا بتطور المعدل العام 
للأسعار خلال نفس الفترة المشمولة بالدراسة والتحليل والتخطيط . 

وبنفس الطريقة نتابع تطور الاإنفاق الجاري ومعدل نوه 
السنوي 6 وهیکل هذا الإنفاق ونسبته ا الدخحل الوطني ¢ وذلك 
لمعرفة مدذدی الدور الذي تقوم به ميزانية الدولة باعتہارها أداة لتوزیع 
وإعادة توزیع ) التوزيع الأرلي والتوزيع الثانوي ) واستخدام 
الدخل الوطني . 


ومن مقارنة الإنفاق الجاري بالايرادات الجارية ( التقديرية 
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والفعلية ) نتوصل إلى معرفة الفجوة التي تمثل الفائض أو العجز وفي 
الحالة الأحيرة التعرف على سبيل تسوية هذا العجز » فيا إذا كان من 
مصادر داخلية أو خحارجية ¢ أو بتقلیص بنود الإنفاق قدر الامكان . 
وقد تبين من متابعة تطور وقائع بعض الميزانيات الحارية لدول عر بية 
معينة أنها كانت تعالج العجز في ميزانيتها الجارية ب « الاقتراض » 
من الخططات الاستشارية > وبذلك تضيف عقبة جديدة مام 
محاولاتها الالمائية بعرقلتها تنفيذ ما تضعه ني إطار خحطتها الاإغائية من 
جراء العجز في تغطية الاستث| رات وقد استخدمت بعض هذه الدول 
العربية توحيد ميزانيتها ( الجارية مع الاستثمارية مع الميزانيات 
المستقلة للمؤ سسات العامة ) لتغطية هذا الواقع للإتفاق الجاري 
الانتاجية فى البلاد . 

2 ٤ 

وعند التعمق فى تحليل الانفاق الجاري على ما هو ضروري وأقل 
ضرورة > يكن البحث عن سبل ترشيد هذا الانفاق ليحقق عدالة 
توزيع الدحل وينسجم مع الترجهات التي يتطلبها التقدم 


- ۲۳۹ 


جدول يبين تطور هيكل النفقات الحار ية 
بملايين وحدات نقد البلد المعني 
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وهنا أيضا من المفيد متابعة تطور المعدل السنوي للنفقات الجارية 
الاجمالية » ولكل بند من بنودها الرئيسية . وحساب ميل الحدي 
للنفقات الحارية › ومقارنة هذا الم شر بمثيله في النفقات الاستثارية 
الامائية . وبجمع الاثنين معا ( النفقات الجارية زائدا النفقات 
الاستشما رية ) نتوصل إلى جملة الإنفاق العام » ومن المفيد متابعة تطور 
نسبة هذا الأخير إلى الدخل الوطني خلال نفس الفترات المدروسة 
لأغراض التحليل والتتخطيط . 

TS 


تطور توزيع الدخل : 
توجد علاقة متبادلة بين نمو الدحل الوطنى وتوزيعه على 
تعويضات المشتغلين ( عوائد العمل ) وفائض العمليات ( عوائد 
التملك ) من جهة » وتأثير مط توزيعه على الخارطة الاجتاعية 
ومستوى معيشة السكان والتقدم الاقتصادي والاجټاعي من جهة 
أحرى : 
في مطلع القرن الماضي دعا الاقتصادي الانجليزي ديفيد ریکاردو 
ى إلى أن يكون الهدف الرئيسي للتحليل الاقتصادي منصبا على المبادىء 
التي تحدد توزيع مجمل الدخل ( الناتج القومي ) بين تلف الفثات 
اللساهمة في توليده ( عناصر الاإنتاج ) . ومن هنا يكن اعتبار هذا 
الفكر من أوائل المهتمين بمعالة ما يسمى بالتوزيع الوظيفي 
للدحل » استنادا للحقوق المترتبة على الانتاج الوطني والناجمة عن 
ملكية الموارد الاقتصادية . فالعملية الإنتاجية تستلزم خحدمات هذه 
الرارد الاقتصادية » وللحصول ا لا بد من دفع اث مہا 
لأصحابها . ومن هنا ينبشتق التوزيع الوظيفي للدخل الوطني » بين 
تعويضات المشتغلين بصورة ة أجور ومرتبات ومکافآت (عوائد 
العمل ) » ودخول المالكين للأرض بصورة ريع » والالكين 
للمعدات بصورة أرباح » والمالكين للأموال بصورة فوائد وكلها 
تشكل عوائد تملك . وهذا التوزيع الوظيفي للدخحل يفرز بالتالي ما 
يسمى بالتوزيع الشخصي للدخل » استنادا لكمية وسعر الموارد 
الاقتصادية التي في حوزته ( با في ذلك قوة العمل البشري 
بمهاراته ) » ویوظف هذه الموارد في العملية الإنتاجية ( بصورة مباشرة 
أوغيرمباشرة ) . ونظرا للتفاوت لكر الروت والموجود في ملكيات 
هذه الموارد الاقتصادية » نجد هذا التفاوت الكبير أيضا ف توزیع 
E ES‏ 


الدحل E GT‏ 
مثل الدفعات التحويلية » أو ما يكن أن تخفضه » مثل الدفعات 
لتسديد الضرائب . وهذا الأمر ينطبق على المؤ سسات التعاونية 

والمؤ سسات العامة كذلك . 
وفي هذا المجال ينبغي أن يتعمق التحليل لعرفة الدخل الحقيقي 
> أي الدخل النقدي مقوما بالسلع والخدمات التي يكن الحصول 
عليها مقابل هذا الدخل النقدي ارتباطا بتغير الأسعار المستمر في 

تاريخ معين مقارنا بالدحل في مكان أو زمان يعتبر ساسا للمقارنة . 
جدول يبين تطور الكانة النسبية لكل من عوائد العمل وعوائد 

التملك فى التو زيع الوظيفي للدخل الوطني ( بملايين ... ) 
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ناقصا أو زائدا دحل عوامل 
الاإنتاجللخارجأومن الخارج 
الدخل القومي بكلفة 


SNE 


بالنسبة لدحل عوامل الإنتاج المتسربة من الدخل إلى الخارج › 
أوضح مثال ها هو الدخحل الذي کانت تستحوذ عليه شرکات النفط 
الأجنبية قبل تأميمها فى بعض الأقطار العربية المنتجة للنفط . حيث 
كانت هذه الحصة تخرج على شكل أرباح لاسما راتها في حقول النفط 
وفقا للامتيازات المنصوص عليها في العقود القدية . وبالاضافة هذه 
الطريقة المباشرة » فهناك الفروق فى سعر النفط المحاسبى الذى كانت 
تتم بموجبه حسابات الأرباح والسعر الحقيقي الذي يدفعه المستهلك 
هذه الشركات أو لن ينوب عنها في سوق . وفي الحالة 
المعاكسة عندما يكون للبلد المعني استثارات أو إيداعات أموال في 
البنوك في الخارج تدر عليه ربحا يحوله من الخارج إلى الداخل فيزيد 
بذلك في حجم دخله الوطني المحلي . 


جدول بين المعدل الوسطي السنوي لتطور التوزيع الوظيفي للدخحل 


تعويضات الشتغلين 
(عوائد العمل) 


(عوائد التملك) 


بالاضافة لى هذه الصورة الاجالية کا تقدمها المفاهيم والمعطيات 
الإحصائية للمحاسبة القومية › التي ينبغي معرفتها عند تطور توزیع 
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الدحل »› لا بد من التعمق في تحليل التوزيع للدخل ضمن 
القطاعات حسب الشراشح الأجةاعية . وهي مهمة في ظل نظام 
الحسابات السائدة فى الأقطار العربية الأكثر صعوبة من الأول › 
حيث تحد منها قلة الالحصائيات المتاحة في هذا المجال . ولكن يكن 
متابعة تطور حجم ومتوسط الأجور والمرتبات › في کل من القطاع 
العام والمختلط والقطاع الحاص على سبيل الال في الصناعة › أو في 
بعض الأنشطة الأحرى . وكل بداية في هذا الحقل مفيدة » ثم يجري 
العمل على تطويرها زغبة في توضيح الصورة وتشخيص معالم 
الخلل » من أجل رسم السياسات العملية للوصول إلى عدالة توزيع 
الدحل كحافز أساسي للمشاركين في صنع التلمية ولتحقيق هدف من 
آهداف التقدم الاقتصادي والاجټاعي لصالح الملجتمع بأسره ولصالح 
کل فرد منه . 

هذا وقد سبقت الاشارة لبعض مؤشرات ومكونات توزيع الدخل 
الأولي والتوزيع الثانوي ( عملية إعادة توزيع الدحل ) واستخدامه 
النهائي » عند الحديث عن حركة الدحل الوطني وميزانه في الفصل 
الثاني وهي مكملة هذا الموضوع»وما زال باب الاجتهاد مفتوحا 
للعاملين في هذا الحقل لتطويع كل من المحاسبة القومية وميزان 
الدخل الوطني للوصول إلى المنهجية الملائمة للنطبيق العملي المحقق 
لأغراض التقدم الاقتصادي والاجټاعي > والتخطيط لكل طور من 
أطواره ني المرحلة التي يجتازها البلد المعني » وبالتسيق مع بقية أقطار 
الوطن العربي . وقد تم عقد ندوة علمية للعاملين في هذا ا لمجال في 
البلدان العربية ¢ في عام ۱۹۸۲ في عمان للتباحث والحوار حول هذه 
المسائل المحاسبية القومية وسبل تطويعها لأغراض التخطيط للتنمية › 
وني حطة عمل المعهد العربي للتخطيط لعام ۱۹۸٤‏ تنظيم اجماع 
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اتس مائرابع 
مموذج اطار. عام لتخطبط ا لشم الاقنصادي والاجاي 
١‏ - تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتاعية الإجالية والقطاعية . 
۲ - حالة تطبيقية بأرقام افتراضية لنموذج إطار عام لمعدل النمو 
المستهدف خلال خطة خسية لسنوات ( ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰ ) » بالتأكيد 
على أولوية اللمو للقاعدة الإنتاجية . 


~~ TEV _ 


١‏ تصيالآهدافالإقصاد ية والإًاعية الإمالية والتطاية 


ينبغي تحديد الأهداف على أساس الاستنتاجات التي تم الترصل 
إليها من خلال التعرف على الوضع الاقتصادي والاجټاعي القائم 
ومن تشخيص المشاكل التي تواجه تقدمه » وعلى ضوء التفضيل 
الاجټاعي » ليس كرغبة ذاتية لقيادة هذا الجتمع بعيدا عن واقع 
المرحلة التي تجتازها البلاد المعنية > وإ نما بعد تحديد دقيق لطبيعة هذه 
المرحلة في كل طور من أطوار تقدمه الاقتصادي والاجتاعي . 

ومن معاينة الواقع المعاش في الكثير من الأقطار العريبة هكن 
القول بأننا نحتاج إلى تحقيق نقلة كمية وكيفية تتمشل في المجال 
الاقتصادي بالتحوّل من سياق الانتاج البسيط المبعثر المهيمن بشكل 
خاص في الزراعة والحرف » إلى سياق الاإنتاج الموسع المركز 
اله وذلك ارقن الرضرل إل قي اة عمل جمس فن 
جمیع القطاعات الإنتاجية والأنشطة الفعالة الأحرى › بمعدل يترايد 
باستمرار ویفوق ال زيادة نمو السكان ومعدل زيادة الاستهلاك . 
وتخصيیص کل الفائض الاقتصادي الماح ( والمحتثمل ) للتراكم 
الاستشاري من أجل ت توسیع القاعدة الاإنتاجية وتأمين عدالة توزیع 
ٹمراتها ¢ بين المنتجين امباشرين والمشتغلين في الجالات الأخرى ¢ 
وكذلك فما بين الأجيال . 


ولتحقيق مثل هذا المهدف النوعي المركزي لا بد من تشخيص 
وصياغة الأهداف الأولية » مل فين زيادة معينة خلال سنوات 
الخطة في الدحل الوطني وتنوع مصادره ¢« وزيادة الاستهلاك النهائي 
مع تغيبر هيكله لصالح إشباع الحاجات الأساسية للجاهير 
الواسعة ¢ وزيادة الاستارات بع تغیبر ترکیبها لصالح 
وتجديد الطاقات الانتاجية, وز زيادة فرض العمل المنتج › إلى آخره من 
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الأهداف الأولية e‏ في الأهمية لملجمل الاقتصاد الوطني 


والمجتمع . وكذلك تشخيص وصياغة الأهداف المشتقة » أي المنبثقة 
من الآهداف السابقة › I‏ ترتیب کل هذه الأهداف على 
النحو التالي : 


- أهداف إجمالية لمجمل الاقتصاد الوطني . 

أهداف قطاعية ( للوزارات النوعية المتتخصصة ) » وتبعا للملكية 
( قطاع عام » خختلط » تعاوني » خحاص ) » وإقليمية . 

أهداف للتعامل مع العالم الخارجي ¢ أولا على الصعيد العربي 
القومي »> ومن ٹم على صعيد البلدان النامية > وع البلدان 
الرأس| لية والبلدان الاشتراكية . 


ومن ناحية أخحرى يكن ترتيب هذه الأهداف إلى أهداف نوعية 
تتطلب العمل الفني المحاسبي لتحويلها إلى أهداف كمية واضحة 
وتحددة بأرقام قابلة للتنفيذ والمتابعة ومنسج م بعضها ص البعض 
الآخحر . ويكن الفرز بين أهداف مُلزمة موجهة معنونة ل سسات 
معينة وبشكل واضصح ف مؤ سسات قطاع الدولة والقطاع الختلط 
والقطاع التعاوني > وبين أهداف تأشيرية ترافقها حفزات وروادع 
من أجل التأثير للتوجه نحو هذه الأهداف التأشيرية » لا سيا من قبل 
القطاع الخاص ٠‏ والمؤ سسات التعاونية والمختلطة والعامة المتمتعة 
باللامركزية فى عملها . وكذلك تشخيص الأهداف الطويلة الأمد 
وذات الأمد المتوسط والأمد القصير › وفا إذا كانت أهداف محد دة أو 
مرنة : 

إذن نقطة البداية في إعداد الخطط الانمائية بعد إجراء المسح 
والتحليل للوضع الاقتصادى السابق والحاضر القاثم › 
هي صياغة الأهداف لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادى 
والاجټاعي . وهذا العمل يشارك فيه إلى جانب السلطة السياسية 


EEE ES 


والتنظيات الجماهبرية » اللختصون الاقتصاديون والاجتاعيون 
والفنيون من الكوادر اللخططة . 

وهذه الأهداف يكن أن يوجد فا بينها تعارض بسبب الصالح 
الاجهاعية المتباينة » ومصالح الأجيال المتعارضة أحيانا » ومصالح 
الدول المختلفة التى قد لا تكون منسجمة . وكذلك بتأثر القيود 
الآتية من المحدودية النسبية للموارد البشرية من حيث الكم والنوع 
والموارد المادية والمالية . وهذا كله يتطلب البحث عن التناسبات بين 
هذه الأهداف » في إطار التفضيل الاجټاعي السائد . أي أن السلطة 
السياسية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية في المجتمع » هي التي 
تبين الاتجاهات والمنطلقات العامة للتقدم الاقتصادى والاجتاعي . 
وعلى ضوئها يجرى تحديد الاجاليات للاقتصاد الوطني بأسره 
وللمجتمع . ومن هذه المؤشرات الاجمالية تصاغ الأهداف 
( المشروعات ) . والمفروض هو أن يظل تبادل الرأي والمناقشات بين 
هذه المستويات مستمرا من أجل الوصول إلى المواءمة بين هذه 
المصالح والقيود . وقد يثمر هذا الحوار عددا من البدائل نما يغير 
بعض الأهداف الأولية واستنتاج الأهداف المشتقة ها جى يتم 


الاستقر ار ضمن خیار متفق عليه ویعتمد کطار e‏ . ويرفق 
وسياسات لختلف الستويات . 


وهنا يقوم نظام الموازين الاقتصادية التخطيطية بدور منهجى وعلى 

كافة المستويات » لتقدير موارد واحتياجات كل مستوى » وتحديد 

الأوزان المعطاة للأهداف عند كل مستوى . وكذلك عند رسم إطار 

الخطة لكل مستوى > وتحقيقق التناسق والتوازن بين الخطط المختلفة . 

وذلك من خلال الربط بين مدخلات ومحرجات كل مستوى من 
۲١١ _‏ 


المعلومات التخطيطية . © 


ولتسهيل عملية إعداد مثل هذه اموازين بجرى التركيز عل مجموعة 
محددة من السلح الاستثارية والسلعم الإنتاجية للاستهلاك الوسيط › 

والسلع المخصصة للاستهلاك النهائي الشخصي والجاعي لاإشباع 
الحاجات الأساسية للسكان والمجتمع . وهي السلع التي سسب 
النقص فیھا نتائہ ثج سلبية تعوق المجتمع من الوصول إلى أهدافه 
الاقتصادية a‏ السياسية والعسكرية . وهذه السلع الأساسية 
( الاستراتيجية ) من الممکن ترتيب سلم أولوياتها حسب الأوزان 
الترجيحية ها في إطار الاختيار الاجټاعي فی زمان ومکان حددین . 
وقد سبقت الإشارة إلى بعض مقاييس هذه الأولويات في الترتبب »في 
القسم الثاني من هذا الكتاب . 

إن تحدید الأهداف على میم الملستويات پتبان ما تقدم أعلاه أن 

له جانيین› أحده) يعكس ما نحتاجه للاستخدامات المتعددة» 
والآخر يؤمن مصادر الحصول عليها . وارتباطا بهذا الموضوع يجرى 
تحدید أهم القطاعات حسب أولويات يتم وفقا ها التمييز في الوزن 
النسبي من حصص الوارد التاحة » البشرية والادية 
( الاستشارات ) . وهناك عوامل متغيرة » اقتصادية واجتاعية 
سياسية وعسكرية » تؤثر على تحديد الوزن النسبي هذه الأولويات 
القطاعية وتبلور المعايير التي تعتمد في هذا المجال » في إطار 
اخحتیارات الجتمع المعني لکل طور من أطوار التقد م الاقتصادي 
والاجټاعي . ومن هذه المعايير على سبيل المغال » n‏ اللسبي 
)١(‏ للاستزادة حول هذه المنهجية راجع 

د . سعد حافظ محمود : « مدخل لدراسة الموازين الاقتصادية واستخداماتها » مصدر سبق 

ذكره . وكذلك مؤ لف الداثرة الاحصائية في الأمم التحدة : « البادىء الأساسية لنظام 

موازين الاقتصاد القومي » » تعريب د . أحمد مراد وهو الآحر مصدر سبق ذكره . 
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للقطاع في زيادة فرص العمالة وبشكل خاص النتجة والحد من 
البطالة الموسمية والدائمة وصولا للتخلص منها . والوزن النسبي 
للقطاع في توفير السلسع الضرورية لاستمرار عملية تكرار الإنقاج 
اموس وتأمين التشابك القطاعي » وبشكل خاص تشابك القطاع 
الف في البلدان المنتجة له مع بقية قطاعات الاقتصاد الوطني › 
واالتشابك القطاعي على الصعيد الران القومي . والوزن النسبي 
للقطاع في توفير السلع الضرورية للقاعدة الشعبية الواسعة للقضاء 
على مظاهر الحجوع والفقر ومسببات الكثير من الأمراض المنتشرة في 
البلاد حلال مرحلة زمنية منظورة » وتأمين استهلاك الفثات الأخحرى 
بعد ترشيده . والوزن النسبي للقطاع في تقليل الاعتاد على الواردات 
من السلع المنتجة في خارج الوطن العربي . والوزن النسبي للقطاع 
في توفير الخدمات الاجټاعية الضرورية المفقودة أو الحدودة في 
الظرف الراهن . وأخيرا الوزن النسبي للقطاع في توفير السلع 
الضرورية للاستخدامات العسكرية لتأمين الدفاع عن الوطن . 
وعمل حساب الأوزان الترجيحية مذ الأولويات القطاعية والماثلة 

ها » والتنسیق فیا ينها استرشادا بدالة احتيارات المجتمع المعني عند 
التخطيط لكل طور من أطوار تقدمه الاقتصادي والاجةاعي » أمر 
عكن في إطار الأدوات الفنية المتاحة في الوقت الحاضر للمخططين › 
وقد سبقت الاشارة إلى بعضها » لا سيا في القسم الثاني وفي قاثمة 
المراجع 

تحديد الأهداف القطاعية : 

تعتبر آهداف النمو القطاعي » أهدافا مشتقة من الأهداف الأولية 
المحددة لمجمل التقدم الاقتصادي والاجټاعي . وينبغخي آن تتضصح 
هذه الأهداف القطاعية ف اطار الخطة الشاملة > من منظور التغير 
الميكلي المنشود لمساهمة كل قطاع ( زراعة » صناعة استخراجية › 
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صناعة تحويلية ثقيلة » صناعة تحويلية خفيفة . . . الخ ) . وكذلك 
من منظور عائدية الملكية ( قطاع عام » خختلط »› تعاوني › خاص 
حرفي حلي » خاص رأسمالي حلي . . . الخ) . أو من منظور 
التقسيم الثلاي للأ نشطة الأولية ( زراعة وصيد وغابات وصناعة 
استبخراجية ) » والثانوية ( الصناعة التحويلية والطاقة ) » والثالثية 
( بقية الفروع التوزيعية والخدمات المختلفة ) . أومن منظور 
التقسيم الثنائي لاانتاج الاجتاعي الاإجمالي فرع (أ) لاإنتاج وسائل 
الاإنتاج وفرع (ب) لاإنتاج مواد الاستهلاك النهائي . وذلك من 
حيث العا لة والاستش|ارات ومساهمتها في تکوین الناتج الاجټاعي 
الاجمالي والدخحل الوطني كجزء منه 
وهذه بعض المؤ شرات التي تسهم في تحديد الأهداف القطاعية : 
- الاستارات : حيث يجرى تقدير لحجم الاستلمارات المطلوبة 
للقطاع المعين »› مع إشارة للمشروعات المنقولة من الخطة السابقة 
والمطلوب استک| ھا ¢ 'والمشر وعات الحديدة المقترحة بالاضافة 
للتوسعات الاإضافية على ما هو موجود فعلا . 
-الانتاج : تقدير لحجم الاإنتاج مع الزيادة المخططة في إنتاج القطاع 
المعين بالأرقام المطلقة والنسب بالمقارنة مع سنة الأساس المعتمدة . 
ونصیب العامل من الاإنتاج ومقدار زيادته خلال سنوات الخطة . 
-العالة 1 تقدير لحجم العيالة وأنواعها التنخصصية والزيادة المتوقعة 
في فرص العمل الجديدة بالأرقام المطلقة واللسب » بالمقارنة 
سنة الأساس . وكذلك بالنسبة لتطور الاإنتاجية الملجتمعية لكل 
عامل ¢ والأجور والمرتبات والكافآت ¢ ومعدل ارتفاع متوسط 
الأجر خلال سنوات الخطة »> وسنوضح هذا المؤشر في جدولة 
التشغيل للقوى العاملة . 
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الواردات : تقدير لسلع الاستهلاك الوسيط اللازمة للاإنتاج في 
القطاع المعين › والمبالغ اللازمة لتغطيتها من العملات الأجنبية . 

الصادرات_ : تقدیر لحجم الصادرات من سلع منتجات القطاع 
المعين › المعين » والمبالغ المتولدة عنها بالعملات الأجنبية . 


- الدخل : تقدير لحجم مساهمة هذا القطاع في توليد الدخل الوطني 
بالارقام الطلقة والنسسب . ونصيب المشتغل في القطاع من الدخحل 
المتحقق ومقدار زيادته في آخر سنة للخطة مقارنة مع سنة 
الأساس . 
إشباع الطلب : نسبة إشباع الطلب المحلي من ناتج هذا القطاع 
( آستهلاك نهائي وخاص وججماعي » للاستهلاك الاإنتاجي 
الوسيط » وللاستثا رات ولزيادة المخزون الاحتياطي ) خلال 
سنوات اللخطة ومعدل زيادتها السنوية . 
۔۔ ی آھداف آخری » حیث یکن آن تکون لکل قطاع آأهداف 
خاصة ميزة قد لا تظهر فى القطاعات الأخرى › لاسا قطاعات 
الخدمات المختلفة . وجري التوصل هذه الاهداف القطاعية من 
تجميع الأهداف الجزثية للمؤسسات الموجودة في داخل كل 
قطاع . 
إن تحديد هذه الأهداف القطاعية في حقول الأإنتاج والتوزيع 
والتبادل ولتصريف المنتجات » لا يكن أن تكون له فائدة في العمل 
التخطيطي الشامل » إلا من خلال تأمين الترابط المتوازن بين حركة 
الموارد المادية والبشرية والمالية واستخداماتها في الاقتصاد الوطنسي 
ا 
ونظرا لأهمية الجانب البشري وما يرتبط به من مسائل أجقاعية › 
فإننا سنشير إلى بعض الأهداف الخاصة بهذا الجانب . 
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أهداف تنمية الموارد البشرية وتشغيل.القوة العاملة مها : 

هذا العنصر الاإنتاجي مصدره الموارد البشرية ف الملجتمع بالاضافة 
حركة الهجرة › وهو صانع التقدم الاقتصادى والاجټاعي »> وجب 
آن يكون هو المستفيد الأول من ثمراته . والأهداف التي ينبغي أن 
تصاغ في هذا المجال ترمي إلى تأمين فرص العمل لكل القادرين عليه 
والباحئين عله من السكان . وترشید توظیف هذه القوى العاملة 
وتسوية القائض أو اللقصان في مواقع العمل المختلفة » على ساس 
وصح الهارة المناسبة فی موقع العمل المناسب ها . والعمل على رفع 
إنتاجية العاملين» عن طريق الاهةام بتأهيلهم المهني وبالنواحي 
الثقافية والاجتاعية› وما يرتبط ہا من ضرورة تعديل نظام القيم 
السائدة لصالح تعزيز العمل المنتج للرجل والمرأة على السواء أو 
مکافاۃ العمل بالأجر لملائم والمتوازن م الجهد» ولتامین مستوی 
معيشي جيد با لفهوم اللعاصر للعاملين وأفراد أسرهم والاستفادة 
القصوى من الخبرات الوطنية وتوفير اجو الدييقراطي والعملي ها . 

ينبغي أن ننظر للموارد البشرية عند صياغة هذه الأهداف لتدميتها 
وتشغيل قوة العمل منها » على أنها مفهوم اقتصادى اجتاعي » وأنها 
الأساس للرخاء والثروة الجتمع المادية 

وعند صياغة الأهداف في هذا المجال ينبغى أيضا أن ننظر للموارد 
البشرية من خلال تحركها المقبل على خارطة مواقم العمل . والتعرف 
على أسباب ذلك التحرك » مثل دخول أعداد جديدة من السكان إل 
العمر الإنتاجي وخر وج البعض منهم إلى سن التقاعد وزيادة حجم 
قاعدة الاإنتاج وتنوعها › الذى يتطلب زيادة ف عدد العاملين ۰ 
وتنوعا في اختصاصاتهم المهنية . وظهور فائض أو نقصان في بعض 
مواقع العمل نتيجة لتقلص أو لتوسع فرص العمل فيها» بعد 
الانتهاء من إكال سد مثلد ٤‏ أو استنفاذ مورد طبيعي » وما شابه 

ا 


ذلك . وعندما تزداد إنتاجية العمل بصورة آسرع من زيادة حجم 
الاإنتاج حيث تؤ دى إلى تقليص الحاجة لعدد العاملين › وتتيح هذه 
الزيادة في إنتاجية العمل الفرصة إلى تحريك الفائض منهم إلى أماكن 
الحاجة إليهم > أو قد محدث العكس . وقد يكون التحرك بدافع 
ذاتي للعاملين » بعد ازدياد تخصصهم أو وصومم لسن تجعلهم 
بحاجة إلى عمل غبر مره . أو قد يتطلب التوسع في العمران 
ستحداٹ مواقع جديدة للعمل » كا قد يكون التحرك لدوافع 
آخرى 

وهذه الحركة للموارد البشرية التي نؤ كد على ضرورة متابعتها عند 
الإعداد للأهداف في هذا الميدان » تجرى مترابطة مع ميدان سياق 
عملية تكرار تجديد الانتاج الموسع . أي أن الجانب البشرى يتحرك 
مؤثرا ومتأثرا با لجانب الآخر المادى للقوى المننتجة في المجتمع 
( وسائل الاإنتاج ) . 

فک نتحدث عن عملية تجديد الإنتاج الاجټاعي ادي نتحدث 
عن عملية تجديد إنتاج اموارد البشرية » حيث تتناول تجديد قوة الحياة 
لدى العاملين ومقدرتهم على ممارسة النشاط العملي والتعويض عن 
الفاقد الطبيعي ء وإغاء العاملين في موافع الأنشطة الاقتصادية وغير 
الاقتصادية ( الخدمات ) » وتأهيلهم النظري والعملي الملائم هذه 
المواقع: عند توزيعهم الأولى المرافق لدخومم سن العمل ( العمر 
الاإنتاجي ) > وإعادة توزیعهم التي ترافق حركة الموارد البشرية 
لمختلف الأسباب ! التي ذكرنا قسما منها . 


وعند تحدید هدف كفاءة توظیف القوة العاملة من هذه الموارد 


— 0¥ 


العمل المنجز في کل فرع أو نشاط اقتصادى وغبر اقتصادی » عل 
نطاق المجتمع بأسره . 

ومن الأهداف التي تستحق التحديد ف هذا المجال » مقدار نمو 
إنتاجية العمل » محسوبا بالسبة المشوية بالقياس لمرحلة الأساس 
امحددة في مثالنا هنا عام ۱۹۸١‏ . وذلك حسب الفروع المختلفة 
( زراعة » صناعةاستخراجية »> صناعة تحويلية ثقيلة » صناعة 
تحويلية خفيفة » بناء , . . الخ ) . وهذا الهدف يحدد أهدافاً أخرى 
مثل مقدار نمو الأجور والاإنتاج وعدد العاملين وما شابه ذلك . 
وهدف رصید ساعات العمل التي تتيحها الموارد البشرية > وتوزیعها 
حسب الحاجة إليها بين الفروع المختلفة » ونسبة المستخدم منها 
فعلا » ونسبة الطاقات البشرية الكامنة . وهدف رصيد أجور 
ومرتبات العاملين ۰ الذى یتحدد بالمقدار الخطط المتوسط للأجور 
والمرتبات مضر وبة بعدد العاملين المخطط حسب الفروع والقطاعات 
التي يحتويما الاقتصاد الوطني بمجمله . وهذا المدف يرتبط دف 
حجم الدخل الوطني وتوزيعه بين الاستهلاك والتراكمالاستشارى . 
وكذلك يوجد هنا مكانهدف اعداد الكوادرالع|لية باجتشاث بقايا 
الأمية » وبالتدريب والتأهيل المهني » واستمرار التزود بالمهارات 
والمعارف خلال العمل . وهدف تحسين إدارة وتنظيم ظروف العمل 
وتقليص وقت العمل المهدور » وهدف الانتفاع بأوقاتث الفراغ 
خارج العمل ووضع نظام مبرر علميا للحوافز المادية والمعنوية 
والاهتام بمکان العمل وصحة العاملين ¢ وما شابه ذلك من أهداف 
في هذا المجال لتنمية الموارد البشرية وتشغيل القوة العاملة منها . ومن 
بن الطرق التبعة في التخطيط للقوى العاملة » طريقة تقوم ٠‏ عل 
معرفة عدد المشتغلين أولا عند إعداد الخطة . ثم باستخدام تقدير 
مناسب لمعدل رأس الال اللازم لتشغیل کل عامل إضافي » يكن 


OA 


استنتاح حجم العمالة المترتبة على هذه الاستثهارات » كما سترد في 
الخال المذكور في الصفحات التالية عند الحديث عن حالة تطبيقية 
بأرقام أفتراضية للموذج إطار عام معدل النمو المستهدف خلال 
سنسوات خحطة خمسية لأعوام ( ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰ ) . وبمقارنة هذا 
العدد للع ل الذين ستحتاج اليهم الخطة با لدف المحدد من قبل 
الجهات المختصة عن التشغيل للقوى العاملة » يكن إجراء 
التسويات بعد ذلك » بعد إعادة الحسابات للتقديرات السابقة 
لغرض التوليف فيا بينها . أو أن يكون التقدير نابعا من أماكن 
الشغيل الى دد اجه ا للح اة عل سعيد كل مرد 
ومشروع « ومن ثم تجميع هذه الأرقام على صعيد الوزارة النوعية 
والقطاع النوعي »> وبعدها على صعيد مجمل الاقتصاد الوطني كا 
سيتبين ذلك من جدولة التشغيل للقوى العاملة فى ملحسق 
الجداول . وعندما يكون في البلاد امعنية فائض في القوى العاملة › 
فينبغي أن يكون احتيار الشروعات الجديدة مشجعا لبعحض 
المشروعات المكثفة للعالة على حساب المشروعات الكثفة لرأس 
امال › مع مراعاة نمو | مو إنتاجية العمل اللجتمعي في الأمد المتوسط 
والبعید کےا oo‏ الأول › 
عن المنطلقات لتتخطيط التقدم الاقتصادى والاجټاعي 


ےا 


۲۹ 


حال تظبيقية بازقام افتراضية لودج إطارعاح 
معدل الموالستهدف خلال سنوات خطة سيه 
- ۹۹۰ با لتاكيد عللولوية الموللطاعدة الإشاجية. 


إن ججموع الحاجيات الادية والخدمات الفعالة المكملة هما التي 
يخلقها المجتمع في فترة زمنية محددة » سنة واحدة مثلا » تساوي 
الاإنتاح الاجهاعي الاجمالي الذي يتجدد كل عام . وهذا الانتاج 
الاجتاعي من حيث القيمة التبادلية يتكون من مجموع الرأسال 
الثابت لمواد العمل والاندثار اللذان يدحلان فى العملية الإنتاجية 
زائدا القيم المضافة الجحديدة من عوائد العمل وعوائد التملك 
( أجور + أرباح وريع وفوائد ) ومن حیث الشکل الطبيعي أي 
القيم الاستعمالية هذا الإنتاج الاجتاعي › يجري تقسيمه الى وسائل 
إنتاج ومواد استهلاك . والمعيار الذي يستند إليه هذا التقسيم للإنتاج 
الاجقاعي الاجمالي هو طبيعة الاستخدام هذه المنتجات . 

ما تقدم يتضح بأن فرعي الاإنتاج الاجتاعي اللذين يتجددان » 
هما : فرع (أ) لاإنتاج وسائل الاإنتاج . فرع (ب) لانتاج مواد 
الاستهلاك . 

وللسبر على طريق التقدم الاقتصادي والاجتاعي ينبغي أن ينمو 
ولا وبأکبر المعدلات الممكنة إنتاج وسائل الإنتاج في الفرع (أ) » 
وبعده يأتي نمو إنتاج مواد الاستهلاك النهائي فى الفرع (ب) . 

والأهداف الاقتصادية والاججاعية الاجمالية والقطاعية الى سبفت 
الاإشارة إليها من الممكن توليفها ليتضمنها مثل هذا النموذج لمعدلات 
النمو خلال سنوات الخطة » انطلاقا من سنة أساس معينة . 


کا 


والنموذج كا هو مستعمل فى هذا السياق « هو الشكل المبسط 
لنمط تسيبر الاقتصاد الوطنى » حيث مجرده من وحداته القائمة فيه 
غل انفراة ويغظية فاته العامة اة اة فة اله 
الأقتصادية » . ^ 

وينبغي تأمين التوازنات الضرورية الداخلية فى هذا النموذج »› 
فها بين عرض السلع (إنتاج + استيراد ) »> والطلب عليها 
( استهلاك انتاجي + إستهلاك نائي + تراکم استثهاري + 
تصدیر ) . 

ونفترض في هذا المثال ( لبلد ما وبجلايين وحدات عملته ) بأن 
حجم الاستشا رات خلال نوات الخطة الخمسية ۱۹۸۲/ ۱۹۹۰ في 
الفرع (أ) لانتاج وسائل الانتاج > سيكون أكبر من حجم 
الاستث| رات في الفرع (ب) لاإنتاج مواد الإستهلاك النهائي » خلال 
نفس الفترة . 

أی أن : ث رأ) ٿث (ب) 


5 ے 
ٺٺ ثْ 


حیٺٹ أن : 

ث (أ) تساوی مستلزمات الاإنتاج الادية من الاستهلاك الوسيط زائدا 
قيمة الحزء المندثر من الموجودات الثابتة في الفرع (i)‏ لانتاج 
وسائل الاإنتاج : 

ث (ب) تساوي مستلزمات الاإنتاج امادية من الاستهلاك الوسيط 
زائدا قيمة المجزء المندثر من الموجودات الثابتة في الفرع (ب) 


(۱) : - د . هامیل فرانت : « حاضرات في التخطيط الاقتصادي . . ٤‏ تعریب د . ید 
مسعود »› مطبوعات المعهد العربي للعخطیط۔ الکویت ٠۹۷١‏ ك 


۲۹ 


لانتاح مواد الإستهلاك النهائي وبالتالي فان 
ن هي ناتج جمعها معا . 

والافتراض الثاني » لسهولة هذا التمرين » هو تساوي عوائد 
ال ت عوائد التملك . وأن عوائد العمل أي تعویضات 
اللشتغلين » من جور ومرتبات ومكافات نقدية وعينية أو ما يحتسب 
ضمنا ك| هو الحال بالنسبة لصاحب العمل الصغير » الذي يارس 
العمل بنفسه ويستحق ما يوازي الأجر نظير عمله » وما هو في حكم 
ذلك » جيعا تتحول إلى قيمة شرائية لامتصاص جزء من المواد 
الاستهلاكية النهاثية المتاحة . وإن عوائد التملك ( أرباح + ريع + 
فوائد ) للا لكين لوسائل الاإنتاج والتوزيع > کأفراد أو دولة . جزء 
منها يتحول إلى قوة شرائية تنص الحزء المتبقي من مواد الاستهلاك 
النهائي التاحة والفائض من هذه الدخول يدخحر ليضاف في السلة 
التالية إلى التراكم ر الاستشارات الجديدة ) . وذلك لزيادة وتوسيع 
مستلزمات الانتاج المادية في الفرعين (أ) و (ب) . وسيكون التوسع 
في الأجور والمرتبات فيهيا كتحصيل حاصل من القيم المضافة 
الحديدة خلال الستة التالية . 

والافتراض القالث في هذا التمرين للحالة العملية بأرقام افتراضية 
هو أن الاإنتاج يتضمن المنتج محليا زائدا المستورد في الفرعين (أ) و 
(ب) » وتصريف ناتج الفرعين المذكورين ألف وباء لتغطية الطلب 
الحلي زائداً الصادرات . ولكن لغرض التبسيط وتسهيل هذا الخال 
لن نتحدث عن التعجارة الخارجية كمتغر مستقل > وإن كان في الواقع 
لا يوجد آي قطر عر بي ليست له علاقات تعامل مع العالم ا لخارجي . 

ما الافتراض الرابع في هذا المثال » فهو أن الناتج السنوي للفرع 


EE 


(أ) يجري تصريفه كاستشما رات إستيعاضية زائداً استما رات جديدة فى 
السنة التالية في إطار الخطة . بحيث يوزع فيا بين الفرع (أ) نفسه 
معوضا المندثر وموسعا الموجود » والفرع (ب) أيضا معوضا المندثر 
فيه وموسعا للموجود . أي بتوزيع التراكم الاستثاري بصورة تجعل 
الطلب على الاستثمار يستوعب إنتاج السلع الرأسمالية المتحققة في 
الفرع (أ) . وهذا الافتراض ذاته ينطبق على الفرع (ب) المنتج 
للمواد الاستهلاكية النهائية . أي بتوزيع القيم المضافة بشكل يؤدي 
بجزء منها إلى زيادة استهلاك العاملين وأرباب العمل لامتصاص 
مواد الاستهلاكية المنتجة ني الفرع (ب) . ويجدد التنبيه هنا إلى أنه في 
الحياة العملية مجرى ادخار جزء من هذه القوة الشرائية بصفة 
احتيارية » أو غير اختيارية كا في حالة الاحتجاز لجزء من الدخل 
لأغراض التأمين الاجتاعي ولتسديد الضرائب وبالتالي فإن الفائض 

من المواد الاستهلاكية يعتبر فى مثل هذه الحالة كمخزون . 

معاني الرموز فى هذا المثال : 

(أ) فرع إنتاج وسائل الانتاج . 

(ب) فرع إنتاج مواد الإستهلاك النهائي . 

(ث) مستلزمات الانتاج المنادية + جزء من الموجودات الثابتة . 

)م( تعويضات المشتغلين › أي عوائد العمل من جور ومرتبات 
ومكافآات » با فيها ما محصل عليه أصحاب الأع| ل الصغرة 
كمقابل لعملهم نقداً وعينا كا هو الحال في الزراعة . 

(ف) فائض التشغيل » أي عوائد التملك من فائض العمليات على 
شکل أرباح وريع وفائدة لمالكي وسائل الاإنتاج والتوزيع كأفراد 
أو دولة . 

(م + ف) القيم المضافة الجديدة » أي الدخل الوطني الصافي . 


ت 


(ك) التراكم للاستش|ارات الجديدة » لتوسيع ث (أ) وث (ب) . أي 
يخصصونه لواد الاستهلاك النهائي ( الفردي والجاعي ) . 
الاإنتاج المادية من الموجودات الاإنتاجية من وسائل العمل 
ومواده » إلى محصص الأجور والمرتبات وما في حكمها . 

الموسع ١‏ حیٹ ک)| سبقت الإشارة قبل قليل › يقسم الاإنتاج 

الاجهاعي الا مالي من حيث القيمة التبادلية النقدية إلى ث + م + 

ف . ومن حيث القيمة الطبيعية الاستعمالية إلى فرع (أ) لانتاج 

وسائل الاإنتاج ¢ وفرع (ب) لاإنتاج مواد الاستهلاك النهائي . 

الغرودية ن ف (0 لاإ وال اتح زف رب ج 


)١(‏ للاستزاده حول هذه المنهجية يكن مراجعة : مجموعة من المؤ لفين « الرأسالية » » تعريب 
د . داود حيدو » مطبوعات مكتبة الزهراء الحديثة » دمشقی ۱۹۷٩‏ . 
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تتبين من هذا الشكل التخطيطي المبسط العلاقة العضوية 
الضرورية بين فرع (أ) لاإنتاج وسائل الاإنتاج وفرع (ب) لاإنتاج مواد 
الاستهلاك النهائي خلال عملية تجديد الاإنتاج المجتمعي الموسع . 
وهذه العلاقة الضرورية ينبغي إدراكها بصورة علمية دقيقة حتى لا 
تحدث تجاوزات ها تنعكس فى الحياة العملية باختلالات تعرقل مسر 
التقدم الاقتصادي والاجاعي . فإذا حصلت مبالغة في تغليب زيادة 
معدلات نمو فرع (أ) » فهذا يعني توسعه بسرعة وتشغيله لعدد کبير 
من العاملين الذين تتحول الأجور والمرتبات بأيديهم إلى قوة شرائية 
ينزلون بها إلى السوق . فإذا كانت معدلات نمو فرع (ب) بدرجة 
مبالغ ف تخفيضها فإنه ۹ يستطیم هذا الفرع تقديم مواد الاستهلاك 
النهائي اللازمة لتصريف القدرة الشرائية المطروحة بايدي اللستهلكين 
ما يۇ دي ای زيادة التضخم ¢ آي ارتفاع الأسعار وانخفاض 
الدحول الحقيقية للسكان . وإذا كانت الأسعار مثبتة وتخضع لرقابة 
مشددة » فلجد ظاهرة الطوابر فی انتظار الحصول على المراد 
الاستهلاكية وكلتا الحالتين تضعف الحوافز لدى المنتجين وهذا يؤدي 
إلى انخفاض إنتاجية عملهم ويكون الخاسر هوالمجتمع بأسره . 
وعندما بحصل العكس في هذه العلاقة الضرورية ويبالغ في معدلات 
نمو الفرع (ب) مما يؤدي إلى توسعه وحاجته التزايدة لطلب 
التجهيزات والسلع ال من الفرع (أ) » وعندما لا يكون هذا 
الأخير قادراً على تلبية الطلب تظهر الاختناقات في الفرع (ب) ولا 
يتمکن من الاستمرار في تحقيق معدلات نوه المرتفعة . 
فى الصفحات التالية نتابع هذا ا مال لمعدلات النمو خلال سنوات 
خطة خسية لسنوات ۱۹۹١ /۱۹۸٩‏ بأرقام وبلايين وحدات نقدية 
افتراضية لبلد ما » ملكية وسائل الاإنتاج والتوزيع فيه » ملكية 


- ۲۹ 


ختلطة لالأفراد وللدولة › وهو وصح مقارب إلى ما هو عليه ال حال في 
الأقطار العر بية خلال هذه المرحلة من تطورها , 


TV 


ا۷ ل ت 


IT IST 


)^( 


e 
( 
+ 
«ن‎ 
6 
ب‎ 


السنة الثانية للخطة الخمسية عام ٠۱۹۸۷‏ 
(ف) 


|۷ 1 ت 


eT |F 


TIME 


۱ 


3 


NY 


السنة الرابعة للخطة الخمسية عام 
)¢( 


۸۹ 
(ف) 
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تحاول أن ز 


نة الأساس ٠۹۸١‏ 


الستة الأولى للخطة ٠۹۸٩‏ 
السنة الثانية للخطة ٠۹۸۷‏ 
السنة الال للخطة 1۹۸۸ 


بعض الاستنتاجات من تجميع بعض المؤشرات وحسابما استنادا للأرقام 


الثال : جدول بيين تطور الإتتاج الاجتاعي الاجالى بفرعيه خلال سنوات الخطة 


[تتاج الفرع (أ) 


الواردة 


فی هذا 


e 


جدول يبين تطور كل من الدخل الوطني والاستهلاك والادخار للتراكم الاستثا ري خلال سنوات الخطة 


الدحل الوطتي الصاني أجلة الاستهلاك للعاملين باجر ومرتب (م) ولالكي وسائل الادخار للتراكم 


( القيم المضافة ) الانتاج أفرادا أو دولة ( جزء من ف ) ( الحزء المتبقي من ف) 


رم + ف) | الر ق 
القياسي 


لسنة الثانية للخطة ۲۹۸۷ 
السنة الثالثة للخطة ۱۹۸۸ 
لسنة الرابعة للحطة ٠۹۸۹‏ 


E 


جدول يبين ميزان التشابك ف الاقتصاد الوطني ف سنة الأساس 1A0‏ 


(ب) الجموع اھا : ادخار 
العاملين للترا اکم 


الانتاج الاجتاعي الاجالي 


#ق حالة حساب التعامل مع العالم الخارجي يضاف إلى ما هنا بند الصادرات . 


— ۷Y 


ٍ نه الآحرة للخطة عام ۰ ۹۹ 
جد ل يبين ميزان التشابك في الاقتصاد الوطني في السنة الأخيرة للخطة م 


اسا 
العاملين 
11o‏ 

IV,o 


الانتاج الاجتاعي الاجالي 


و E 1 j ( 1 1 ii‏ اذ 1 اها ا i‏ اد أت 
ا 0 1 a‏ ما هنا بند الواردات . 
في حالة حساب الت 1 ٢‏ رې 2 ل : 

e # 


من تحليل الو شرا ات التي توصلا إليها في الحداول السابقة التي 
جری حساما من تطور الاإنتاج الاجټاعي الاجالي بفرعيه ر( و(تب) 
ومیزال ا N‏ الوطني ء ٤‏ یکن ستنتج ما يلي : 
هذه اللثطة » وهو غو ضع (i)‏ لاع رسالل الاإنتاج ویر أعلى من 
السنوي لنموها عل التولي هو د E‏ لفرع 
الاستشارات الحديدة للفرع ر( مقارنة e‏ ك > وبالتالي 
فإن النمو للتركيب العضوي في (أً) كان E‏ 
كا أن الهدف الثاني » وهو تأمين التناسبات الداخلية ( الاتساق 
والطلب عليها ¢ وكذلك عرض السلع للمواد الاستهلاكية 
النهائية والطلب عليها » قد تحقق هو الآخر . 
ك يلاحظ ان معدلات نمو الاإنتاج الاجتاعي الاجمالي کائنت متزايدة 
باستمرار بالنسبة لسثة الأساس ۱A٥‏ لك يعود إل أن N0 ٠‏ 


ا ث (ب ٿث را 
ٿث (ا) 2 Ea‏ ٿ () 2 ت 


ME ع (ب)‎ (DE 
أي أن نسبة الاستلهارات الموجهة للفرع (أ) لانتاج وسائل الانتاج‎ 
ا كانت أكبر من نسبة رأس الال المستخدم في هذا الفرع‎ 

بالمقارنة مع الرأسيال الكلي .ت ل : 


» للاستزادة حول هذا الموضوع راجم : د . عمرو عيبي الدين : « التتخلف والتنمية‎ )١( 
.- ۵ ارء المتعلى بالتخطیط دار النهضة ۔ بيروت‎ 


VA — 


_ ك] هو معروف أن المتوسط الحسابي لدخل الفرد هو خارج قسمة ‏ 
الدخل الوطني على عدد السكان لكل سنة من سنوات الخطة 
١/٩‏ . ولذلك فإن معدل النمو هو على وجه التقريب 
عبارة عن معدل زيادة الدخل الوطنی مطروحا منه معدل تزاید 
السكان خلال كل سنة من سنوات الخطة الخمسية في مثالنا هذا 
لسنوات ۱۹۹۰/۱۹۸٩‏ . وحيث إننا لم و نة 
السكان فإنه لا يكن الحديث من هذه المعطيات المتاحة في هذا 
المثال عن معدل زيادتهم السنوية خلال سنوات الخطة » لكي 
نستخلص منه المتوسط الحسابي لدخل الفرد . ولمذا نكتفي هنا 
بالإشارة إلى هذه الناحية التي يجب أن تسب في الواقع العملي عند 
صياغة الخطة » وقد جرى تجاوزها في هذا المغال لغرض التبسيط 
لكي يحدث جرد لنمو » فإن الأمر يتطلب أن يزيد معدل نمو 
الدخل الوطنى عن معدل نمو السكان خلال كل طور من أطوار 
لتقدم الاقتصادي والاجتاعي المشمول ني الخطة . 

نلاحظمن أرقام تطو ر الاستهلاك النهائي آنا مع نوها المطلق خلال 
سنوات الخطة ۱۹۹١ /۸٦‏ » إلا أن معدل نموها السنوي كان أقل 
من معدل النمو الستوي لكل من الأتاج الاجتاعي اللجمالي 
وللدحل الوطني الصافي . | أن نسبتها إلى مجموع الدخل 
الوطني الصانی كانت فى تنازل من ۷, ۸٥‏ في سنة الأساس عام 
٥‏ إلى ۲ ,۳ ۸/ في آخر سنة للخطة عام ٠۹۹۰‏ . وبذلك فقد 
أتالحت الفرصة لنمو الادخار للتراكم الاستثاري . وهذا التنازل 
في الوزن النسبي للاستهلاك لم يكن المعني به استهلاك العاملين 
بأجر ومرتب وما يماثلهم] من دحل لأصحاب الأعال الصغيرة › 
وإنغا جاء على حساب الوزن السبي لاستهلاك مالكي وسائل 


— ۲۷۹ 


الإنتاج والتوزيع كأفراد أو من الاستهلاك البذخي لبعض 
ء 

الاستهلاك الجماعي الذي يخدم المجاهير الواسعة على شكل 
خدمات تعليمية وصحية وما شابه ذلك » بدو دفع آو بأسعار 
حفضة . وكذلك من الممكن أن يصب على شكل دعم لتخفيض 
زدنا الادخار للتراكم الاستشاري لتوسیع القاعدة الاإنتاجية ¢ دول 
أن يکون على حساب استهلاك القاعدة الشعبية العريضة من 
حدودا من البداية وبالتالي سیکون عندهم حافز لزيادة الاإنتاج 
الذي ينعكس مردوده عليهم بزيادة استهلاكهم من ثمراته » أي 
أن يتحقق بعد توفيبر المقدمات الضرورية التي سبقت الإشارة إليها 
في الفصل الأول . 

وما تقدم يتبين وجود ترابط عضوي بين الأهداف المحددة للخطة 
والطاقات الإنتاجية اللازمة تحقي ی هذه الأهداف . وعلد مقابلة 
هله الأخيرة بالطاقات الاإنتاجية القائمة سیقودنا هذا لمعرفة الفجوة ف 
الطاقة الاإنتاجية ¢ وهي التي ستحدد حجم الاستثارات المطلوبة . 
ومن هذا ينتج أن تقدير حجم الاستثارات الحديدة يتوقف عل 
عوامل من أهمها ٩:‏ 

- مستوى الزيادة المطلوبة ف الناتج الصافي ) الدحل الوطني ) وهي 
تتوقف على جموعة عوامل أحدها معامل الرأسمال/الناتج . 


» ٠٠٤ مدخل لدراسة الموازين الاقتصادية واستخداماتها ص‎ ١ : د . سعد حافظ محمود‎ )١( 
2: مصدر سبق ذکره‎ 


— A۰ 


قدرة الطاقات الانتاجية الالية على تحقيتق هذه الزيادة ف الناتج 
الاجټاعي الصافی « آي الدخحل الوطني . 

- مستوی تشغیل الطاقات الحالية . 

لخحخصص الاندثار › أي الاهتلاك السنوي للموجودات الثابتة 
المنتجة , 


ال ف امیکلي للموجودات الانتاجية الثابتة . 
اتجاهات معدلات الاستثهار في السنوات السابقة للخطة . 


ٹم جري تفصیل مکونات الرقم الاجالي للاستثار بين زيادة 
الموجودات الاإنتاجية الثابتة ومقابلة الاندثار السنوي لاهتلاك هذه 
لموجودات ( = الاستما رات الاستيعاضية والاحتياطات مع التغير في 
الملخزون) . 

وجري التمييز بين ما بخصص من هذه اللاسش| رات لتغطية 
وسائل العمل من الموجودات الثابتة ( الأصول الرأسمالية ) وتغطية 
مواد العمل من مستلزمات الانتاج . وجري التفريق في وسائل 
العمل بين الآلات والمعدات وبين المباني والإنشاءات وما يكملها من 
سكك حديدية وأعمدة كهرباء وتلفون وما يماثلها . وكذلك التفريق 
داخحل هذه الموجودات الثابتة ( الأصول الرأسالية فا بین 
المستخدم منها في المجال الانتاجي المادي المباشر »'والمستخدم منها في 
الملجال غير الاإنتاجي المادي ( الخدمات ) . 

وهذه التقسهات هامة جداً عند توزيع الاستثمارات وترشيد 
أوليات استخداماتها من أجل توسيع القاعدة الإنتاجية باعتبارها 
الأساس الحقيقي للتقدم الاقتصادي والاجټاعي للشعب بأسره 

وفي هذا المجال يوجد مؤ شر لقياس التجديد في القاعدة الإنتاجية 
نتوصل إليه من نسبة الموجودات الانتاجية الجديدة ( التكويسن 

— ۲۸۱ 


الرأسمالي ) التي دخحلت التشغيل لأول مرة إلى القيمة المتوسطة خلال 
العام لاجمالي هذه ا الثابتة القائمة . وكلا ارتفعت هذه 
النسبة » فهذا ر یعنی ارتفاعاً في معدل التوسع والتجديد في قاعدة 
الطاقات ا للبلاد . وھذا یکن يتبين من دراسة العلاقة 
بين التراكم » أي اللإضافات الرأسمالية الجديدة وهو ما يسمى 
بالتكوين الرأسمالى » والاندثار لاهتلاك الموجودات الرأسالية 
الثابتة » حلال الفترة موضع التحليل والقياس . 

وهذه إحدى الطرق المسطة لتقدير حجم الاستثمارات اللطلوبة 
للخطة الخمسية لسنوات /۱۹۸٩‏ ۱۹۹۰ » استكا لا للمثال الذي 
نحن بصدده وبأرقامه الافتراضية بملايين وحدة عملة البلد المعني » 
انطلاقا من الافتراض المحدد لهدف زيادة الاإنتاج الاجتاعي الاجمالي 
وبالتالي لزيادة القيم لقيم المضافة الجديدة ر الدخحل الوطني الصافي) . 
ونی مثالنا هذا» نتبع الخطوات التالية : 


١‏ - معرفة مُعاميل ( بضم الميم الأولى وكسر الثانية ) الرأسمال الذي 
هو مقلوب إنتاجية الاستثار ( إنتاجية كل دينار مستثمر ) . 
وبجعنى آخر لكي نحقق زيادة دينار واحد في الدخحل > کہ نحتاج 
من الدنانير التي يجب أن نستثمرها للوصول إلى هذا المدف“ 
وهذا المعامل يختلف من قطاع إلى آخر بل يختلف داحل كل قطاع 
من مشروع الى آخر . 

۲ - معرفة القيم المضافة الجديدة » أي تقدير الزيادة فى الدخل 
e‏ وهي کيا ڄاءت في 


ا مخال : 00 
14۸A 0‏ وهو o۹‏ 


المتبقي هو الزيادة الملخططة للقيم الملضافة الجديدة ٣٠١‏ 
TAY‏ = 


بملايين وحدة عملة البلد المعني ( مليون دينار مثلا ) . 


8 الاستشمار اللازم لفرع (أ) لاإنتاج وسائل الانتاج = 


معامل الرس ال 
x‏ = ۹46 
f,‏ 


رالاستثار اللازم لفرع (ب) لاإنتاج مواد الاستهلاك النهائي = 


معامل‌الرآس) ل 
x‏ 1 = 
AA‏ ,‘ 


٠‏ إذن جملة الاستنما رات المطلوبة تكون بجمع كل من الاستشا رات 
اللازمة للفرع (أ) وللفرع (ب) »> وهي في هذا الخال تساوي = 
۳٤١ = ه١ + ٥‏ مليون بوحدة عملة البلد المعني . 
# معامل رأس الال في مجمل الاقتصاد الوطني سيكون وفقا لمعطيات 
هذا امال » حاصل تقسيم جملة الاستثمارات المطلوبة على الزيادة 
المقدرة فى الدخل الوطنى خلال هذه الفترة للخطة الخمسية لسنوات 
1 ا1 


القيمة المضافة 
اللقدرة في آخحر 
سنة للخماة 


القيمة المضافة 

اللقدرة في آخحر 
سنة للخطة 

Yo 


a TAY A 


الأساس عام ۱۹۸١‏ تساوي ٠١‏ مليون من وحدة عملة البلد المعني . 
وباعتبار استشاراتها تۇدى | إلى زيادة الانتاج خلال السنة الأرلى 
للخطة عام ۱۹۸١‏ فنحسبها في حين مدخرات السنة الخامسة للخطة 
عام 1۹4۰ ستظهر نتائجها في السنة التالية للخطة أي في عام 
١‏ .»۰ وهذا نستبعدها في حساب معامل الرأسال هذه الفترة › 
وبذلك تكون جملة المدخرات للتراكم الاستثهاري كما يلي : 


Fgo= Ao++Ar+Vi + + 


ا 


و ا ا قا ا و 
1٥‏ 


والتعرف على معامل الرأس|ال مهمة ليست سهلة › وتحتاج اى 
ت 
الاجمالي > مم ألحذ ار التقدم ا التي بمكن أن ص 
خلال سنوات الخطة _ ۱۹۹۰ عند الحساب . 


ےا 


AE 


خاتة 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجټاعي > « إنما هو تطبيق مباشر 
لفهوم التفكير العلمي المنهجي من أجل حل مشكلات المجتمع 
ا . ولقد أصبح من ا ألوف في عالنا ا معاصر أن نسمع تعبيرات 
كالتخطيط الاقتصادى أو الخطة الاقتصادية والتخطيط 
الاجتاعي . . . وكلها تعبيرات تدل على اعتراف المجتمع الحديث 
بأن ميادين أساسية للنشاط البشرى » أصبحت توجه بطريقة علمية 
منظمة » بعد أن كانت تترك لتنمو على نحو تلقائي » أو تخضع 
لتنظهات مؤ قتة تغيب عنها الصورة‌الشاملة للميدان بأكمله » وتسري 
خلال وقت محدود فحسب . وکل نجاح بحر زه التخطيط في عالمنا 
المعاصر إنما هو نجاح للنظرة العلمية في تدبير شؤ ون الاإنسان » 0 

ومن الممكن أن نشير بإيجاز إلى الخطوط العامة لملامح تجربة 
التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجټاعي أو محاولات الأخذ به › ف 
ثلاث مجموعات من الدول . 
أولا : في البلدان ذات الاقتصاد المخطط مركزيا : 

لقد ظهر التخطيط لأول مرة مجمل الاقتصاد الوطني في الاتحاد 
السوفييتي » حيث كانت البداية في مطلع العشرينات من هذا 
القرن » عندما ت تم تأسيس « المجلس الأعلى للاقتصاد الوطني » ومن 
ثم د هيئة تخطيط الدولة » » بلجانہا القطاعية والاقليمية وشروعها 
بالمأارسة التخطيطية ء حيث وضعت أول خطة في ذلك الوقت 
البلاد وكان ٤ e‏ کک الكهرباء 

الجلس Ny‏ » الکویت ۱۹۷۷ » ص ٠٤‏ . 

— ۸۵ 


كان يشكل الحلقة المركزية للتقدم » لأنه يوفر الطاقة اللازمة للنهوض 
بالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات » وفى بقية المجالات الأخرى 
للحياة . وني عام ۱۹۲۸ تم إعداد أول خطة خسية لتطوير الاقتصاد 
الوطني » ثم أحذت تتعاقب الخطط الخمسية » وأحيانا لفترات اقل 
أو أكثر حسب الظر وف المستجدة . وعلى هذا الطريق سارت بلدان 
المنظومة الاشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية . وني مرحلة متأخرة 
ظهر عمل تخطیطی مشترك فيا بين هذه المجموعة من البلدان 
الاشتراكية فى إطار خحطط طويلة الأجل . 


ورغم التنوع الموجود في المارسة التخطيطية الذي فرضته 
خحصوصيات هذه البلدان والتبايين ف مستوی تطورها الاقتصادي 
والاجتاعي الذي انطلقت منه › هذا النوع من التخطيط الشامل 
یستلد على آ عامة مشر . إنه يۇ كد أن وسائل الاإنتاج 
والتوزيع وسر رة ق لد بد ن تدم رن أجل المنفعة 
العامة ولتحقيق غايات المجتمع بأسر . وأن يكون التوزيع للدخل 
e a EY‏ 
كميته ونوعيته وأهميته الاجةاعية . وهذا يعني سيطرة الملكية 
الاجتاعية ( القطاع العام ) والملكية الما عية ( القطاع التعاوني ) على 
وسائل الاإنتاج والتوزيع الرثيسية في كافة القطاعات » وأن تكون 
السلطة الفياسة ماخ ال ار م اة اة ى االات 
الشعبية فعلا . وأن تستخدم هذه السلطة التخطيط الشامل كأداة 
لتنمية وتنظيم وتسيير الاقتصاد الوطني » بجوانبه المادية والمالية ولقوة 
البشرية ¢ كوحدة واحدة متكاملة عضويا . وذلك بالاعټاد 
على مبدأً المركزية الديقراطية » وهو المبدأً الذي يشتمل› فی ذاته » 
على إدارة الاقتصاد المخططة المركزية » وعلى مبداأ الدعقراطية المعتمد 
على مبادرة جماهير الشغيلة الواسعة وعلى نشاطها المبدع ¿ وعلى ضوء 
۲۸١‏ - 


مفعول قانون التطور المنهاجي المتوازن لمختلف فعاليات الاقتصاد 
الوطني ارتباطا مع بقية الحركة فى المجتمع . © 
ثانيا - فى البلدان ذات الاقتصاد المرسل : 


الاقتصاد المرسل الرأسم)الي يقوم على أسس » منها الملكية الخاصة 
لوسائل الاإنتاج والتوزيع وما ينتج عنها من تعدد واسع لمراكز إصدار 
القرارات الإنتاجية والتوزيعية » والتبادل السلعي في السوق بدافع 
تحقيق أقصى ربح نمكن لصاحب المشروع . ومن بين المظاهر الجديدة 
فى هذا الاقنصاد ظهور الشركات الاحتكارية العملاقة › ورأسالية 
الدولة الاحتكارية وزيادة تدخلها فى الحياة الاقتصادية » ونتيجة 
للأزمات الدورية التى: تعرض هما هذا الاقتصاد ودمرت الكثر من 
قواه المنتجة » فقد برزت دعوات ( على سبي ل الخال الاقتصادى 
الألماني هيلفردنغ في العشرينات » والاقتصادي الإنجليزي جون 
کينر في الثلائينات » ومن سار على دعوتهيا من بعدهم) مع التجديد 
فيها ) » إلى ما يسمى بالرأسالية المنظمة أو الموجهة أو المخططة . 
وقد بينت هذه الأفكار أن الاستخدام الواعي للسياسة الالية والنقدية 
يكن أن يؤ ثر على مسار تطور الكليات الاقتصادية » مثل الاستشار 
الكلي والدحل الكلي » والأسعار والتشغيل » وغيرها من المتغيرات 
الاقتصادية الاحمالية وتنفيذا یله الأفكار ظطهرت عحاولات 
الحسابات القومية وإعداد الموازنات القومية عن توليد الدخل القومي 
واستخدامه » بل وحتى إعداد البرامج والخطط الاقتصادية . كل 
ذلك من أجل تجنب الكساد وتحقيق الانتعاش ف الحياة الاقتصادية ف 
ظل الرأسالية . 
)١(‏ : د . محمود احمد الشافعي : « التخطيط الاشتراكي وتطوره» » بحث مقدم الى الم تمر 

الرابع لاتحاد الاقتصاديين العرب ء الذي انعقد خلال شهر آذار ( مارس) في الكويست 

. ¥۳ 


— FAV _ 


إن نتفتق مع الرأي القائل بأن طبيعة وخصائص هذا النوع من 
التخطيط الرأسمالي تتسم با يلي ٩:‏ 
- إنه تخطيط جزئي » سواء على مستوى المشروع أو على مستوى 
إنه تخطيط وظيفي » آي إنه دف إلى الحفاظ على العلاقات 
الاقتصادية الرأس | لية السائدة والاستفادة من هذه العلاقات 
لتصحيح الخلل الذي يعرقل نممو الرأسمالية . 
إنه تخطيط تأشيري بشكل آساسي يقوم على إقناع أصحاب 
الفعاليات الاقتصادية لتوجيه تشاطهم في إتجاهات معينة عن طريق 
توفي ا لمؤ شرات المتوقعة أو عن طريق إجراءات معينة لتحريضهم 
للترجه نحو اتجاه معین وهو تخطيط توجيهي ي المواقع التي يكون 
للدولة فيها إمكانية فعلية لادارة اللشاط » كا هو الحال في 
ثالفا : في البلدان الأكثر حاجة للتنمية : 
إن أشكال ومحتوى المحاولات التخطيطية الامائية في المجالين 
الاقتصادي والاجټاعي ف البلدان الأكثر حاجة للتنمية ومنها الاقطار 
العربية تتحدد بالتأثيرات المتشابكة » بين نشاط الدولة الهادف 
والعمليات العفوية الحارية في الحياة الاقتصادية والاجټاعية . وتختلف 
وقطاع الدولة› التي تتباین ف هله البلدان ۰ 
واللاحظ هو أن نشاط الدولة يتجه في الكثر من هذه البلدان إلى 
تكوين وإقامة العلاقات الاإنتاجية الرأسةالية التي تتعمق تبعیتها 
ا و و و ا ت 
)٩(‏ د . امد مراد « مبادىء التخطيط الاقتصادي » ص ۱۲۷-۱ مصدر سېق ذکره » . 


— ۲A۸ 


للنظام الرأسمالي الدولي . وني مثل هذه البلدان لا تقارس عمليا مهام 
التخطيط الشامل ۰ ولا یبنی له ساس حقیقی > ویکتفی بمظاهره 
الشكلية . ولكن فى عدد آخر من هذه البلدان الأكثر حاجة للتنمية 
والتخطيط هما » تحاول الدولة لحم الحمليات والظواهر العفوية 
ومقاومتها وإخحضاعها » بقدر الامكان > إلى حاجات التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي ¢ ولكن حتی فی مثل هذه البلدان م تکتمل 
بعد المقدمات الموضوعية والذاتية الضرورية ا لحارية فيها » غير قادرة 
على تأمين رقابة قاصرة في أحسن الأحوال » على إحداث بعض 
التطورات ف بنية الاقتصاد الوطني . وسوف تدوم هذه الحالة ما دام 
سائداً الانتاج الصغير المبعثر والعلاقات الانتاجية العفوية والتبعية 
للنظام الرأسهالي الدولي ,© 

إن النتائج المحدودة مذه المحاولات التخطيطية كا نراها في 
أقطارنا العربية › يجب أن تحثنا على تفهم ضرورة إعادة بناء الهيكل 
الاقتصادي الاجټاعي الموروث والعمل على تحرره من جميع آشکال 
التبعية ونتائجها السلبية . وضرورة تحقيق مثل هذه التحولات 
الجذرية فيه وهيد السبل لتكامله على الصعيد القومي » ومعامة 
مشاكله كلها من وجهة نظر المصالح الوطنية في إطار الاختيار 
الاجټاعي ۰ ولیس من زاوية مصالح ضيفة لفثة محدودة . ومثل هذا 
التوجه يتطلب توسيع الوظائف الاقتصادية والاجتاعية للدولة › 
واستشارة الجا هير الشعبية وجذبما للمشاركة المباشرة الواعية في تحقيق 
التقدم الاقتصادي والاجټاعي > لأا ف الأساس هي صانعة هذا 
التقدم . 

إننا نشارك الرأي الذي یڑ کد أن التقدم الاقتصادي والاجټاعي 
)١(‏ كولنتاي : « التخطيط في البلدان النامية » » مصدر سبق ذكره . 


— ۲۸۹ 


اللشاطات غير الاإنتاجية أو التي تقع على هامش العملية الاإنتاجية « 
وبالاصرار على الجهد القطري . وكذلك لن يتحقق بتركيز الاهةام 
على نوع معین من التصنيع المرتبط بالأسواق الخارجية وزيادة الاإنتاج 
بنهج يفصل التنمية عن رفع مستوى معيشة الجا هير الشعبية . مما 
يجعل زيادة الإنتاج تتحول إلى زيادة في أرباح الشركات الرأسالية 
الأجنبية ولأصحاب الدخول الطفيفة في الداخل . 

إن التقدم الاقتصادي والاجتاعي المخطط يكن أن يتحقق انطلاقا 
من منظور آفاق التكامل الاقتصادي العربي ومن مصلحة الجاهير 
الشعبية . وذلك بالربط العضوي بين التنمية وما تستدعيه من إعادة 
بناء للھیکإ الاقتصادي وتنوعه واندماڄج الفط فيه وزيادة فرص 
وسکن وصحة وتعليم وثقافة ومواصلات > وغبرها من ضرورات 
الحياة المعاصرة . 

وبعبارات موجزة إننا نتفق مع العالم بتأكده على أن التقدم 
الاقتصادي والاجټاعي الخطط لا يتحقق باستمرار ترقيعي تجميلي 
للبنية التابعة المتخلفة الراهنة وإ نما يمكن أن يتحقق من خلال بنية 
جديدة مستقلة متحر رة حقا » متقدمة حقا »› ديقراطية حقاً 0 


. حمود أمين العالم : التمية الثقافية الحقيقية » مصدر سبق ذكره‎ : )١( 


— ۹۰ 


ملحق_ 
بعض الجد اول الق مكن أن تضم نها الخطة 


هذه الجحداول حصيلة تجميع مثيلاتها على مستوى اؤ سسات » 
ومن ٹم على صعيد الاتحاد النوعي أو القطاع » وعلى صعيد الوزارة 
النوعية » ثم تقوم هيئة التخطيط الوطني بعمل الجداول الموحدة على 
صعيد الاقتصاد الوطني بأسره . وتشتق منھا جداول على ساس عائد 
الملكية ( قطاع عام » خختلط › تعاوني » خحاص ملي › أجنبي إن 
وجد) » وكذلك تعمل جداول على المحور امكاني والمحور الزمني 
لكل سنوات الخطة » وبتفاصيل كل سنة منها . ويكون تصميم 
جميع أنواع هذه الجداول موحدا من قبل الدائرة المختصة لدى هيئة 
التخطيط الوطني ¢ وتضع رق| متسلسلا لکل اسهارة من هذه 
الحداول وال اة ها 
١‏ جدولة الاستدارات . 

۲ جدولة الانتاج الصناعي والزراعي . 
٣‏ _ جدولة التشغيل للقوى العاملة . 


۹ 


جدولة الاستشارات 


. جدول يبين التوزيع القطاعي للاستشمارات‎ - ١ 
. جدول يبين البرنامج المادي والزمني للمشروع‎ - ۲ 
. جدول يبين التوزيع الزمني للاستلهارات‎ - ۳ 
. جدول يبين التوزيع المكاني ( الإقليمي ) للاستثارات‎ - ٤ 
دولا ن ر کت الام ارات‎ 
جدول يبين توزيع الاستثارات داخل فرعي الاإنتاج الاجتاعي‎ - 
. الاجمالى‎ 
. جدول يبين توزيع الاستمارات حسب عاد اللكية‎ - ۷ 
. جدول بین مصادر تمويل الاستشارات‎ - ۸ 
. جدول يبين القروض الداخلية وخدمتها‎ ٩ 
. جدول يبين القروض الخارجية وخدمتها‎ ٠١ 


hS 


هيئة التخطيط الوطني 


١‏ - جدول يبن 
التوزيع القطاعي للاستشارات بملايين وحدات عملة 2 
البلد المعني خلال سنوات ٠۹۹۰ - ۱۹۸٩‏ د التوعي : 
الجهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


استخراجية| تحويلية 


ا جل 
ومواصلا ت الكهرباء الصحة التعليم أحری الاسشارات 


|_المشاريع المنقولة 


ل ا 
N‏ 


س 


STINE 


٢‏ جدول ییین 


البرنامج المادي والزمني للمشروع ملايين ميئة التخطيط الوطني 


الوزارة النوعية : القطاع أو الاحاد النوعي : 


وحدات عملة البلد المعني خلال الفترة e e‏ : 
۹ ۱44 اسم المشروع ورقمه في أ سأنطة : الحهة المتغذة وال حهة المشرفة : 
۰-۹ معلومات اخرى مثل وحدة القياس وغيرها : 


ملاحظة : 
خطة سايقة فيثبت هذا الوضع 
المادي للمشروع عند انتقاله 


تشید البناء آو جزء منه c‏ هل 
تم تجهیزه ببعض المکائن 


الخ 


4 أ‎ ISG 
جدول ییین هيئة التخطيط لوطني‎ ۳ 


التوزيع الزمني للاستلارات ملايين و [ 

ا E‏ القطاع أو الاتحاد النوعي : 

: الجهه المنفذة والحهة المشرفة‎ 1۹4۰ a 
: معلومات أخرى‎ 1 


0 چ 


٤‏ - جدول يبين 


التوزيع المكاني ( الاقليمي ) 
للاست ارات بملایین وحدات 
عملة البلد المعني خلال 
سنوات ۱۹۹۰-۱۹۸٩‏ . 


ملاحظة : 


هيئة التخطيط الوطني 
الوزارة النوعية : 

القطاع أو الاتحاد النوعي : 
الحهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أحرى : 


عند توطین المشاريم الجديدة ينبغي دراسة جموعة 
من المؤ شرات التي تساعد على التعرف على الربحية 
الاقتصادية / الاجتاعية عند اخحتيار المكان الخاسب 
مثل نكاليف الإنتاج ورفع مستوى التشغيل للعاملين 
في المنطقة ونسبة نمو دحول السكان فيها » وغيرها من 
المؤشرات الماثلة . 


۲۹۹ 


٥‏ جدول ین هيئة التخطيط الوطني 


ترکیب الاستشارات ملایین الوزارة النوعية : 
وحدة عملة البلد المعني خلال القطاع أو الاتحاد النوعي : 
سنوات ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰ . الحهة المئفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


i 3‏ س ت نشاءات سس نید € إدارة | ومرتبات أأخرى 
ف 3 للتشغيل 


ا 
EL‏ 


ک2 


٦‏ جدول يبين توزيع الاستثارات داخل هيئة التخطيط الوطني 


فرعي الانتاج الاجتاعي الاجمالي الوزارة النوعية : 
بملايين وحدات عملة البلد المعني القطاع او الا عي : 
خلال سنوات ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰ . الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 


معلومات أخرى : 


الإستشار ات في فرع (أ) | الاسشارات في فرع (ب) | جملة الاستمارات في الاإنتاج 
لانتاج وسائل الإنتاج لانتاج مواد الاستهلاك االاجتاعي الاجالي 
الها 


س 
جملة المشروعات الحديدة 


الجموع الكلي 
للاستشا رات 


— ۹A4 


۷ - جدول يبن هيثة التخطيط الوطني 


توزیع الاستشارات الوزارة النوعية : 
الة ۰ 
حسب عائدية الملكية بملايين وحدة النوعي : 
عملة البلد المعنى خلال سنوات ۹۹١ - ۱۹۸٩‏ . " دة والجحهة المشرفة : 
1 معلومات أخرى : 


جمله القطاع القطاع النطاع 
الاستما رات العام اللختلط | التعاوني 


کے 


A.‏ جدول ییین 
مصادر تمويل الاستهارات بملاين 
وحدات عملة البلىد هيئة التخطيط الوطني 
المعني خلال سنوات ٠ ٠١٠-1۹۸١‏ الوزارة التوعية : 
القطاع أو الاتحاد النوعي : 
الجهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخحرى 


أ المشاريم المنقولة 

اتروع ˆ إذا كان التمويل من التي تقدم هذه التسهيلات 
۲ -مشروع حصص الدولة 

من‌الأرباح الاثهائية ومبلغها بوحدة 

زائدا الاحتياطات العملة للبلد المققرض أي 

وحدة 
السنوية اومن مجموع العملة الأجنبية التفق 
الاهتلاكات السنوية . 


ريع 


(المقترض) والموعد المحدد 
للاستفادة منه » والمعلوما َ 


٩‏ جدول يبین هيئة التخطيط الوطني 

القر وض الداحلية وخدمتها بملايين وحدة الجهة المستفيدة من القرض : 
عملة البلد.المعني أو العملة الاجنبية المتفق قيمة القرض : 

عليها خلال سنوات الخطة وما بعدها . تاريخ بداية السحب : 


السنة الثالثة للخطة ۱۹۸۸ 
السنة الرابعة للخطة ٠۹۸۹‏ 
السنة الخامسة للخطة ٠۹۹۰‏ 


44۱ 
44۲ 
144۳ 
1444 
1140 


: جدول ییین هيئة التخطيط الوةطني‎ - ١ 
: القر وض النارجية وخدمتها بملايين وحدة الحهة المستفيدة من القرض‎ 
: عملة البلد المعني أو العملة الأجنبية المتفق قيمة القرض‎ 
: عليها خلال سنوات الخطة وما بعدها . تاريخ بداية السحب‎ 


السنة الآولى للخطة ۱۹۸٩‏ 
السنة الثانية للخطة ۱۹۸٩۷‏ 
السنة الثالثة للخطة ۱۹۸۸ 
السنة الرابعة للخطة ٠۱۹۸۹‏ 
السنة ا لخامسةللخطةء ۱۹4 


4۹1 
144۲ 
1۹4۳ 
44 
1440 


E 


جدولة الانتاج ( الصناعي ) 


١ :‏ جدول بین الانتاج الصناعي للسنوات الخمسة . 

۲ جدول یین الانتاج الصناعي للعام الأول من الخطة 

۳ جدول يبين المخزون الصناعي خلال العام الأول للخطة : 

. جدول يبون حركة الاإنتاج خلال سنوات الخطة‎ - ٤ 

ه ‏ جدول يبين حركة الموجودات الثابتة حلال سنوات الحطة . 

: جدول یبین المشتريات خلال العام الأول من الخطة‎ - ٦ 

۷ جدول يبين المبيعات خلال العام الأول من الخطة . 

۸ جدول یبین التكاليف خلال العام الأول من الخطة : 

٠‏ ۹ جدول يبين الدحل بمفاهيم المحاسبة القومية خلال سنوات 
الخطة . 
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الانتاج الصناعي للعام الأول من الخطة بملايين وحدة عملة الوزارة النوعية : الجهة المنفذة والحهة المشرفة : 
البلد المعني . معلومات آخری : 


E e O 


ملاحظة : في حالة المنتح الواحد » تهمل الفقرتان الف وباء ويثبت النتج الوحيد الذى خططله . 
ر ي 


٣‏ ۔ جدول يبين المخزون 
بملاين وحدة عملة البلد المعني 
خلال العام الأول للخطة 
. 


هيئة التخطيط الوطني 
الوزارة النوعية : 

القطاع أو الاتحاد النوعي : 
الحهة المنغذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخسرى : 


سلع وسيطة حام واولية مواد 
عمل اساسية 


-١ 


-۲ 


ملاحظة : على هذا الأساس » يتم عمل جدول للمخزون لحميع سنوات الخطة ۸٩‏ - ۱۹۹۰ 
»> وهذا يطبق على کل جدول سنوي . 


2N 


ئة التخطيط الو طني ٠‏ 

٤‏ - جدول ييين حركة الاإنتاج 2 الوزارة ر 
بملايين وحدة عملة البلد القطاع أو الاتحاد النوعي : 
المعنبي خلال ستوات الخطة الحهة المنفذة والحهة المشرفة : 
1۹4٩-7‏ . معلومات آخری : 


اللخر ون في بداية الاإنتاج خلال البيعات خلال 
سنوات الخطة سنوات اخطة 
/A 144۰/3 |‏ 1۹۹4۰ 


٠‏ جدول ييين حركة الموجودات الثابتة بملايين 
وحدة عملة اليلد المعني خلال سنوات الخطة 
۱۹٩4‏ . 


في بداية العمل 
بالخطة الخمسية 
1۸41/1/۱ 
بالأسعار الدفترية 


الموجودات المضافة 
الحديدة والموسعة 
خلال سنوات 
الخطة /۸٩‏ ۱۹۹۰ 


هخيعة الت لتخطيط الوطني 
الوزارة النوعية : 
الجهة النفذة والجهة المشرفة : 


معلومات أخرى : 


اهت لهتلك والس 
خلال سنوات الالنطة 
/A٦‏ ۱1۹۹۰ 


الوضع في نهاية 
العمل بالخطة 


1۹4۰/۳۱ 


ملاحظة : قد مجري تقدير الموجودات الثابتة في بداية العمل يالخطة بأثا نبا حسب سعر السوق » وليس فقط بالأسعار الدفترية » التي هي أسعارها 


عند الشراء ناقصا المندثر منها حتی ۱/ ۱۹۸٩/۱‏ . 


هيئة التخطيط الوطني : 


: جدول يبين المشتريات بملايين وحدة عملة الوزارة اللرعية‎ - ٦ 
: القطاع أو الاتحاد النوعي‎ . 
: الجهة المنفذة والحهة المشرفة‎ . 1۹۸٩ البلد المعني خلال العام الأول للخطة‎ 
: معلومات آخری‎ 
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٠۰× 
EEE E 


2 اا 
KORE EREN EEIN E‏ 


۷ جدول بين المبيعات بملايين وحدة عملة البلد المعني خلال هيئة التخطيط الوطني , القطاع أو الاتحاد النوعي : 
العام الأول للخطة ۱۹۸٩‏ . الو زارة النوعية : الحهة المنفذة e‏ المشرفة : 


a E 
٦1 

+X 
0 


۸- جدول ييين التكاليف بملايين وحدة عملة البلد المعني ٠‏ هيئة التخطيط الوطني , القطاع أو الاتحاد النوعي : 
خلال العام الأول للخطة ۱۹۸7 . الوزارة النوعية : الحهة المنقذة والجهة المشرفة : 
۰ معلومات أخرى : 


| -مستلزمات الانتاج المادية ( لمعرفة الحجم الطلوب لا بد من محرفة معدل الاستهلاك الاإنتاجي هذه المادة من أجل إنتاج وحدة ناتج 
واحدة 0 ومعرقة حجب الاإنتاج اللخطط) . 
۲ز ر الآجور ارات ا E‏ 


ااافا | غانات e‏ إن وجدت . 


- الباقي هو مجموع التكاليف . 
ولعرفة التكلفة للوحدة الواحدة من النتجات نقسم جموع التكاليف على حجم الانتاج اعد للبيم ف السوق 8 


۲ 


تابح جدول (۸) الذي يبين التكاليف : 
أحد الطرق المبسطة لحساب الاندثار ( الاهتلاك) 
والمقصود به في هذا السياق › » هو تعبير نقدي عن جزء من قيمة وسائل العمل ( مكائن وآلات ومباني ) 
من الموجودات الثابتة » آي ذلك الحزء الذي ينتقل تدر عیاً خلال عملية الانتاج الى المنتجات 
الجديدة ويشكل أحد عناصر تكلفتها : 


القيمة الدفترية لوسائل نققات الصيانة خلال العمر القيمة الصافية المتبقية 


العمل عند الشراء + الانتاجي هذه الموجودات - فمذه الموجودات بعد 
العدل السنوي إخراجها من العمل 
سسس 
ا 
e‏ نالرات ال ك 
إنتاجي هذه الموجودات الثابتة 
من وسائل العمل 
العدل السنوي المستخرج بالطريقة أعلاه وبالتالي يكن حساب حصة الوحدة الواحدة 
الملعدل اليومي = ج کے من النتجات من الاندثار وذلك بتقسيم 
للاندثار عدد أيام الانتاج الفعلية اللعدل اليومي للاندثار على عدد 


= 


: جدول ييين الدخل بقاهيم المحاسبة القومية بملايين وحدة هيئة التخطيط الوطني القطاع أو الاتحاد التوعي‎ - ٩ 
: الوزارة التوعية : الجهة المنقذة والحهة المشرفة‎ . 1۹۹١ - ۱۹۸7٩ عملة البلد المعني خلال سنوات الخطة‎ 
: معلومات أخرى‎ 


ت | السة الأول | السنة الثانية السنة الثالثة | السنة الرابعة | الستة الخاسة | رى 
للخطة ۱۹۸ اللخ ط۹۸۷ اللخط ۱۹۸۸ |ئلخطة ۱۹۸٩‏ | ۱۹۹۰ 


7 0 ا‎ ٤ 


E 


تابح جدول رقم )٩(‏ الذي يبين الدخل 


الدحل الصاف ر الربح ) 


قيمة الموجودات الثابتة + الأموال الدوارة 


قياس الريعية = 


مقارنة هذه النسبة (/ ) أو المعدل للريعية بامثل ها فى السنوات السابقة على صعيد الاقتصاد 
الوطني بأسره ¢ وفيا بين الفروع ¢ وبالنسبة للفروع المشابمة فى بلدان أخرى ¢ وداخحل الفرع 
مجموعة اؤ شرات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تستخدم في هذا لمجال . 


من الممكن الاستفادة من بعض الحداول السابقة » بعد تطويعها 
لغرض الاإنتاج الزراعي ¢ بالااضافة للجداول التالية 


. جدول پیین الاإنتاج الزراعي النباتي خلال العام الأول للخطة‎ ١ 

٣‏ جدول پیین مستلزمات الانتاج الزراعي النباتي خلال العام 
الأول للخطة . 

۳ جدول یبین استخدام الأراضي الزراعية حلال سنوات الخطة . 

٤‏ - جدول یبین الاإنتاج الزراعي الحيواني خلال العام الأرل 
للخطة 


ت ۷ 


۳۱۹١‏ س 


| - جدول ييين الإنتاج الز راعي النباتي بملايين وحدة هيئة التخطيط الوطني. الوزارة اللوعية : القطاع او الاتحاد 


عملة البلد المعني خلال العام الأول للخطة النوعي : الجحهة المنفذة والجهة المشرفة : معلومات أخرى 
7 .۰ : 


سنة الأساس السنة الأرل مزارع دولة مزارع تعأونية 
4A7 1A‏ 
EERE‏ 


TY 


-—- 


: ۔ جدول ییین مستلزمات الانتاج الزراعي النباتي بملايين هيئة التخطيط الوطني القطاع أو الاتحاد النوعي‎ ٣ 


وحدات عملة البلذ المعني خلال العام الأول للخطة الوزارة النوعية : الحهة المنقذة والجهة المشرفة : 
7 . معلومات أخرى : 


SEE 


قدأعلي | 


بذور وتقاوي 
ب ۔ مواد خام مساعدة وأسمدة 


ز۔ آخحری مثل التکالیف 
الاستنهارية وعمليات الإصلاح 
والصيانة وبعض الخدمات 


— 14 


2 جدول يسین استخدام الأراضي الزراعية 
بامکتارات أو الدوفات A‏ خلال ستوات 
الخطة ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰ . 


ا 
۲ - الأراضي القابلة للزراعة 
٣‏ - الأراضي المستثمرة 


٤‏ - الأراضى المزروعة 

ه - الأراضى المروية بالواسطة 
٦‏ - الأراضى المطرية البعلية 

۷- الأراضي المتروكة للراحة 


بالخطة 
۱۹۸1/۱1/۱ 


هىئة التخطيط الوطنيء الوزارة النوعية : 
القطاع أو الاتحاد النوعي : 

الحهة المنفذة والحهة المشرفة : 

معلومات آخرئ : 


بالخطة 
4۰/1/8۱ 


TIN 


٤ جدول بين الاإنتاج الزراعي الحيواني بملايين وحدة عملة هيئة التخطيط الوطتي القطاع أو الاتحاد النوعي‎ - ٤ 
: الو زارة النوعية : الحهة المنفذة والجهة المشرفة‎ . ۱۹۸٩ البلد المعني خلال العام الأول للخطة‎ 
معلومات أحرى‎ 


وحدة أ سنة الستة الاولى | ربع السنة | ريع السنة | ريع السنة | ريع السنة | الرقم التي 
القياس| الأاساس | للخطة الآول الثاني الثالك الرابم 
1A1 1A6‏ 
GL‏ 


ee ee 
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ه ‏ جدول ييين دخل المزرعة التعاونية بملاين وحدة عملة هميئة التخطيط الوطني الاتحاد النوعي للمزارع التعاونية 
البلد المعني خلال العام الأول للخطة 1۹۸1 . الوزارة النوعية : الزراعة الحهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


سنة الاساس اة الأول االرقمالقياسي 
۹A1.‏ 
۹A0‏ للخطة ۰ 


تسديد أقساط قروض + الفوائد 
والضرائب ولصندوق التضامن التعاوني 


| مدفوعات للنشاط الثقاني 
اعي 


- رصید توسیع 
إوالاتحاد النوعي أ التعاونية | - رصيد السيولة النقدية 


بے 


تابع الحدول رقم () لدخحل المزرعة التعاونية 


ا | 
ج 2 7 
ل 


مجموع أعضاء التعاونية يناقشون ويقرون هذا الأسلوب لتحديد وحدات العمل . فالنظام الداخلي للتعاونية يصنف أنواع العمل فيها 
ويضع لكل نوع » بالإضافة لعنصر الزمن الموحد المحدد بثاني ساعات » تثقيل الوزن عنصر الاختصاص وعنصر المسؤ ولية . وبالتالي 
یکون مقابل کل عمل » وحدات عمل متباينة » نظراً لتباين الاختصاص والمسؤ ولية » مع أن عنصر الزمن قد يكون موحداً للجميع . 
وتسجل في بطاقة كل عضو تعاوني وحدات العمل التي حققها ء وحاصل جمع كل وحدات العمل في الجمعية خلال العام مقسما عليه 
الرصيد من الدخل المخصص لتعويض العمل يوصانا لمعرفة المقابل النقدي لكل وحدة عمل . ويضربما بعدد الوحدات المنجزة من كل 
عضو الى معرفة دخله الستوي . وبطرح ما اخحذه ٠‏ من سلف يكون التبقي هو دخله الصافي . 


جدولة التشغيل للقوى العاملة 


دول نن فصضاكر فى الفل راتخا اماه ا خلال رات 


الخطة . 

۲ جدول يبون تقدير كل من الطلب والعرض للقوى العاملة حسب 
التخصص . 
منها والموسمية : 


. جدول يبين بعض المؤ شرات اهامة لتشغيل القوى العاملة‎ - ٤ 
. ه - جدول يبين تطور إنتاجية العمل خلال سنوات الخطة‎ 


ER 


ر 


: جدول يبون مصادر قوة العمل واستخدامها بآلاف هيئة التخطيط الوطني : القطاع أو الاتحاد النوعي‎ ١ 


الأشخاص ( أو بعدد' ساعات العمل ) خلال سنوات الوزارة النوعية : الحهة المنفذة والحهة المشرفة : 
الخطة ۱۹۸7 ۔ ۱۹۹۰ . 


١‏ -عدد السكان الذين هم في سن العمل 

۲ عدد الأشخاص الذين تزيد أو تقل 
أعمارهم عن سن العمل ويارسون 
العمل قعلا . 

۳ المدد الكلي للسكان القادرين عل 
العمل )۲+١٠(‏ . 


المخاحة. 
١‏ - عدد الماملين منهم في الإنتاج 

المادي موزعين على فروع الزراعة 

والصناعة والبناء . . الخ ( وموزعين 

-حسب قطاعات عاثد الملكية ). 
۲ عدد المشتغلين ني اللندمات التعليمية 

والصحية والثقافية رالادارية وما شابيها . 

( وموزعين آيضا حسب قطاعات عائد اللكية 
۳ن هم بدون عمل لختلف الأسباب . 


کے 


هيئة التخطيط الوطني 
الوزارة النوعية : 

القطاع آو الاتحاد النوعي : 
الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


۲ جدول ييين تقدير كل من الطلب والعرض للقوى العاملة 
حسب التخصص بالاف الأشخاص ( أو بعدد ساعات 
العمل ) خلال سنوات الخطة ۱۹۹۰-۱۹۸۲ . 


الفائض أو العجز 
التراكمي خلال ستوات 


۱۹۹۰ /۸٩ الخطة‎ 
e 


- بکالوریوس ملاحظة : تقدير الطلب يتم عادة عن طريق تقدير حاجات الاإنتاج والخدمات في سنة 
ه ‏ دبلوم بعد الثانوية الأساس والمتوقع في سنة المدف مع الأحذ بعين الاعتبار الاستفادة من التطور 
٦‏ - ثانوية فنية التكنولوجي . 

۷-ثانوية عامة أما تقدير العرض فيتم عادة عن طريق خرجات التعليم والتدريب وفقا إلى ما هو 
۸ - إعدادية فنية سائد في البلد المعني قي سنة الأساس وما هو متوقع في سنةالمدف وفقا لسار التعليم 
٩‏ إعدادية عامة المتوقع او المخطط . 

١‏ ابتدائية 

١‏ -دون الابتدائية 

۲ يقرا ویکتب 

Tee 1 


ملاحظة : هذا الجدول من الأفضل أن يبين كل سئة من سنوات الخطة وقد اختصرناها هتا لضيق ا مكان . 


۴ جدول يين الحاجة للقوى العاملة ( بالعدد) حسب هيئة التخطيط الوطني القطاع أو الاتحاد التوعي : 


التخصص وفيا إذا كانت دائمة أو موسمية خلال سنوات الوزارة النوعية : الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
الخطة ۱۹۹۰-۱۹۸7٩‏ . معلومات أخرى : 


لسنة الرابعة 
۱۹۸۸ ۹۸۹ 


STEN 


٤‏ - جدول ييين بعض المؤشرات اهامة لتشغيل القوى العاملة 


هيئة التخطيط الوطني 
الو زارة النوعية : 
القطاع أو الاتحاد النوعي 
الجهة المنفذة والحهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


وحلدة قم القي 
14۸0 ۰ 
۱ 1۹4۰ 


خلال سنوات الخطة الخمسية ۱۹۹۰-۱۹۸۱ . 


- الإنتاج الإجمالي آو الصافي بالأسعار المخططة 
- الانتاج الاجالي أو الصاني لكل عامل 
- حاجة تنفيذ خحطة الإنتاج من ساعات العمل 
ما يصيب العامل الواحد من ساعات العمل 
-عدد العيال المطلوبين 
المرتبطون متهم بالاتتاج المادي المباشر حسب الفزوع 
-منهم ع) ل خحدمات وشغيلة إدارة 
العدل الشهري المتوسط للأجر للمشتغل الواحد 
-- رصيد الأجور والمرتبات والعلارات 
- منها أجور أساسية ثابنة 
- منها العلاوات التشجيعية للأفراد وال اعات 
الوحدة العهارية للأجور محسوبة على أساس معدل كمية الأجو راعلى إنتاج الوحدة من المنتجات . 
- إنتاجية العمل ونسبة نوها خلال سنوات الخطة » وينبغي أن تكون أكبر من نسبة غو الأجوز والمرتبات . 


~~ VY 


۳ حجم الاإنتاج الجاهز المعد للبيع المتحققى بعمل الجميم 


ه ‏ جدول يبون تطور إنتاجية العمل خلال سنوات الخطة هيئة التخطيط الوطني الوزارة النوعية : القطاع إو الاتحاد 


۱۹۹١ -- 1‏ بوحدات عملة البلد المعتي . النوعي : الجهة المنفذة والجهة المشرفة : معلومات أخرى : 


السنة الأول |الستاالخامسة | الرقم القياسي 
للخطة | للخطة ٠۹۹۰٩|‏ 
۹۸7 :۹8 


١‏ حجم الانتاج الجاهز امعد للبيع المتحقق بعمل العال 
الدائمين 
يوم / عمل خطط للعا ل الدائمين 


۰ ۲ - حجم الاإنتاج الجاهز امعد للبيع المتحقق بعمل الال 


الموسميين 


يوم / عمل خطط للعال الوسميين 


يوم / عمل خطط لجحميع العمال 


— ۲۸ 


تابع جدول رقم (ه) 

حساب إنتاجية العمل 

لقد أكدنا على مؤ شر إنتاجية العمل باعتباره من الم شرات المامة اللستخدمة فى التخطيط لتنمية الموارد البشرية 
وتشغيل القوة العاملة منها 0 وهلا المؤشر توجد طرق عديدة احسابه ¢ وهذه طريقة مبسطة حسابه 


إنتاجية العمل = ي ع = كمية العمل اللازمة 

ی = الوحدة الواحدة من المنتجات 

وتجري المقارنة ین الوضع ف فترة الهدف مع الوضع ف فترة الأساس.والمستخدم هناي ركز علىعنصر العمل لأوحده ة 
AS e‏ 
EE RE A a CEL‏ ع٠‏ = الوحدة الواحدة من المنتجات 


ص = كمية العمل السابق المجسد بالاستهلاك 


الستخدم هنا جميع عناصر الاإنتاج : الثابتة والمواد الأولية التي استخدمت ف سبیل 
البشرية والمادية ومن اللمكن حساب إنتاجية إنتاج الوحدة الواحدة ¢ وذلك ف سنة الأساس 
كل عنصر من هذه العناصر على حدة . ص١‏ = كمية العمل السابق في فترة الهمدف 


( کا هو مفصل قي ص ) . 


SFTN 


تابع جدول رقم )٥(‏ 


هذا مثال لحساب أيام العمل الفعلية خلال العام على ساس وردية واحدة : 

الزمن التقوييي = ٠٠١‏ يوما 

- الزمن الرسمي = الزمن التقويي نافصا أيام العطلة الأسبوعية ( ٠۲‏ يوما ) والعطل الرسمية ( ٠١‏ يوماً على سبيل امال ) . 

. يوماً‎ AV =(\T+o¥) 10 

- استيا لات زمن العمل الأعظم = الزمن الرسمي ناقصا الاجازات السنوية اللحددة في قانون العمل . 
- زمن العمل المخطط = استعالات زمن العمل الأعظم ناقصا التوقفات المخططة لغرض الصيانة وما شاببها . 
- أيام العمل الفعلى : 
إن عدد العاملين خلال الشهر قد لا يكون ثابتا في المشروع الواحد » ولعرفة كمية العمل الفعلي المبذول في إنتاج معين عندما يكون 
عدد العال متغيرا فيجري حساب عددهم لكل يوم عمل ثم يتم استخراج المتوسط الحسابي لعددهم خلال الشهر » على النحو 
لبط التالي » بعد استبعاد ايام العطل الأسبوعية وعلى افتراض أن العمل بوردية واحدة » حيث كان عندنا هذا الوضع : 


IFEX EFI Xo + IPY XV + TX F + 1° x £ + ( Jمlع‎ ) ۲4 x< ام‎ ۴ 


س ا ا ا ا ج س ايت = fo‏ 
يوم عمل خلال الشهر ( ما عدا أيام العطل ) ۲٢‏ 
٠‏ إذن المتوسط الحسابي لعدد العيال خلال الشهر المعني كنتيجة لمذه ا لمعطيات هو = ۷, ٠۴١‏ غاملاً . 


( المراجع ) 


لقد اعتمدنا على المراجع المؤلفة باللخة العربية أو المترجمة إليها › 
وذلك من أجل التسهيل على جمهور القراء الراغبين في الرجوع إليها 
والاستزادة منها . أما الذين بإمكانم الرجوع للمصادر الأجنبية فقد 
أدرجنا بعضا منها باللخة الأنجليزية وباللغة التشيكية . 
الاستعانة بفكرة أو تلخيص مكلف للنص فقد اكتفينا.بالاإشارة إلى 
المرجع في هامش الصقحة . وأحيانا أخحرى وردنا اس|ء بعض 
المراجع لغرض المزيد من الاطلاع لمن يود ذلك » كا جاءت الإشارة 
لحميع هذه الملاحظات على هوامش صفحات الكتاب كل في مكانه 
١‏ بوب الحق : ستار الفقر » ترجمة فؤاد بلبع » المهيئة المصرية 

العامة للكتاب » القاهرة ۱۹۷۷ . 
۲ ۔ شارل بتلهایم : التخطيط والتنمية › ترحمة د . اسا عیل صبری 
عبدالله › دار المعارف بمصر القاهرة ۷ .۰ 
۳ غونر مبردال : نقد النمو› ترحهمة عيسى عصفور › وزارة 
الثقافة ‏ دمشق ۱۹۸۰ . 
EY:‏ 8 کاظم حبیب مفهوم التئمية الاقتصادية ¢ دار الفارابي ْ 
ببروت ۰ .۰ 
0 کاظم الحبیب : دراسات في التخطيط الاقتصادى › دار 
الفارابي › بروت ۱۹۷6 . 
د . عمروځي الدين : التخلف والتنمية › دار النهضة › 
ببروت ۱۹۷٩‏ . 


RT 


3۷ عمروعيي الدين : المشكلة الاقتصادية والاختيار السياسي ۰ 
جريدة الأهالي » الصادرة في القاهسرة 
يوم ۱۹۸۳/٦ / ۱١‏ . 
۸ موريس دووب : النمو الاقتصادى والبلدان المتخلفة »> ترحمة 
د. هشام متول » دار الطليعة › 
ببروت ۱۹٦٩‏ . 
-٩‏ ابن عاد الصغير : التفكير العلمي عند ابن خلدون » الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع ٴ الحزائر ۱۹۷۱ ر 
١٠-د‏ . فؤاد زكريا : التفكير العلمي » سلسلة كتب عالم 
العرفة » إصدار المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب > الکویت ۱۹۷۷ . 
١١‏ عبسد الفتاح ابراهيم : الاجقاع . .» دار الطليعة › 
ببروت ۱۹۸۰ . 
۲د . عبد الحمید القاضي : دراسات في التدمية والتذ طيط 
الاقتصادى » دار الحامعات 
المصرية ‏ الاسكندرية ۱۹۷۳ . 


۳ -کولو نتای : التخطيطفي البلدان النامية » تعريب د . مصطفى 
دباس » دار الجا هير العربية » دمشق ۱۹۷۱ . 
۴-د . صفاء الحافظ : القطاع العام 0 دار الفاراببي 0 
ببروت ۱۹۷۱ . 
٠١‏ _ مجموعة أساتذة : أبحاث حول التشابك الاقتصادى › المعهد 
القومي للتخطيط › القاهرة ۱۹٦۸‏ ت 
TTY‏ ~~ 


7 سعد حافظ غحمود مدخحل لدراسة الموازين الاقتصادية 
واستخداماتها »› المعهمد العربسي 
للتخطیط بالکویت ۱۹۸۰ . 
۷ - فلادییر موکری : نمافج ختارة لتخطيط الاقتصاد الوطني 
الشامل » دار الطليعة > بىروت ۱۹۷۰ . 
۸ - مجموعة مؤلفين : القاموس السياسي » تعريب عبد الرزاق 
الصاني » مكتبة النهضة » بغداد ٠۹۷۴۳‏ . 
۹ -د. محمد دویدار : في اأقتصاديات التخطيط › الكتب المصرى 
التكية.. اللطاة ٠‏ وال 
الاسكندرية ۱۹٩١۷‏ . 
-٠١‏ محمد فتحي ياقوت عافية : الموازين السلعية › مذكرة 
رقم ۸۳۷ - المعهد القومي 
للتخطيط › القاهرة ۱۹٩۹۹‏ . 
١‏ - أوسكار لانجة سس التخطيط الاقتصادى ¢ منشورات لحنة 
التخطيط القومي › القاهرة 1۹ . 
۴ - اوسكار لانجة : تخطيط الاإنشاج > ترحمة أحمد رضران 
ز الديه تة للطاعة واللة 
وفريد م . تايل د بن الداز الصري باعة والنشر 
والتوزيع » القاهرة ٠١١٩‏ . 
۳ _ جموعة مؤ لفين موجز القاموس الاقتصادي تعریب د . 
مصطفی دباس ¢ دار المج اهر العربية ¢ 
دمشی ۱۹۷۲ . 
e E‏ 


£ د طارق العزاوى : الفكر والتاريخ الاقتصادى ¢ مطبعة 
الزهراء » بغداد ۱۹۷۱ . 
٠‏ الأمم المتحدة : المبادىء الاساسية لنظام موازین الاقتصاد 
الوطنى » تعريب د . أحمد مراد › الملعهد 
العربي للتخطیط › الکویت ٠۱۹۷۹‏ : 
١‏ - الأمم المتحدة : النظام الموحد للحسابات القومية » ترجمة 
الحهاز المركزى للتعبشة والاحصاء 
القاهرة ۱۹۷۲ . 
۷ _ جامعة الدول العربية دلیل النظام العربي الموحد للحسابات 
القومية › طرق التقدير ومصادرها 
الاحصائية » تونس ۱۹۸۱ . 
۸ منظمة العمل الدولية : العالة ‏ التلمية والحاجات 
الأساسية » جنیف ٠١۹۷١‏ . 
۹ د . هاشم جواد : الحسابات القومية » الم سسة العربية 
للدراسات والنشر »› بىروت ۱۹۷۲ . 
-د. وولف بيبلو : مذكرة حول نظام الموازين ¢ وزارة 
التخطیط › دمشقی ۱۹٩۹۷‏ . 
١-د‏ . محمد فكرى شحاته : الدخل القومي › مذكرة 


رقم 1 ٠‏ المعهد القومي للت طيط › 
القاهرة ۱۹١۹‏ . 


۲-د . محمد سلمان حسن : التخطيط الصناعي » دار الطليعة › 
ببروت 4 . 
E‏ 


۳ - مجموعة مؤ لفين : الرأسالية » تعريب د . داود حيدو » مكتبة 
الزهراء » دمشق » ٠۹۷٩‏ 
Sa E‏ حمود عبد الفضيل تخطيط الأسعار »› وزارة ألثقافة » 
دمشق ۱۹۸۱ . 
٥‏ د. كرية كريم : التخطيط العيني والتخطيط ال مالي » دار 
النهضة العربية » القاهرة ۱۹۷۸ . 


› -د. أهمد مراد : النظام المالي ¢ وزارة الثقافة » دمشق‎ ۳٦ 


7۳ - . 
۷ _ احمد مراد : مبادىء التخطيط الاقتصادى › المطبعة الحديدة ى 
دمشق ›» ۱۹۷۳ . 


۸-د. عحمود الشافعي : التخطيط الاشتراكي وتطوره » بحث 
مقدم ی المؤتمر الرابع لاتحاد 
الاقتصاديين العرب النعقد فى الكويت 
عام ۱۹۷۲ ب 

۹٩-د‏ . زکریا أحمد نصر : اقتصاديات المستخدم ‏ المنتج » جامعة 
الدول العربية › القأهرة » ٠۹۵۹‏ 

٠‏ - جعفر عباس : طرق قياس التشابك القطاعي » المعهد العربي 

للتخطیط » الکویت ۱۹۸۱ . 
١‏ -د. محمد محمود الامام : جداول الدخلات - المخرجات » 
القاهرة 1۹٦١‏ . 

۲ د . هامپل فرانت : محاضرات في التخطيط الاقتصادى › 

— ۵ 


OEE A 


E 3 


۷ -د. 


تعريب . د . مجيد مسعود › المعهد 
العربي للتخطيط » الکویت ٠ ۱۹۷١‏ 
حمد سلطان أبو على : التخطيط الاقتصادى وأساليبه › 
٠‏ دار الجامعات المصرية ء› 
الاسكندرية ۱۹۷۰ . 
صلیب روفائیل : مقدمة في الاحصاءات التربوية 
واستبخداماتها في التخطيط التربوي - 
نقلاعن د . محمد مرسي : حطيط 
التعليم واقتصادياته » دار اللهضة 
العربية » القاهرة ۱۹۷۷ . 


. عز الدين جوني : إحصاء إنتاج الدحل الوطني » وزارة 


الثقافة » دمشق ۱۹۷٥١‏ . 


. محمد رضا العدل : اتجاهات النمو والتنمية في العالم 


العربي - مقاييس للتغخيرات 
اهيكلية »> ساعد في إعداد هذه 
المطبوعة ابراهيم يم ناصر أحمد » المعهد 
ال الکویت ۱۹۷۹ 


عبد الوهاب خياطة : تكنولوجيا التخطيط › مطبرعات 
كلية التجارة ٤‏ جامعة 
دمشق ۱۹٦۸‏ . 


٨۸‏ - مجموعة مؤلفين : الهاذج الأساسية للتخطيط » المعهد العربي 


للتخطيط › الکویت ۱۹۷۰١‏ : 
کا 


٩۹‏ - فنشنزو فیتللو : التخطيط الاقتصادى وغاذح التلمية 
الاقتصادية » وزارة الثقافة«دمشق › 

٠. ۲‏ ترجة د . مد راتب › 

٠١‏ د . مدحت صادق : الحهازالمصرف فى الاقتصاد اللخطط › دار 
ا لجامعات الصرية الاسكندرية ۱۹۷۷ . 


› مجموعة مۇلفين تخطيط القوة البشرية > ترجمة د . محمد عز‎ ١ 
. ۱۹۷۷ جامعة بغداد‎ 
د . عبد القادر بودقة : التخطيط الاقتصادى - اسلوب لادارة‎ - ۲ 
الاقتصاد الوطضي › مؤ سسة دار‎ 
› الكتب للطباعة والنشر‎ 
. ۱۹۸۰ بغداد‎ 
د. ميل مسعود: استراتيجية التنمية للخطة‎ ۳ 
مذكرة‎ . ۱۹۷١ - ۱۹۷۱ ا لخمسية‎ 
» هيئة تخطيط الدولة‎ / ٠۲/ رقم‎ 
. ۱۹٦٩ دمشی‎ 
› 3-4د„ جید مسعود : نظام الموازين ¢ المعهد العربي للتخطيط‎ 
. ۱۹۷٩ الکویت‎ 
-د ., ید مسعود ؛ موضوعات في التنمية والتخطيط › دار ابن‎ ٥ 
۰. ۰ خحلدون » بروت‎ 
محمود أمين العالم : التنمية الثقافية الحقيقية » ورقة مقدمة إلى‎ - ه٦‎ 
ندوة حول الغفزو اللقافي والتذ طيط‎ 
المستقبلى للثقافة العربية »> عقدت في‎ 
TTY 


الکویت ۱۹۸۳ . 


۷ _ مجموعة مؤ لفين تخطيط الاقتصاد الوطني »> تعریب د . بدر 
الشعبية » دمشقی ۱۹۷٦٩‏ . 


لے 


— ۲۳۸ 
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تأليف : مجموعة اساتذة ( ثلاثة اجزاء ) 
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N 


ص 
القدمة : Ne A SRS SR SS SASS Saa‏ 
القسم الأول : معطيات أولية لتخطيط التقدم 

الاقتصادى والاجةاعي : 

Vn SS ماهية التخطيط للتقدم الاقتصادى والاجټاعي‎ ١ 
TY SESSLER مقدماته‎ _ 
ENS Tea SS ضرورته‎ ۳ 
Vea ERDAS منطلقاته‎ _ ٤ 
IE ANSE OES ه _ سیاساته‎ 
AVIS ESSER اجهزته‎ - ٦ 


ت القسم الثاني : نظام الموازين لتخطيط التقسدم الاتتصادى 


والاجټاعي 
۱ هید عن نظام الموازين ومیزان الاقتصاد الوطني ا 


۲ - موازين الموارد البشرية وقوة العمل وتشغيلها 
۳ - الموازين الادية > ومنها الموازين السلعية 
٤‏ - الموازين الالية » ومنها ميزان الدخل الوطني 


ه ‏ ميزان التشابك القطاعى 


eu oa nas 


a 


sauna unagdgccn 


- القسم الثالث : التعرف على الوضع الاقتصادى والاجهاعي القائم 
وتشخيص المشاكل التي تواجه تقدمه : 


المتاحة I CE FP E TT‏ 
۲ - حول معدلات النمو والتلمية PIRT‏ 
۳ تطور التعامل مع بقية أجزاء الوطن العربي والعالم 
الخارجي TVA Ea EN RTOS‏ 
٤‏ - تطور الاستهلاك النهائي ومصادر إشباعه VS‏ 
ه ‏ تطور الحالة المالية وتوزيع الدخل ET AE SÎ‏ 
القسم الرابع : موذج إطار عام لتخطيط اتجاهات التقدم الاقتصادى 

والاجةاعي : 


۲٤۹ تحديد الأهداف الاقتصادية الاجتاعية الاجمالية والقطاعية‎ ١ 
حالة تطبيقية بأرقام افتراضية لنموذج إطار عام معدل النمو‎ - ۲ 
بالتأکد‎ ۱۹۹ ۰- ۱۹۸٩ الملستهدف خلال سنوات خحطة خمسية لأعوام‎ 


على أولوية اللمو للقاعدة الإنتاجية E Eos‏ 
خامة 


ملحق : يتضمن بعض الحداول التي يكن الاستفادة منها عند إعداد 
وجدولة التشغيل للقوى العاملة ) TNE SAAS‏ 


« تنویه وشکر ) 


يود المؤلف الإشارة إلى أن الأفكار والاستنتاجات 
والمقترحات المذكورة في هذه الصفحات إنما هي تعبير عن 
آراثه الشخصية » وبالتالي فهي قد لا تعبر بالضرورة عن 
رأي المعهد العربي للتخطيط حيث يعمل حالياً . وهو 
يسجل خالص تقديره وشكره للمعهد وللمجاس الوطني 
للثقافة والفنون والآاداب بالكويت » على إتاحته) الفرصة 
لصدور هذا الكتاب » وللدكتور بدر الدين السباعي عل 
جهده في مراجعته . واذا كان المؤلف قد قدم فيه شيئاً مفيداً 
للقاریء » فلأنه قد استفاد من اطلاعه على بعض مؤ لفات 
من سبقوه في هذا ا لمجال » وهم جميعا تحيات الوفاء 
والاحترام . 


RENE 


صدر فى هذه السلسلة 


١‏ . ا لحضارة 

۲ _ اتجاهات الشمر العربي المعاصر 

٣‏ التفكبر العلمي 

٤‏ - الولايات المتحدة والشرق العربي 

ه ‏ الملم ومشكلات الانان المعاصر 

1 - الشاب العربي والمشكلات التي يواجهها 
۷ الاحلاف والتكتلات في السياسة العالمية 
۸ ۔ تراث الاسلام - ١‏ 


٩‏ اأضواء عل الدراسات اللخوية المعاصرة 
٠‏ جحا العرمي 
۱۱ تراث الاسلام ۲ 


۲ ۔ تراث الاسلام ۔ ۲ 


١‏ - جمالية الفن العربي 

٠١‏ - الانسان الحاثر بين العلم وامخرافة 

۱١‏ التفط رالمشكلات المعاصرة 
ية العرية 

۷ - الكون واللقوب السوداء 


۸ ۔ الکومیدیا والتراجیدبا 


TE 


تالپف : د. حسین مؤنس 
تالف : د. إحسان عباس 
تالف : د. فؤاد زكريا 
تاليف : د. أحد عبدالرحيم مصطمى 
تاليف : زهر الكرمي 
تالف : د. عرزت حجازې 
تالیف : د. محمد عزیز شکري 
ترجمة د. زهير السمهوري 
د. شاکر ممطفی 
مراجعة : د. فؤاد ركريا 
تالف : د. نايف حرما 
تاليف : د. محمد رجب النجار 
ترجمة : د. حسين مؤنس . إحان العمد 
مراجعة : د. فؤاد زكريا 
ترجمة : د. حسين مؤنس ‏ إحان الممد 
مراجعة د. فؤاد زكريا 
تابف : د. انور عد العليم 
تاليف : د. عفيف بتي 
تاليف : د. عبدالحسن سالح 


تاليف : د. مود عبدالقضيل 
اعداد : د. رژ وف وصفي 
مراجمة : زهير الكرمي 
ترجمة : د. على أحد عمود 
د. علي الراعي 
مراجعة : د. شرقي السكري 


4 - المخرج في المسرح العاصر 
٠١‏ - التفكير المستقيم والتفكير الأعوج 


١‏ _ مشكلة انتاج الغذاء في الوطن العربي 
۲ _ البيئة ومشکلاتها 

۴۳ الرق 

٤‏ -الابداع في الفن والعلم 

٠‏ - المسرح فى الوطن العربي 

مر وفلطين 

۷ _ العلاج النضي الحديث 

۸ _ افريقيا في عصر التحول الاجتاعي 
۹ _ العرب رالتحدي 

١‏ _ العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة 
١‏ -_ الموشحات الاندلسية 

۲ - تكنولوجيا السلوك الانساني 


۴ - الائان رالر وات المعدئة 
٣‏ فضايا أفريفبة 
۴٠١‏ - نحولات الفكر والسياسة 
نې الشرق العربي ۱۹۷۰-۱۹۳۰ 
- الحب في التراث العربي 
۴۷ _ المساجف 
۴۸ - تكنولوجيا الطاقة البديلة 
۹ - ارتقاء اللانان 


١‏ . الرواية الروسية في القرن التاسعم عشر 
١‏ _ الشعر في السودان 


تاليف : سعد أردش 

تاليف : حسن سعيد الكرمي 
مراجعة : صدقي حطاب 

تالف : د. محمد علي الفرا 

تاليف : رشيد الحمد. محمد سعيد صباريني 
تاليف : د. عبدالسلام الترمانيني 
تالف : د. حسن احمد عیی 
تاليف : د. علي الراعي 

تاليف : د. عواطف عبد الرحن 
تاليف : د. عبدالستار ابراهیم 
ترجة : شوقي جلال 

تاليف : د. عا 

تالف : د. عزت قرني 

تاليف : د. محمد زكريا عناني 
ترجمة : د. عبدالقادر يوسف 
مراجعة : د. رجا الدريني 

تاليف : د. محمد فتحي عرض اله 
تاليف : د. عمد عبدالني سمودي 


تاليف : د. محمد جابر الانصاري 
تاليف : د. محمد حسن عبداله 
تاليف : د. حسين مؤنس 
تاليف : سعود يوسف عیاش 
ترجمة : د. موفق شخاشيرر 

زهير الكرمي 
مراجعة : د .عبد العظيم أئيس 
تالف : د. مكارم الغمري 
تاليف : د. عبده بدوي 


— 1 


۲ دور المشروعات العامة في 
التتمية الافتصادية 

۴۳ ۔ الاسلام ئي الصين 

٤‏ ) - اتجاهات نظرية في علم الاجعاع 

٤٠‏ _ حكايات اللطار والميارين في 

التراث العربي 

١‏ _ دعوة الى الموسيقا 

۷ _ فكرة القانرون 


۸ - التنبؤ العلمي ومستقبل الانسان 
۹ _ صراع القوى العظمى حول القرن الافريذي 
٠١‏ التكنولوجيا ال حديلة والتنمية الزراعية 

ني الوطن الحربي 


١‏ - السينا ني الوطن العربي 
۲ه _ الفط رالعلافات الدرلية 
۴۳ _ البدائية 


٤ه‏ . الميشرات الناقلة للامراض 
١ه‏ _ المالم بعد ماثتي عام 


_ الادمان 
۷ . البيررقراطية اللفطية ومعضلة التنمية 


۸ - الوجردية 


۵۹~ العرب مام دیات التكنرلوجبا 
٠١‏ - الايديولرجية الصهبونية 
-١‏ الايديولوجبة الصهيونية ( القم الثاني ) 


تاليف : د. علي خليفة الكواري 
تاليف : فهمي هريدي 
تاليف : د. عبدالباسط عبدالعطي 


تالف : د. محمد رجب النجار 
تاليف : مايستر و يوسف السيسي 
ترجة : ملي الصريص 
مراجعة : سليم بسيسر 

تاليف : د. عبدالمحسن صالح 
تابف : صلاح الدبن حافظ 


تاليف : د. محمد عبد اللام 
تالبى : جان الكسان 

تاليف : د. محمد الريحي 
تعرير : اشلي مونتاغيو 

ترجمة : د. عمد عصفور 
ثالیف : د. جلیل ابو ا لحب 
تالف : هیرمان کان رآخحرین 
ترجمة : شرقي جلال 

تالف : د. عادل الدمرداش 
تاليف : د. أسامة عبدالرحن 
تالف : جون ماکوري 

ترجة : د. إمام عبدالقتاح 
تاليف : د. انطونیوس کرم 
تالف : د. عبد الرهاب المسيري 
تابف د. عبد الوهاب الميري 


EV 


حكمة الغرب 


۳ - الاسلام والاقتصاد 
4 _ صناعة المحوع ( خرافة الندرة ) 


٠‏ _ مدحل الى تاريخ الموسيقا امغر بية 
- الاسلام والشعر 

۷ پنو الانسان 

۸ _ الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية 
۹ ۔ ظاهرة العلم الحدیث 

-٠١‏ نظر يات التعلم دراسة مقارنة 


١‏ الاستيطان الاجببي في الوطن العربي 
۲ حكمة الغرب الجزء الثاني 


~~ FEA — 


تاليف : پرتراندرسل 

ترجمة : د. قؤاد زكربا 

تاليف : د. عبدالمادي على النجار 
تاليف : فرانسیس مورلایبه 
وجوزیف کولینز 

ترجمة : أحد حسان 

تأليف: عبد العزيز بن عبد الجليل 
تاليف د. سامي مکي العاني 
تاليف : بیتر فارب 

ترجمة : زهير الكرمي 

تاليف الدكتور محمد موفاكو 
تأليف الدكتور عبدالله العمر 
ترجمة : د . علي حسين حجاج 
مراجعة د . عطيه محمود هنا 
تاليف : د . عبدالالك حلف التميمي 
تأليف برتراندرسل » ترجمة : د . 
فؤ اد زکریا 


المؤلف في سطور : 


6 د . ید مسعود 

® من موالید عام ۱۹۳۲م . 

© حصل عل درجة اماجستیر عام ۱۹۹۳ء 
والدکتوراه عام ۱۹۹۸م في التخطيط وتسيير 
الاقتصاد الوطني من جامعة الدراسات , ,, . 
الاقتصادية العلا في براغ . 

© عمل خبيراً لدى هيئة تخطيط الدولة في سورية . 

® ثم مدرساً ني جامعة وهران بال جحزاثر . 

© ويعمل الآن خبيراً لتخطيط التمية في المعهد 


العربي للتخطيط بالكويت . 
© له مجموعة مقالات » وابحاث وترجمات منشورة 
منها : - 


- استراتيجية التدمية للخطة الحمسية . 

- دراسات في النظرية التعاونية . 

محاضرات في النخطيط الاقتصادي . 

وغيرها من محاضراتوابحاث في جال التخطيط 


مشاريع الاستيطان 

اليهودي 

الاقتصادي : 9 قيا م الشورة الفرنسية 
الاوك 

د. امین عبدالله حمود 


ES 


Genes ' , xiltuliut, “ , atMilu Liar .' 4 ( GOAL 
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الاشنراك السوي: وهو مفصور عل الفثات التالية : 

® المؤسسات واهيئات داخل الكويت ١‏ دنانر 

© المؤسسات واهيثات خارج الوطن العر بي ۰ دولاراً امر یکیاً 
© الافراد خارج الوطن العربي ۰ دولاراً امر یکا 


اللاشتراكات : 


ترسل باسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب 
ص . ب ۲۳۹۹۹ الکویت @ برقا ثقف ® تلکس ))٥٥١4‏ 
TLX No. 44554 NCCAL :‏ 


مطابع الرسالة - الضويد 


سعر النسخة : 


۾ الكويت ۰ فلس 
چ السعودية ۰ رالات 
۾ العرافق 
e :‏ 

٦‏ لیرات 

E‏ ه لیرات 

ليبا ۰ قرش 
# الغرب ۰ دراهم 
#ه تونس دیتار واحد 
چ الجزائر ۰ دانير 
چ مصر ۹ مل 

# السودان ۰ ملیم 
#عماك ريال واحد 
اليمن الجنوبية ۰ فلس 
« اليمن الشمالية ٩‏ ریالات 
# البحسرين ۰ فلس 
# قطر ۰ ریالات 
۾ الامارات العر بية قرا 


